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 وعرفانشكر 

 
 

 الحمد لله الذي وفقني إلى هذا فلولاه لما وصلت إلى ما عليه اليوم 
 باب آخر فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن

 إلى كل من ساعدني والعرفانفلي عظيم الشرف أن أتقدم بجزيل الشكر 
 في إنجاز هذه المذكرة

 على ما بذله معي من أجل هذه ت عبو الأستاذة المشرفة ةخاص
 .والاحتراممني فائق التقدير  ولهاالله عني كل خير  االرسالة فجزاه

 الكرام الذين أشرفوا على مناقشة هذه الرسالةإلى الأساتذة 
 والعرفانفلهم مني أطيب الشكر 
 عمال كلية الحقوق و  وكلكما لا ننسى كل أساتذتنا الأفاضل، 
 العلوم السياسية

 إلى كل من زودني بشتى المعارف لأقوم بهاته الدراسة على أكمل وجه 
 وأحسنه

 " فألف شكر للجميع "
 

 
 



 
 

 
 

 الإهداء
 

 إن أجمل ما يسعى إليه المرء في هذا الوجود المليء بالعوائق هو النجاح غير أن الأكثر جمالا 
 أن يتذكر من كان وراء هذا النجاح

إحسانا  نوبالوالدي: " وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه وجلإلى من أوصانا الله بهم خيرا لقوله عز 
 إما يبلغا عندك الكبر أحدهم فلا تقل لهما 

 -الإسراء-"لهما قولا كريما  وقل تنهرماا أف ولا
الحبيبة أمي  النابض إلى والفؤادكرها، إلى ينبوع الحنان   ووضعتنيإلى من حملتني وهنا على وهن 

 أطال الله عمرها إلى من سعى إلى إسعادي 
 والبركاتاللهم ارزقه اليمن عمره لإرضائي، أبي الغالي  وأفنى

  إلى رفقاء الدرب عائلتي التي كانت سندا ليإلى 
 الأمانة وبلغوالشعلة  أوصلواالذين إلى الأساتذة الكرام 

 وبدون استثناء: في العمل ئيزملا
 الحافل بالتخرجاتوأغلى الذكريات من زملاء الدراسة طوال المشوار الدراسي 

 المشرفين والأساتذةأعضاء مجموعة البحث  وإلى
 إلى من ساعدني في إنجاز هذا العمل

 من وضعت بين أنامله هذه الرسالة أهدي ثمرة جهديإلى كل 
 
 
 خالد
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أركان ة من مساحة اليابستزايد المهام واختصاصات الدولة المختلفة بتغير الزمن، وأن بلعل 
قاليمها لأ تلبيتها تتعقدفما يمليه واجبها، كالمركزية   إدارتها طرف من هاباهتمام ىدولة لتحظ أي قيام
م محلي تزداد عبئاً بطلب من كل إقليف ،ة الدولةما تحتاجه كلما زادت مساحو  دون تقسيمها المحلية

ة مرت بها هذه تجربف ،رالآخ ن غيرهععما يشتهر به خاصتا ان كل إقليم وخصوصياته تميزه 
على مر العصور انطلاقا من مجتمعات الإنسان البدائي الى غاية  تتكرر و ت السابقة الحضارا

الى وحدات  ةإداريعبر الإدارة المركزية إلا بفرض تقسيمات  تغطيتهاصعب جداً  الدولة الحديثة، 
شاركته من متقريب الإدارة من المواطن، و  مع يتلاءمما و  أقاليمها عبرها، فيتتحكم لمنتشرة  محلية

الإدارة علم ب اهها الدولة لتوفير ما يلائمالتي تحتاج قاليمالأ كل  ميزات وخصائ لم تهمعرفخلال  
ميع جهات البلد لتنوع الطبيعي والثقافي جالعلم با فترتكز سياسات التنمية المحلية علىالمركزية، 

 .لدى السلطات المركزيةالواحد والبحث عن طاقات محلية في الأقاليم 
سيادتها الداخلية، ل الدولةعبر ممارسة التقسيمات الإدارية للأقاليم المحلية جماعات المحلية  نتجت  
 شأن الداخليال، وذاك راجع الى ظهر في العصر الحديث ماو التي تختاره التقسيم المحلي  نوعمع 

 1اتيرهادسمنذ مرورا بإقرار  ،اجزائر أسلوب اللامركزية في التسيير المحليانتهجت ؛ للدولة

                                                             
أول دستور بعد الاستقلال بمشروع اقترحه حزب جبهة  :2691دستور  وهي:عرفت اجزائر منذ استقلالها أربعة دساتير  1

 03تاء شعبي في بعد استفو   وصادق عليه المجلس التأسيسي المكون من أعضاء الحزب نفسه ،التحرير الحزب الوحيد المعتمد
ن علانتيجة إو  همن 96لمادة با( أحمد بن بلة )رئيس اجمهورية  منيوما من صدوره،  30، جم ّد العمل به بعد 0690سبتمبر 

ستبدال بالأمر أ   0699جوان  06الحالة الاستثنائية، مروراً بتولي الرئيس الراحل )بوخروبة( لرئاسة اجمهورية بعد أحداث 
فهو  0699جويلية  00بتاريخ 98المتضمن تأسيس الحكومة، جريدة رسمية عدد 0699جويلية  03المؤرخ في  99/083

 .سنوات 03 لمدة استمرو  ،أطلق عليه الدستور المادي الصغير وثيقة شبه دستورية
نوفمبر  33المؤرخ في  69/66بالأمر  رصد، 0690بعد الفراغ الدستوري بتجميد العمل بدستور  :2699دستور 
 ؛0669نوفمبر  39بتاريخ  69، المتضمن إصدار دستور اجمهورية اجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 0669
 يوم38المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 0666يوليو36فيالمؤرخ  66/39بقانونالأول تم ، تعديلات0 طرأ له
المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية  0683يناير03في المؤرخ 83/30بقانون كان  تعديل، وثاني 0666يوليو 03
المتعلق بنشر نتائج التعديل 0688نوفمبر39في المؤرخ88/330المرسوم عن طريقتعديل ، وآخر 0683يناير09يوم  30عدد

            .8068نوفمبر93يوم99رسمية عدد ، جريدةجريدة الرسميةبا0688نوفمبر30ستفتاءبإفق عليه الدستوري المو 
في  هعلي« الموافقالمتعلق بنشر ن  تعديل الدستور  0686فبراير  38المؤرخ في  86/08رئاسي جاء بمرسوم :2696دستور 
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بذلك،  الحالي 3333الدستوري  التعديل فباعترامروراً كميثاق البلدية والولاية   لها تشريعاتهاو 
أ يسمو فوقه قانون ولا وجود لقانون مخالفاً لمبادئه وفقاً لمبد الدولة ولاأسمى قانون في هو والذي 

المحلية   دد فيها من هي اجماعاتمنه، والتي ح   062المادة و  081المادة  كما نصتدستورية،  ال
من  ،كهيئات لامركزية للدولة والدور الهام الذي تلعبه بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة

كسبيل لتوزيع   ، والتي ترتكز عليها الوظيفة الإداريةخلال أساليب فنية تتمثل في اللامركزية والمركزية
 النشاط الإداري.

 تنمية المحليةدعم البتحقيق التنمية من خلال اجماعات المحلية في للتقسيم الإداري دور كما 

                                                             

فجاء بإصلاح سياسي ؛ 0686مارس  30بتاريخ 36جريدة الرسمية، جريدة رسمية عددبا0686فبراير 30إستفتاء فيعليه «
 0663، وتبني التعددية الحزبية، فج مِّد العمل به في جانفي 0688أكتوبر  39في نظام الحكم نتيجة أحداث انتفاضة 

من طرف المجلس الأعلى  0663فبراير  36المؤرخ في  63/99وجب المرسوم الرئاسي بسبب الأزمة السياسية والأمنية بم
المتضمن تمديد مدة  0663فبراير  39المؤرخ في  60/33، ثم المرسوم تشريعي لسنةللدولة المتضمن إعلان حالة الطوارئ 

ثم ، وتضمن إعلان حالة الطوارئ، 0663أوت  00المؤرخ في  63/033حالة الطوارئ، والذي عدل وتمم بــالمرسوم الرئاسي 
 المؤرخ في 00/39بقانون المتضمن رفع حالة الطوارئ، وو افقَ على إلغائه  3300فبراير  30المؤرخ في  00/30ألغي بالأمر 

 .3300فبراير  30المؤرخ في  00/30، المتضمن الموافقة على الأمر3300مارس  33
المتعلق بإصدار ن  تعديل الدّستور 0669ديسمبر36لمؤرخ فيا69/908بموجب المرسوم الرئاسي رصد :2669دستور

 .0669ديسمبر8يوم69باجريدة الرسمية، جريدة رسمية عدد0669نوفمبر38ستفتاءبإالمصادق عليه 
المتضمن تعديل  33/30بقانون  3333 سنة تعديل دستوري، فأول تعديلات 39لوقت الحالي لغاية اكما أنه شهد   

 3338سنة تعديل دستوري، وثاني 3333أفريل09بتاريخ  39، جريدة رسمية عدد 3333أفريل  03في  ؤرخالدستور الم
نوفمبر  09بتاريخ  90المتضمن التعديل الدستوري، اجريدة الرسمية عدد  3338نوفمبر  09المؤرخ في  38/06بقانون 
من التعديل الدستوري، ، يتض3309مارس  39في  المؤرخ 09/30قانون  3309 سنة تعديل دستوري، وثالث 3338

صدر عن المرسوم  لوقت الحاليلغاية ا 3333 سنة تعديل دستوري، ورابع 3309مارس  36بتاريخ  09اجريدة الرسمية عدد 
تعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق علية في استفتاء أول نوفمبر الم، 3333ديسمبر  03مؤرخ في  33/993الرئاسي 
 .3333ديسمبر  03بتاريخ  83، جريدة رسمية عدد  جريدة الرسميةبا، 3333

العلاقات بين الدولة واجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية  م: "تقو سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  08المادة 1 
 وعدم التركيز".

البلدية والولاية. البلدية هي اجماعة سابق الذكر: "اجماعات المحلية للدولة هي  3333من التعديل الدستوري  06المادة 2 
القاعدية. بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن 

 يخ  القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة".
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التنمية  والتي بدورها تنعكس على غير، الاجتماعي أو السياسي أو سواء في المجال الاقتصادي أو 
وتدعمها  ،تعاونها المشترك مع الإدارة المركزية بتسيير الشأن المحليالقابلية  معالوطنية الشاملة، 
جل ، ولعل منحها الإستقلالية من أوبتدخلاتها  إيجاد لحلول لعديد المشكلاتالدولة بدورها مع 

، مانحتاً اهالمساماة في صنع واتخاذ القرارات المحلية مع إشراف و الرقابة الوصائية من قبَلها في اتخاذ
 لي المختلفة عنالمحقليم بالإاصة إياها لبعض من صلاحياتها لتمكينها من رعاية المصالح المحلية الخ

 ، كما يعد دورها بالنسبة للسلطة المركزية بمثابة تخفيف الأعباء عن كاهلها تفرغاً الوطنية المصلحة
 الى بقية الأعباء الملقاة على عاتقها.

فاجزائر بلد شاسع بمساحة تتربع على أكثر من مليوني وثلاث مائة ألف كيلومتر مربع، 
وجماعات  ،عقيم تنموياً ال الاستقلالمحلي جراء  اداري تقسيم اجزائر ورثت المساحةلاستيعاب 

صدار بإلتجنب حدوث فراغ إداري وتشريعي  اواصلت اجزائر العمل بهالمحلية كثيرة وعاجزة، ف
ضمن ت، و 2حينها الرامي إلى تمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع النافذ 93/0961القانون 
يادة إلا ما يتعارض مع الس لغياب التشريع اجزائري التشريع الساري المفعول آن ذاكسريان 

لملئ الفراغ التشريعي وقبل حدوث الإصلاح الإداري الشامل للجماعات الإقليمية،  وذاكالوطنية، 
ها منذ وكأول خطوة من، طلباتهال اً وتزايدشهدت اجزائر زيادة في عدد السكان منذ الإستقلال ف

بلدية بدل  903الأمر الذي دفع السلطات المركزية الى تقلي  عددها الى إصدار الاستقلال 
، وقد حافظ هذا المرسوم على عدد 4كأول خطوة3 90/086 رقم بموجب المرسوم 0909

  98الي لحالولايات الموروثة، ثم تلاها خطوات تقسيم إدارية متتالية الى غاية ما هو عليه الوضع ا

                                                             
سنة ال 33عدد تشريع المعمول به، جريدة رسمية ، المتضمن سريان ال0693ديسمبر  00المؤرخ في  93/096القانون  1

 .0660 السنة 98عدد اجريدة الرسمية  0660جويلية  39مؤرخ في  60/36، الغي بواسطة الأمر 0690
  (elwassat.dz)الوسط اجزائرية -التشريع اجزائري دراسة تاريخية حول مسار  2
ظيم الإقليمي بين البلديات، اجريدة الرسمية عدد ن، المتضمن إعادة الت0690ماي  09المؤرخ في  90/086المرسوم رقم  3

 .0690ماي  00المؤرخة في  09
ة عن جامعة (في اجزائر، مجلة الدراسات الحقوقيجعفري نعيمة، التقسيمات الإدارية وأثرها على اجماعات الإقليمية)البلديات4

  ASJP (cerist.dz) |.89، صفحة 3309سنة 3العدد 0سعيدة، المجلد

https://elwassat.dz/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6603
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ولاية منتدبة مستحدثة بالهضاب العليا ليتم ترقيتها الى ولايات كاملة الصلاحية،  99وولاية 
وحدات  لىا ، بالتقسيمتحقيق التنمية المحلية طريقل اً سعيدائرة،  990بلدية موزعة على  0990و

محلية تتمتع بالإستقلالية تحت الرقابة الوصائية للسلطة المركزية بتطبيق مبدأ اللامركزية المذكور 
 .سابقا، كي لا نكون بصدد انشاء دويلات أو نوع تقسيم آخر

 ليةمرورا بخطوات التقسيم الإداري المحلي وتغيير الخريطة المح لكن ورغم كل المجهودات المبذولة
عليه حالياً، إلا أن واقع التنمية المحلية لا يعكس تماما حجم هذه  وما هبعد الإستقلال الى 

عجز في المجالس المنتخبة في تسيير الشأن المحلي وتزايد جماعات محلية عاجزة عن  المجهودات من
لتنموية في إطار ا تمويل نفقاتها المحلية بمقابل قلة إيراداتها المحلية، وما تبعه من فشل في المخططات

للكثير من المعوقات والمشاكل التي تواجهها أغلب البلديات  وذلك نظراً  التسيير الإشتراكي،
التقسيمات المحلية منذ الإستقلال تشترك في نفس خصائ   فإن لاحظةالممن خلال و والولايات، 

لتقسيم الإقليمي للسلطة التشريعية ل هختصاصبا تهودستوري التقسيم التشريعيعشوائيتها، منها 
من التعديل 2الفقرة الأولى  099منه وكذلك من خلال المادة 1 00فقرة  006المحلي المادة 
يات صو صبخالتقديرية للجماعات المحلية الأدرى  السلطة ما يلغي تاً حاصر  3333الدستوري 

جم بحولايات صحراوية ذات مساحة شاسعة عدد قليل من  فنجد منه كمثال، المحلية هاأقاليم
، مع ان مساحة الصحراء اجزائرية تقارب يةلشماللولايات اباوالعكس  باجنوب سكاني قليل

ة مما قل  من فعالية التنمية المحلية في إحداث التنمي ،من مساحة اجزائر الإجمالية، وغيرها 83%
 التي تتطلع إليها اجماعات المحلية.

  درجةب التنمية المحلية النابعة عن اجماعات المحلية تنحرففمن خلال التقسيم العشوائي 

                                                             
ور، يخصّصها له الدستيشرع البرلمان في الميادين الّتي "سابق الذكر:  3333من التعديل الدستوري  00فقرة  006المادة  1

 التقسيم الإقليمي للبلاد(".-00وكذلك في المجالات الآتية )فقرة 
مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة  عالذكر: "تود سابق  3333من التعديل الدستوري فقرة أولى  099المادة  2

 الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة".
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لتقسيم مع تكيف الالإستفادة من معرفة اهل المناطق المحليين، مع المراعات للمعايير الصحيحة 
قصد تحقيق جملة من الأهداف التي سطرتها الدولة  ،1خصوصيات الإقليم المحلي لتأمين تنمية محلية

ار شكل مفهوما هاما في برنامج جدول أعمال الحكومة في إطت تيوالفي إطار مفهوم التنمية المحلية، 
التنمية الشاملة، وكذا المشاريع التنموية التي تقوم بها اجماعات  ينعكس على ما العامة السياسة

  تواجههاالتركيز على أهم العراقيل التي مراعات المحلية بالنشاط في مختلف المجالات والميادين، مع
 قصد ايجاد حلول فعالة مناسبة. التنمية المحلية
ها لغاية تحسين ات المحلية على أقاليمالتنمية المحلية المكسب الهام التي تحققه اجماع باعتبار

المستوى المعيشي للمواطن ولنوعية الحياة والارتقاء بها، بعد انشائها بتقسيم الدولة اجزائرية 
لأقاليمها على أسلوب الوحدات المحلية، والتي تعتبر مكون رئيسي في أي تنظيم إداري للدولة 

 ها السلطة المركزية الوصية وبإشرافها لبعض منالعصرية ولا يمكن الإستغناء عنها،  مانحتاً إيا
ها برقابة وصائية، لتمكينها من رعاية المصالح المحلية في إطار تنمية إقليم استقلاليةصلاحياتها و 

المحلي وفقاً لمبدأ اللامركزية، ورغم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال إلا أن واقع التنمية المحلية لا 
ذه المجهودات، وذلك نظراً للكثير من )المعوقات والمشاكل والصعوبات( في يعكس تماما حجم ه

ظل التقسيمات الإقليمية التي شهدتها اجزائر منذ الإستقلال التي تقف عائقاً، ولم يراعى فيها 
عنه  ا نتجممجموعة المحددات والمعايير العلمية الصحيحة التي يقوم عليها كل تقسيم إقليمي محلي، 

تنموي المحلي وعلى سياساته التنموية المحلية، وأغلب الوحدات المحلية في عجز مالي الضعف ال
متزايد في مواجهة نفقاتها المحلية بالتقسيم إداري محلي الذي يقسّم الموارد المحلية كذلك لكل جماعة 

 محلية عند انشائها، وفي نفس الوقت تجد نفسها امام نظام جبائي محلي التشريعي البات الذي
اوتات بما جاء فيه والتقيد به، ولا يراعي سلطتا تقديرية للجماعات المحلية ولا التف بالالتزامتكتفي 

                                                             
بخلاف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الأردني التي تستدل الإدارة المركزية للدولة بالتعاون المشترك باجماعة المحلية  1

 وساكنتها خلال التقسيم المحلي، الأدرى محلياً بأقاليمها وخصوصياتها.
شهادة الماستر،  في اجزائر، مذكرة التخرج لنيل ميلودي فتيحة، التقسيمات الإدارية وأثرها على اجماعات الإقليمية )البلدية( -

 .09(، صفحة 3308 -3306قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، السنة اجامعية )
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 في تقسيمه المالي من قبل الوزارة المكلفة بالمالية والموارد اجبائية بين الوحدات المحلية، لعائدات الموارد
ل عن مصادر عها تسعى وتفكر في سباجبائية المجنات محلياً عبر الوحدات المحلية للوطن، ما يض

مالية أخرى أو خارج وحدتها المحلية )بلديتاً كانت أو ولاية( تقليلا للعجز، ولتبعيتها في وجه 
 .استقلاليتها المالية المفترضة، وغيرها من الإنعكاسات السلبية

يعتبر من المواضيع الهامة، والتي يراها البعض هي مجرد  أنه الموضوع هذا أماية دراسةتكمن 
بالتنمية المحلية،  علاقة رسم حدود وماية فاصلة بين الإدارات المحلية فاصلة لها علاقة باجغرافيا ولا

ثير من الدول الك اهتمام ومحلوالتي تناولها الكثير من الباحثين لاسيما في مجال الإدارة المحلية 
 سبيل إيجاد أفضل في تثمينهاو لإدارة المحلية ليل التحسين والتطوير للعمل الأفضل والفقهاء في سب

 في: ةوالمتمثلالحلول لتحقيق التنمية المحلية 
تحليل عملية التقسيم الإداري إنعكاساً ودوراً وواقعاً معاشاً وإجرائياً من ناحية إحداثها • 

سليط المباشر في جميع المجالات والميادين والعمل على توكذلك الإحاطة الى تأثيرها المباشر والغير 
الضوء على بالوقوف على مواطن الضعف والإختلال التي تؤثر على جودة الإدارة والتنظيم 

 للجماعات المحلية.
تحصيل الإستفادة من الأخطاء بصفة عامة، من خلال تداركها بحلول واقتراحات بعد • 

ها، تثمّنها بالسعي بالقيام بعمل اصلاحات من الأخطاء معاجة دراسية ومنهجية لإستخراج
السابقة اللاعبة دورا في إطار التنمية التوعوية وعدم تكرار نفس الخطاء، والعمل بخبرة بإنشاء 
 الات.التقسيمات المحلية المستقبلية بهدف تنمية فعالة تلبي الاحتياجات المحلية في جميع الميادين والمج

صادر تمويل اجماعات المحلية للسعي نحو إيجاد مصادر بديلة من شأنها محاولة الإحاطة بم• 
 تغطية العجز المالي التي تعانيه أغلب اجماعات المحلية.

النظر الى الصعوبات التي تعانيها أغلب الوحدات المحلية للتعامل ضمن مساعي الوقوف • 
انيها كل جماعة محلية في العجز المالي تععلى أسباب المختلفة التي تؤدي الى نفس النتيجة، والمتمثلة 

 في أي إقليم محلي للوقوف عليها وتدوينها، لتواصل في بنفس النهج وتستمر من قبل باحثين
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 ة التنمية المحلية.على مردودي وتعودوالخروج بمردودية هائلة، لتفنّن التقسيمات  هاومطالعين، لتعمم 
 موضوعية وأخرىلأسباب ذاتية  تعود لموضوعل يمبررات اختيار 

o  لاختيار هذا الموضوع تتمثل في الأسباب الذاتيةأما : 
الميول الشخصي لموضوع التقسيمات الإدارية وأثرها على التنمية المحلية باجزائر للإحاطة • 

 به والذي جعلني أتفاعل معه، الى جانب كون الموضوع يندرج ضمن مجال القانون الإداري.
ذاتية أن الموضوع مرتبط بالحياة العامة والواقع المعاش والهامة والحديثة من وجود رغبة • 

خلال الإحتكاك المستمر للمواطن باجماعات المحلية عملياً، لأجل إدراك التقسيم الإداري وعلاقته 
ة بشكل قوام يعد بمثابة غرس شجر  اداري بتقسيملوحدة محلية  ءنشافباعتبار ابالتنمية المحلية، 

 على ذلك القوام. تنشأمستقيم أو مائل ف
مكتبة اجامعة بدراسات عملية جديدة في موضوع التقسيم الإقليمي باجزائر، كونه  إثراء• 

 اسات.ذا النوع من الدر لهالموضوع حديث ولاتوجد دراسات كافية بشأنه، ومكتبة سعيدة بحاجة 
o ختيار هذا الموضوع في:لاعية تتمثل الأسباب الموضو ف 
تحديد أسباب المشاكل والنقائ  التي تعيق مسار التنمية من خلال التقسيمات الإدارية • 

 الإقليمية، والتي تعاني منها جرائها، لتتجلى سبل التعامل معها.
 توضع الإستراتيجية التقسيمية المحلية التي تعيإحتياطية  خطط معرفة وإدراك لأنواع نماذج• 
 ل الماء بالوعاء.فنيات كتشكاللإنعكاس على التنمية المحلية، وتشكيلها و لاجماعات المحلية  اضمنه

معرفة أسباب نجاح وفشل سياسات التنمية المحلية التي تقوم بها اجماعات المحلية في ظل • 
 الى غاية الوضع الحالي. 0693ستقلال التقسيمات الإدارية لإقليم الوطن منذ الإ

تواجهها في  والعراقيل التي باجزائر كمعطيات أولية للإصلاح ةإدراك لمصادر التمويل المحلي• 
 .ليةالمح بالإرادات للجماعات الإقليمية تمويل الخزينة المحليةلعلى نجاعتها و  هاالتأثير 

هذه  تعنى الحدود المكانيةعلى الحدود المكانية والزمانية، أما  الدراسة هذه حدودتقتصر 
الدراسة الخاصة التقسيمات الإدارية وأثرها على التنمية المحلية باجزائر فيها كوحدة مكانية، التي 



 مقــدمـة

9 
 

 تقع شمال القارة الإفريقية حيث تتمتع بموقع استراتيجي عالمي إذ تتوسط بلدان المغرب العربي وتعد
كيلومتر مربع، ومطلتاً على البحر  3.080690عربية وإفريقية بمساحة تقدر بـــــ  أكبر دولة

ركز ـــت الحدود الزمانية؛ أما كيلومتر  0333الأبيض المتوسط على امتداد بشريط ساحلي يقدر ب 
 0693اجزائر سنة  تقلالـزائر منذ إسـيمات الإقليمية في اجـة التقسـة على دراسـهذه الدراس

 .الى غـــاية الــوقت الحالي الموروثة بعد الإستقلال قاتها من التقسيماتـبر سابـــــتدة عـــوالمم
 :يرئيس كشكل  على أربع مناهج وضوعالم اهذ دراسة في واعتمادنا

o المنهج التاريخي 
وقد تم توظيفه في هذه الدراسة إذ يساعد الباحث على الإطلاع على ماضي لظاهرة معينة 

ر التاريخية التي تبلورت فيها الظاهرة الذي يقوم بسرد الوقائع والأحداث ويقدم تصو وتتبع الظروف 
 للأوضاع ومراحل تطورها كمراحل تطور مفهوم التنمية نشأتها تطوراتها في اجزائر...وغيرها.

o المنهج التحليلي 
 فهذا المنهج يقوم على جمع البيانات والوثائق ومن خلال الاستناد الى محتوى معطيات

 الخطوات المتسلسلة عبرهذا وتحليلها وتفسيرها، و ا الوثيقة يتم استغلالها باستخراج المعلومات منه
 لإستفادة منها وإستغلالها. للخروج بنتيجة عبر مراحل، لوالمرحلية 

o  ةنونياقدراسة الالمنهج 
فصيل عن ذلك بالت ما دونوتتبع القوانين من أسماها الى مع اجيعد منهجا مميزا يقوم على 

ينظر ل ما ألزم به القانون أو منعه أو غير ذلك، على ضوءالمعلومات  المسلط عليها، ومنالدراسة 
ا المنهج مساس بالأصل أو تغيير، وقد تم إعتماد هذ بأمانة دونونقلها للمتلقين إليها نظرتاً قانونية 
 لمحلية في اجزائر.ي على التنمية ادار دراسة تأثير التقسيم الإلفي هذا البحث 

o القانوني راطالإ 
يقوم على موقف اجانب التشريعي والقانوني كالدستور والتشريعات، وفي حالة الوجود 

 الاعتمادكتشريعياً يعتمد على بقية المصادر القانونية كالعرف والقضاء ...وغيره،   ىيغطجانب لم 
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، 00/031في اجزائر بالمجيء بالقانونين دراسة في هذا البحث المنهج في دراسة البلدية والولاية 
 مثلا. 03/362

 في إعداد المذكرة: ةواجهممشاكل  هامن أما، و الدراسة انجاز هذه صعوباتوللإشارة ل
 لإعداد المذكرة. المتاحو  ضيق الوقت الممنوح•   
لمحلية باجزائر انذرة المراجع تلك المتعلقة بموضوع البحث التقسيم الإقليمي وأثره على التنمية •   

 سعيدة. ة كلية الحقوق جامعةمن خلال التطرق لعدة مكتبات من بينها مكتب
قلة الدراسات المتعلقة بنفس الموضوع والذي هو التقسيمات الإدارية وأثرها على التنمية •   

 .المحلية، مع ان هذا الموضوع لم يلقى تدارس أكثر
 م الى مبحثين، بحيث جاء الفصل الأولالدراسة الى فصلين وكل فصل مقس قسمت فقد

بعنوان الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية، بحيث تم التطرق من خلاله المبحثين 
المبحث الأول تضمن مفهوم التقسيمات الإدارية وعلاقتها بإنشاء الوحدات المحلية والمبحث الثاني  

وعلاقتها بالتقسيمات الإدارية أما الفصل الثاني جاء  كذلك جاء بعنوان مفهوم التنمية المحلية
بعنوان انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية باجزائر إذ تطرق في المبحث 
الأول دور اجماعات المحلية في التنمية المحلية وانعكاسات التقسيمات الادارية عليها، وأما في 

 نمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية في اجزائر، وذلك بالإشارة الىالمبحث الثاني تقييم الت
العراقيل والمشاكل ومحاولة الحلول لتطوير التقسيم الإقليمي باجزائر بالشكل الذي يساهم لدفع 

 بعجلة التنمية.

                                                             
 .06، يتعلق بالبلدية، اجريدة الرسمية العدد 3300سنة  جوان 33مؤرخ في  00/03القانون رقم  1
 .03، يتعلق بالولاية، اجريدة الرسمية العدد 3303فبراير سنة  30مؤرخ في  03/36القانون رقم  2
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لال بالتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية من خ نعنيهحتى نتمكن من إعطاء تصور واضح لما 
هم أ سنعالج من خلال هذا الإطار الإطار المفاهيمي سنتطرق في هذا الإطار في الفصل الأول

هم المفاهيم الأساسية بأ تاإحاط هعبر  ونبرز لإدارة المحليةالتقسيمات المحلية لبالتطرق الى تفاصيل ال
لم أي قارئ للبحث لأهم الأساسيات المعتمدة في دراستنا لضمان ع والضرورية لتكون راسختاً 

 كذلكو الموضوع والإحاطة به،  لغرض الإحاطة بالكلمات المفتاحية وأهم التعريفات لإدراكو ، هذه
الدائم  ينراها بالواقع المعاش من خلال إحتكاك المواطنيأو  القارئ لتمسهايأمور التي قد  ثمَّة

باجماعات المحلية، والتي من خلال العلم بها كأساسيات والإحاطة بها يمكن الإعتماد عليها من 
 .ل الإدارة المحليةاكالباحثين في مج  أخرىقبل أي الباحث في بحوث 

والذي يميز  ،للإدارة المحليةالمكاني للنشاط إداري  أو من خلاله الإختصاص اجغرافيبرز وسن
اب بعيب لا ت عإو  ها الإقليميةلحدود بنشاطهاعلى الا تتعدى  )الإقليمية( الإدارات هذا النوع من

، زاً لقيامها ركنا لها وشرطاً مميعد ي ذيبالتقسيمات الإدارية المحلية، وال ليتم ذلك عدم الإختصاص،
مارسة لممن الإدارات، آخر والاَّ نكون بصدد نوع  أو اقليمية الذي بدونها لا تكون إدارة المحلية

ذلك الإستقلالية الغير مطلقة والوسائل اللازمة من الإدارة المركزية بتسليط ب هانحشؤنها المحلية بم
عليها الرقابة الوصائية، ومن خلال هذا الفصل سنتوسع أكثر فيما يخ  التقسيمات الإدارية 

يم الإداري  عد التقسعلى الإدارة المحلية أو التنمية المحلية، فبالأحرى ي نتحدثوليس معناه الا 
ثم  لتنمية المحليةا تقسيم الموارد التي بالإقليم ثم كإنشاء أو ميلاد الإدارة المحلية فتفرعنا بالحديث الى

 اللامركزيةو  بالإدارة المركزية ة تربط التقسيمات الإداريةعلاق ةثم كلهنا ،الى تسلسلات تليها
 .ريب أو البعيدلاقة بالتأثير والتأثر على المدى القالع ما يربطسنفصل فيها  تيوال ،والتنمية المحلية

 بإنشاءوعلاقتها  ةالإداري اتمفهوم التقسيم بحثين فسنفصل فيلمالفصل  هذا سنقسم ذابهو 
لمحلية ا أما في المبحث الثاني سنتناول فيه مفهوم التنمية الأول،المبحث  من خلال الوحدات المحلية

 .وعلاقتها بالتقسيمات الإدارية
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 المحلية الجماعات بإنشاءالتقسيمات الادارية وعلاقتها  الاول: مفهومالمبحث 
تعمد التقسيمات الإدارية على تشكيل أقاليم محلية من خلال التقسيم لإقليم الدولة لتنتج 

إقليم  للوحدات المحلية الوحدات محلية الذي بمثابة انشائها، ذه التحديدات حصر موضعه ضمن
، ومن خلال ما هذا سنتناول من خلال هذا المبحث الذي ضمنهتعمل فيه ممارستاً لنشاطها 

الإدارية  مفهوم التقسيماتالوحدات المحلية من خلال  بإنشاءمفهوم التقسيمات الادارية وعلاقتها 
 التالي:ك  (المطلب الثاني) ودور التقسيمات الادارية في انشاء الوحدات المحلية )المطلب الأول(

 الإداريةالتقسيمات  ماهيةالاول: المطلب 
اسعة لاسيما الدول ذات المساحة الش الى أقاليم محلية الوطني تعمد الدول الى تقسيم إقليمها

ية لعبه، ناشئتاً عبر هذا الإجراء لوحدات محلتليه نظراً للدور الهام الذي إ، وتلجأ كاجزائرجداً  
ة )الفرع الأول( تعريف التقسمات الاداري الىسنتطرق  وللتفصيل في هذا المطلب، هالأقاليممغطيتاً 

 :وأهداف التقسيمات الادارية وخصائصها )الفرع الثاني(
 الإداريةالتقسمات  مفهومالاول: فرع ال

ذا العنصر تعريف التقسيمات الإدارية سيتم من خلال ثلاث عناصر تعريف له طرقللت
 :ثالثا()التقسيمات الإدارية )ثانيا( واشكالأسباب التقسيمات الإدارية)أولا( الإداريةالتقسيمات 

 تعريف التقسيمات الاداريةأولا: 
ت الإدارة المركزية اليوم تجد صعوبة كبيرة في إدارة وتسيير أجهزها بسبب تزايد أعباء ضحأ

البلديات  المحلية الممثلة في الدولة، بل أصبح الأمر تعجيزيا إن لم نقل مستحيلا، حتى الوحدات
والولايات شهدت عجزا هي أيضا وفي كثير من الأحيان لم تستطع تغطية احتياجات سكانها إما 

، فكان الحل بخلق وحدات محلية جديدة، الدولة بسبب الكثافة السكانية أو شساعة مساحة
فهو عملية تنظيمية  1،اريةتشكل كل منها إدارة محلية، تمارس مهامها في إطار نظام اللامركزية إد

                                                             

المتضمن المشروع التمهيدي لقانون اجماعات الإقليمية  3308ملياني صليحة، التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت  1 
 .69 ، صفحة3333 ، جوان33العدد 39سيلة، المجلداجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية لكلية الحقوق جامعة بالم
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فما  ،للمجال، الهدف منها تسيير المدن والتجمعات السكانية، وكذلك تقريب الإدارة من المواطن
 هو إلا مخطط تم تجسيده على أرض الواقع لتحقيق، ما يعرف بالتنمية المستدامة.

سياسة  سديجالتقسيم الإداري لا يتمثل فقط في تعديل الحدود اجغرافية، في حقيقة الأمر 
القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني ويبحث عن التوازن اجهوي المتناسق  ويشكلتنموية صارمة، 

 1 ،والمتكامل، وبدونه سيكون مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد محدود البعد والمدى
 :مونذكر منه قسيم الإداري الى تعريفات متعددة من قبَل الباحثينتفقد نال ال

 ذا خصائ  جغرافيز على أنه:" مساحة معينة أو حيّ يعرفه الأستاذ على محمد دياب 
" إن :كالتاليوعرفه الدكتور خيري فرجاني   ،2" ( معينةاجتماعية -اقتصادية)طبيعية وتاريخية وبشرية 

بدوره  ا يحققمبالنسبة للأقسام والمراكز والمدن، وهو  إداريالتقسيم اجغرافى يتبعه بالتالي تقسيم 
ت ، ومن الأماية بمكان أن تكون موازناالعرضيأهداف تنموية واستثمارية يحققها إعادة التقسيم 

الوحدات المحلية مستقلة، ولا يصح أن تتساوى موازنة الوحدات المحلية وانما يتعين مراعاة عدد 
 3راد.فسكان كل وحدة، حيث إن توحيد الميزانية يؤدى إلى خلل في توزيع الموارد على الأ

لوطني تهيئة قطرها اب التي لا غنى عنها التقسيمات الإقليميةخلال  تقوم كل الدول من
صية المعنوية الشخ اً تسبتكمذات حدود جغرافية،  إقليمية إدارية وحدات انشاء وتقسيم أقاليمها الى

من خلال  المكرس للامركزيةفي إطار مبدأ ا عليهاالسلطة المركزية والرقابة الوصائية  بإشرافالمستقلة 
 إدارة الشؤون المحليةبصلاحيات  متمتعتاً  ،هاسابق ذكر ال 08في المادة  3333التعديل الدستوري

                                                             

بن قويدر جابر، التقسيم الإداري في اجزائر ودوره في التنمية المستدامة حالة دائرة بريكة ولاية باتنة، مذكرة لنيل شهادة 1 
رض اجغرافيا والتهيئة ، كلية علوم الأ08/03/3303الماجستير في اجغرافية والتهيئة القطرية تخص  تهيئة إقليمية، نوقشت في 

 .08العمرانية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، اجزائر، صفحة 
، سنة 3العدد  38علي محمد دياب، مفهوم الإقليم وعلم الأقاليم "بمنظور جغرافي بشري"، مجلة جامعة دمشق المجلد  2

 swideg) ...-اجغرافيا : دراسات و أبحاث جغرافية: مفهوما الإقليم وعلم الأقاليم بمنظورٍ جغرافيٍّ بشريٍّ رابط: ال .996، صفحة 3303
geography.blogspot.com). 

ارد الاقتصادية في مصر، سلسلة إصدارات مركز الدراسات والبحوث خيري فرجاني، التقسيم الإداري والتوزيع العادل للمو 3 
 .33، صفحة 3308الاستراتيجية، مطابع الأهرام المصرية، مصر، سنة النشر 

 . book.com)-(noorمكتبة نور  PDF- للموارد الاقتصاديةداري والتوزيع العادل لإتحميل كتاب التقسيم ا

https://swideg-geography.blogspot.com/2017/08/blog-post_999.html
https://swideg-geography.blogspot.com/2017/08/blog-post_999.html
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-pdf
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في  المحلية ةبإشراك مجالسها المحلية المنتخب التي تختلف عن الوطنية في إطار اختصاصها الإقليمي
 .الديمقراطية إطار
مشروع التنظيم أو التقسيم الإداري واجغرافي لترسيم حدود الوحدات المحلية خطوة هامة ف 

تنعكس  هابدور  محلية والتي جراء أي أعمال تنمويةلإسياسيا واقتصاديا وإداريا، فهو أمر ضروري 
رات ناء إداليتم ضمنه ب ،وغيرها أو سياسية أو اقتصادية اجتماعيةالى التنمية الشاملة سواء كانت 

خصوصيات المميزة لكل قسمة ادارية محلية جغرافية بإدلاء الساكنة المحلية، بحيث  محلية تستجيب
للمركزية بسط نظرها على كافة أقاليمها الا عبر التقسيمات المحلية الى وحدات محلية من  لا يمكن

العلم بعادات  بلإعتماد على الإنمائي التقسيم يتمعلى السلطة المركزية، وكما  العبءشأنها تخفف 
الموارد  توزيعبالتحكم بالكثافة السكانية مع المساحة و  ضمن التقسيمنظر من لامع  الساكنة المحلية

 .اجهوي التوازن عبره ضرورة تحقيقل لتهيئة الإقليم المحلية
 اسباب التقسيمات الادارية او الاقليمية  ثانيا:
تكاد تكون موحدة ويمكن حصرها   لأسباب وحدات محليةل أقاليمهاشرع الدول بتقسيم ت   
 :تيالآك
 تزايد مهام الدولة وأعبائها-أ 

تغير دور الدولة من الدور الكلاسيكي من مجرد تحقيق الأمن والعدالة والدفاع إلى معاجة 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك مواجهتها جميع المجالات والتطورات في أي 
 رزمن، أدى هذا التنوع في الأنشطة والمهام إلى إنشاء وحدات محلية لمساعدتها على إدارة الأمو 

 ، وتمثل المركزية الإدارية وتتوازى معها وسياساتها العامة ،مع تلبية حاجاتالمحلية اجماعاتتمثلها 
الساكنة المحلية المتغيرة باستمرار ومع أن كل إقليم ادرى بشؤونه الإقليمية ،بحيث أصبحت المركزية 

 ق الأساسية.تنموية ومرافمن مشاريع ال وما يلائمهعرفة بشأن أي إقليم و خصوصياته، بمغير قادرة 
 فمن خلال هذا الأخير السلطة المركزية لا تستطيع تركيز كل الوظيفة الإدارية حصريا في 
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أيديها وممثليها من وزراء، فتوزيع الوظيفة الإدارية يفرض نفسه من حيث احتفاظ الدولة بإدارة 
 1لة محلية.ية لأشخاص معنوية مستقبعض المرافق العامة القومية في مقابل إنشاء وإدارة المرافق المحل

 التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة-ب 
يراعى في ذلك تفاوت عدد السكان عموما نجد في أي دولة كلما تم الاقتراب مسافتا من 

الى الديوان الوطني للإحصاء يراعي عدد  بالاستنادالعاصمة زاد عدد السكان، ففي اجزائر 
، 2والوفيات وتعداد السكان حسب كل فئة كالبطالين مثلا وغيرهل سنة وعدد المواليد لكالسكان 

مع الإستعانة بخبراء، ، 3أو من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان
ويمكنه التنبؤ بالأعداد المستقبلية وفقا لدراسات، وبالإضافة الى التوزيع السكاني، يؤخذ بعين 

تحوزها الأراضي والأقاليم المفتقرة لذلك، على سبيل المثال حسب وزارة الإعتبار الموارد التي 
الداخلية تأتي في قائمة الترتيب بلدية حاسي مسعود البلدية الأغنى في اجزائر بالثروات النفطية 

، وهذا تحقيقا للتوازن اجهوي للسياسة الإقليمية، وتهيئة الإقليم وفقا لما 4الباطنية التي تمتلكها
 اجهود التنموية على جميع المجالات.  تنعكس

 تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي-ج 
 إدارة في وهي أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانب من اختصاصاتها

هذه  ، وتستنديوالإدار  المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
ؤونهم الوحدات المحلية الحق في مباشرة ش إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الصورة

  3333، ولاسيما أنه أقرها التعديل الدستوري 5ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم

                                                             

 .99، صفحة 3308، الإجازة في الحقوق، منشورات اجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 0مهند نوح، القانون الإداري1 
 . pedia.svuonline.org الرابط:

 .ONS : Office National des Statistiquesالرابط: 2 
  "وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان"الرابط:  3
 . (elbilad.net)البلاد الحدث: -! وأفقرهاقائمة أغنى بلديات اجزائر  هذه4 
 . setif2.dz)-(univاللامركزية الادارية كأسلوب للتنظيم الاداري: المطلب الاول: مفهوم اللامركزية الاداريةالرابط: 5 

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.elbilad.net/evenement/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-19825
https://www.elbilad.net/evenement/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-19825
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=18431
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 .30الفقرة  091في المادة سابق الذكر 
 الإداريةاشكال التقسيمات  ثالثا:

ذا لهتتنوع أشكال التقسيمات الإدارية حسب تصنيفها، والتي صنفناها من خلال تناولنا 
 ،)أ( تطرق الى عنصرين: الوحدات الإدارية التقليديةسللتفصيل في هذا و العنصر حسب الحداثة، 

 )ب( 3309 بـالإدارية المستحدثة  الوحداتو 
 الوحدات الإدارية التقليدية:  -أ

دخل ضمن وأما الدائرة ت المتعارف عليه ضمن قانون البلدية والولايةتعتمد على التقسيم و 
ل هذا دستوريا أو تشريعياً، ولتناو  المحلية،الوحدات الإدارية التقليدية وليست ضمن اجماعات 

 البلدية كالآتي:-0الدائرة -3الولاية، -0ثلاث عناصر :لالعنصر سنفصل فيه من التطرق 
 الولاية: -0

هي جماعة محلية  سابق الذكر المتعلق بالولاية 03/36حسب المادة الأولى من القانون  
ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، وهي الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، وتشكل فضاء 

 دار بواسطة مجلسوالدولة، ت المحليةلتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين اجماعات 
هيئتان المجلس الشعبي الولائي هيئة  فلها، 2منتخب ويرأسها الوالي كممثل سلطة الدولة بالولاية
ي تغطي عدد معين من البلديات، الدائرة هو تداولية؛ والوالي، هيئة تنفيذية ومندوب الحكومة، 

 .3امتداد إداري لها

                                                             
الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين  مالذكر: "تقو سابق  3333من التعديل الدستوري  09المادة  1

 السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
 .المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعتبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية

 ."يمقراطية التشاركية على مستوى اجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدنيتشجع الدولة الد

 المتعلق بالولاية سابق الذكر. 03/36من القانون  01الفقرة  30المادة 2 
 univ)-نظيم الولايةت الولاية: الثالثة:المحاضرة  الرابط:المحاضرة الثالثة، كلية العلوم السياسية، جامعة لمين دباغين، سطيف، 3 

setif2.dz) . 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=10087
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=10087
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 الدائرة:  - 0
وتشكل في اجزائر قسم إقليمي تعين  ،ة قبل الاستقلالفرنسي هي من المورث الادارة

 تمثل هيئة والدائرة لا ،حدودها الإدارية وتعدل وتلغي بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الداخلية
ة المعنوية لا تتمتع بالشخصي ،بل هي مجرد قسم إداري تابع ومساعد للولاية ،محليةأو جماعة إدارية 

ز وسيط بين الولاية والبلديات، مهمتها الإشراف وليس لها استقلال مالي فهي عبارة عن جها
ماي  30المؤرخ في  96/081بموجب صدور الأمر رقم ، و والمتابعة. وليست لها أهلية التقاضي

كل إقليم للولاية مقسم  ":ما يلي 099،096 نصت المادتينو المتضمن قانون الولاية،  0696
ناء الإقليمية وتعدل وتلغى بموجب مرسوم ب، يصف بأنها مقاطعة إدارية تعين حدودها "إلى دوائر

كوسيط مؤقت بين البلديات والوالي وتنتهي الوساطة   لها، وكان ينظر 2على تقرير وزير الداخلية
 3البلديات ضمن الأحكام الانتقالية.ترشيد ب

ة على ذكرها سواء باعتبار أنها مقاطعة أو من اجماعات دائر ومؤخراً أغفل المشرع اجزائري ال
 الأمرك ذي قبلمقارنتاً  الساري حالياً  سابق الذكر لولايةبا المتعلق 03/36لية نظراً للقانون المح
بأن )كل إقليم الولاية مقسم الى دوائر(، وحتى أنها لم ترد في قانون البلدية  السابق ذكره 96/08
 ةادالم في لحاليبق الذكر ااس 3333الدستور لم يقرها في ، وكذلك سابق الذكرالحالي  03 /00
  بها،الاعتراف القانوني ، ونجد في المقابلعلى أنها ضمن اجماعات الإقليمية هاسابق ذكر ال 06
على  قر الدائرةلم نفاذ بعد وصولهاالا، وبمدة اجرائد الرسمية بالوطن من خلاله انها مركز نشرإقرارها ك

 .سبيل المثال
للدور الذي لعبته أثناء ظرف غياب الإطارات ونق  الكفاءات الإدارية غداة  ونظراً 

بالإدارة  ها، وعلاقتالاستقلال وهجرتها، ودورها المساعد الى حد الآن في تقريب الإدارة الى المواطن
                                                             

 .0696ماي  30بتاريخ  99، يتضمن قانون الولاية، اجريدة الرسمية العدد 0696ماي  33مؤرخ في  96/08الأمر رقم  1
 0699أوت  33النظام القانوني للدائرة في اجزائر، مجلة الأستاذ الباحث في الدراسات القانونية بجامعة لصلج نوال،  2

 .69، صفحة 3306، سبتمبر6العدد 0سكيكدة، المجلد
 .66المرجع نفسه، صفحة 3 
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من التعديل الدستوري السابق ذكرها  08خلال المادة عدم التركيز الإداري من علاقة ب المركزية
 .لمحليةعلى المركزية والتناسق مع الإدارات ا والضغط العبءللعبها دور تخفيف  هسابق ذكر  3333

 البلدية:  - 1
 المحلية وتباشر أعمال التسيير والتنمية ضمن حدودها متمتعة في ذلك  الاداراتشكل من 

بلدية ينظمها قانون الو  بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدار بواسطة مجلس منتخب
أنها:" هي اجماعة الإقليمية القاعدية للدولة،  الأولى ةادالمعرفها في ويسابق الذكر،  00/03

ي القاعدة هوتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون" فيتضح بأنها 
د إنشائها وتحوز على الشخصية معنوية بع في الدولة التي لا غنى عنها الإقليمية اللامركزية الأولى

بموجب قانون وأضاف في المادة الثانية من نفس القانون أنها:" هي القاعدة الإقليمية للامركزية، 
ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية." أكد بأنها 

 ة.مايتها للمواطن في تسييره لشؤونه العموميتسييرها، وإشارة لألوب اللامركزية لتنتهج أس
 : 0222الوحدات الإدارية المستحدثة سنة  -ب

التي أستحدثت حديثاً فهي من نوع جديد، والتي هي غير الوحدات وهي تلك الوحدات 
المتمثلين على  3309تم بموجب المرسومين الصادرين في سنة التقليدية التي عهدناها كالبلدية، ف

 استحداث نوعين من المقاطعات الإدارية وهي:  بهما تم واللذان 09/0902و 09/3091التوالي 
   الإدارية:  المقاطعات  -2

هي عبارة عن ولايات غير كاملة الصلاحيات، تمارسها تحت سلطة الولاية الأصلية التي   
لم يعرف المقاطعة سالف الذكر  09/093كانت تنتمي إليها، نشير بداية أن المرسوم الرئاسي رقم 

                                                             
لولايات والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض ا 3309/39/36المؤرخ في  09/093المرسوم الرئاسي رقم  1

 .3309ماي  00 بتاريخ 36 عددا، جريدة رسمية وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة به
 عددتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، جريدة رسمية الم 3309ماي  38المؤرخ في  09/090المرسوم التنفيذي رقم  2

 .3309ماي  00 بتاريخ 36
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منه اكتفت بالن  على "تحدث داخل بعض الولايات مقاطعات إدارية  33الإدارية، لكن المادة 
 1وم". حق بالمرسليسيرها ولاة منتدبون، وتحدد قائمة البلديات التابعة لها في اجدول الم

 المقاطعات الإدارية في بعض المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة: -0
تملك  التيو قاطعات الإدارية هو نظام معمول به في الكثير من النظم المقارنة إن نظام الم

منه  01حسب المادة2 08/006تناولها المرسوم الرئاسي ، فمجلس للمقاطعة يضم معينين ومنتخبين
حيث  ،كثر من بلدية ويمكن أن تضم أكثر من دائرةلأيمكن ضم هذا النوع من المقاطعات الإدارية 

المعيار الأساسي هنا هو أن تكون المقاطعة محدثة إما في مدينة كبرى تشمل بلدية أو عدة بلديات 
أو أن تكون ضمن أحد المدن اجديدة كمدينة سيدي عبد الله مثلا، بموجب هذا المرسوم تم 

مقاطعة إدارية، بعضها شمل مدينة واحدة كمقاطعة على منجلي وسيدي عبد الله  09استحداث 
وع ذ المشر لهلتفصيل بابلديات كمقاطعة عين الترك،  39باعتبارماا مدن جديدة، والبعض شمل 

 3نجده استحدث نوعين من المقاطعات الإدارية وهي:لقانون ل التمهيدي
  * المدينة:
مع بلديات في حالة امتداد محيطها إلى إقليم بلديتين أو عدة بلديات، وتعتبر في إطار تج

المدينة التي تتوفر على مجلس شعبي تنظيم محلي في شكل تجمع من البلديات، فهي تجمع سكني 
من المشروع  993حضري ذات حجم سكاني ولها وظائف في شتى المجالات، ذكرتها المادة 

 9فقرة 0الإقليمية، كذلك بالنسبة للمدينة الكبيرة فقد عرفتها المادة التمهيدي لقانون اجماعات 
أنها تجمع حضري يشمل على الأقل  30/334من القانون المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة 

 9فقرة30( نسمة، وبالنسبة للمدينة اجديدة عرفها القانون من المادة 033.333مائة ألف )

                                                             

 . 66ملياني صليحة، مرجع سابق، صفحة 1 
، يتضمن احداث مقاطعات ادارية في المدن الكبرى وفي بعض 3308ديسمبر  39ؤرخ في الم 08/006رسوم الرئاسي الم 2

 .39، صفحة 3308ديسمبر  39مؤرخة في  68المدن اجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، اجريدة الرسمية العدد 
 .68ملياني صليحة، مرجع سابق، صفحة  3
 .66جريدة رسمية العدد  المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، 3330ديسمبر  03ؤرخ في الم 30/33القانون  4
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مع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا سابق الذكر أنها تج
السكنات الموجودة، تتمتع المدينة بشخصية المعنوية وباستقلالية المالية وتتوفر على مقر، وتمثل 

 993، تتم إدارتها من المجلس الشعبي المنصوص في المادة المحليةشكلا خاصا لحوكمة اجماعات 
 لنفس القانون.

 اضرة الكبرى:* الح
الحاضرة الكبرى هي تجمع من بلديتين أو عدة بلديات التي تشكل تجمعات سكانية يبلغ 

 30/33من القانون  301المادة ، وكما عرفتها ( نسمة033.333تعداد سكانها على الأقل )
 أن لها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها اجهوية والوطنية.سابق الذكر 
هنا أن المشروع التمهيدي أعطى الصبغة القانونية للدائرة والمقاطعة الإدارية، وجعلهما ونشير 

من المشروع ما يلي "تعد الولاية تنظيم  30ضمن التقسيم الإداري للولاية، حيث ذكرت المادة 
 إداري غير مركز للدولة. وهي مقسمة إلى مقاطعات إدارية وإلى دوائر".

 المديريات الجهوية: -ج
وسيلة تخدم السلطات المحلية جميع أنحاء الوطن وتتخذها بناءاً على تجمع مجموعة  هي

الأقسام الولائية المحلية المحدثة المحاذية لبعضها البعض لنفس التقارب اجغرافي، لتقريب الإدارة من 
المواطن ولتوصيل ونشر خدماتها على حدود مجموعات من اجماعات الولائية عبر المديريات 

                                                             
 :" يقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية:سابق الذكر 30/33من القانون  30المادة  1

يزيائية ووجهات لها خصوصيات فبرنامج اجهة التهيئة الإقليم وتنميته: الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة  -
 إنمائية مماثلة أو متكاملة

( نسمة ولها قابلية لتطوير 033.333الحاضرة الكبرى: التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثمائة ألف ) -       
 وظائف دولية، زيادة على وظيفتها اجهوية والوطنية

 عتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها.المساحة الحضرية: الإقليم الذي يجب أخذه بعين الا -
 ( نسمة.033.333المدينة الكبيرة: تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف ) -  

 المدينة اجديدة: تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة. -     
أن تنجز فيها عمليات إنمائية دون مراعاة  نلا يمكلناحية الإيكولوجية، المنطقة الحساسة: فضاء هش من ا -

 خصوصيتها."
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هوية المنظمة على اجهة والتي تترأسها ولاية رئيسية لكل مديرية جهوية على حسب كل إدارة في اج
مجال اختصاصها،  في حدود أقاليمها الإدارية الخاصة بها التي تعينها ما تراه مناسبا، فهي لا تعد 

في  0663ماي  9مؤرخ في  قسمة محلية بذاتها، على سبيل المثال قرار وزارة الاقتصاد سابقاً 
لتعديل ، ففي اوالمرفقة بملحق الإختصاص الإقليمي للمديريات اجهوية 96الرسمية لعدد  ةاجريد

يظهر بأنه شكل من أشكال عدم  ،السابق ذكرها 08 في مادته سالف الذكر 3333 الدستوري
 .التركيز الإداري لتخفيف الضغط على المركزية ولتقريب الإدارة الى المواطن

 التقسيمات الادارية وخصائصها الثاني: اهدافالفرع 
تعمد اليه معظم الدول في مواجهة  وعصري التقسيمات الإدارية المحلية أسلوب حديث

 ت الإحداث لها، كما أن لها خصائ  تخ تظهر بعدالتي أقاليمها وشساعتها لأهداف تبتغيها و 
 ية:ر التالصاعنالبها وتميزها وللتفصيل في هذا العنصر سيتم التطرق له من خلال  

 الإداريةأولا: أهداف التقسيمات 
التقسيم الاداري هيكل تنظيمي، بهدف القضاء على الصعوبات التي يصادفها المواطن يعد 

 :ما يليفي هأهم أهداف حصر، ويمكن المحليةتحقيق التنمية لتبنته الدولة  ومشروعفي حياته اليومية، 
 تحقيق التوازن الإقليمي: -أ

ممارستا من اجماعات والسلطات والمنظمات التي تمارس مهام إقليمية، تكريسا لما جاء به 
تن  مادته الثانية في إشارتها  ادته الأولى، كما مسنة في  33والمحدود بمدة  03/331القانون 

وكذلك اجماعات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والمحلية  كل القطاعات الوزارية  تلتزمكالتالي: "
بإحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها 

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في  سالف الذكر 30/33ومخططاتها"، وكذلك القانون 

                                                             
 90يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، جريدة رسمية عدد  3303جوان  36المؤرخ في  03/33القانون  1

 .3303أكتوبر  30بتاريخ 
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احتضنه قصر الأمم والذي تحمل طبعته الثالثة عنوان: ، ومن خلال اللقاء الذي 301ادة الم
"إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية"، أكد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته 

ا "التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ م ـالافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة ل
المتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وارساء سطرناه من أهداف على المدى القصير و 

، تعتبر اجماعات المحلية 2قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي"
فاعلا رئيسيا وذات صلاحيات في مجال تهيئة الإقليم والتوازن اجهوي لأقاليم المكونة للدولة، من 

 00/03، وكذلك بالنسبة لقانون البلدية 3 سالف الذكر 30/36من القانون  68خلال المادة 
لقطر لمي تحقيق التوازن الإقليل المحليةمنه ونظراً لأماية توظيف التهيئة 0384المادة سالف الذكر 

 اجزائري بتوزيع سكاني عادل ومدروس.
 التحكم في عمليات التنمية المحلية: -ب

اكنة المحلية للوحدة لسعبر ااجغرافي و  هاضمن حيز  المحليةلتنمية ا في المحليةتتحكم اجماعات 
شراف ورقابة السلطة تحت ا وتجسيد التنمية المحلية ،الإقليمية والمجالس الشعبية لممارسة الديمقراطية

"تضمن الدولة في  :سابق الذكر كالتالي 30/33من القانون  39 فقرة 39المركزية امتثالا للمادة 

                                                             

تحدد أحكام هذا القانون التوجيهات والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم التي سابق الذكر:"  30/33المادة الأولى من القانون 1 
 من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة على أساس:

 الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع.  - 
 السياسات التي تساعد على تحقيق هده الاختيارات.- 
 دوات تنفيذ سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة".تدرج أ- 
 . (djazairess.com)جزايرس : التوازن الإقليمي عن طريق تنمية م دمجة ومستدامة الرابط:2
مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب  إعداد"يساهم المجلس الشعبي الولائي في  سابق الذكر: 03/36من القانون  68المادة 3 

تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو اجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم 
 على مخطط تهيئة الولاية". ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات

المجلس الشعبي البلدي في إجراءات اعداد عمليات تهيئة الإقليم  كالذكر: "يشار سابق  00/03من القانون  038المادة 4 
 وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". المستدامةوالتنمية 

https://www.djazairess.com/echchaab/199088
https://www.djazairess.com/echchaab/199088


 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

24 
 

التحكم في نمو المدن  -20فقرة المستدامة ما يأتي:  والتنميةية لتهيئة الإقليم إطار السياسة الوطن
 الوطنية.ضمن المصالح المحلية المختلفة عن المصالح  "،وتنظيمه

كموارد بشرية   كالمواطن المحلي ،المحليين فاعلو التنميةاشراك بالنسبة إلى  حقاً وعبرتاً وتعد 
يتم من  ة لابد أنالتعامل مع مسألة التنمية المحلي :"غضبان أند الدكتور فؤاد أكّ حيث  ،محلية
مفهوم المشاركات بين فاعلين مختلفين مثل: الحكومات والمؤسسات العامة، مؤسسات  خلال

القطاع الخاص المحلى، مؤسسات المجتمع المدني المحلية، المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية، 
ات القطاع الخاص العالمي والشركات عالمية النشاط، منظمات المجتمع مؤسس المنظمات الإقليمية،

 .1"المدني العالمية،  المجالس الشعبية المحلية، الأفراد وبين الشعوب داخل الدول وخارجها
أظهرت التجارب التنموية أن الاعتماد على الإمكانات واجهود الذاتية هي الركيزة و 

الأساسية لنجاح وتحقيق التنمية، وتسمح لها بالاستمرارية وتضمن الاستقرار والاستدامة واستقلالية 
القرار السياسي والاقتصادي، أما الاعتماد الكلي أو شبه المطلق على المساعدات والإمكانات 

 .2تبعية وترهن مستقبل الدولة وتجلب الأزماتلليقود حتما  ماجنبية يشكل تهديدا الأ
 ادة بالم ا المشرع اجزائرياعتبر بهكما الأدرى بها،  و  بمنطقتهم المحلية تهمعرفلم فالمواطنين المحليين

 لقانونا من 365المادة ضاً ي، وأهمن 0304والمادة  هسابق ذكر ال 00/03 البلدية من قانون 333
 .هسابق ذكر الالمتعلق بالولاية  03/36

                                                             

، 3309مان، الأردن، ع-الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيعفؤاد غضبان، التنمية المحلية ممارسات وفاعلون، الطبعة 1 
 .96صفحة 

 .390المرجع نفسه، صفحة  2
، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل هي القاعدة الإقليمية اللامركزيةالبلدية "سابق الذكر:  00/03من القانون  33المادة 3 

 إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".
سابق الذكر: "يشكل المجلس الشعبي البلدي إطاراً للتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة  00/03من القانون  030المادة  4

 الشؤون العمومية". تسييراللامركزية ومكان مشاركة المواطن في 
يمكن الولاية إنشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات سابق الذكر المتعلق بالولاية: " 03/36من القانون  36المادة  5

 والتساوي في الانتفاع". الاستمراريةالمواطن وتضمن له 
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تطلب وجود الوحدات الإدارية الإقليمية المساندة ببعض أنماط التسيير والتكلفة يولفعاليتها 
لممارسة و  ،لديمقراطيال تمثيال في المجالس المحلية المنتخبة دور بالإضافة الى ،هاالتي على عاتق المالية

 .غيرهاتوزيع الماء و كأنواع التسيير على المستوى الإداري القاعدي للدولة،  
  تطبيق مبادئ اللامركزية: -ج

، تلتزم الدولة 081في المادة  سابق الذكر 3333تكريسا لما جاء في التعديل الدستوري 
 الوطنية التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن مراعيتاً توفير ضروريات تحقيق مبدأ اللامركزية

من  30فقرة  30لولاية ضمن المادة ا اجزائري صف المشرعيمسؤولياتها، و باتت من صلب  والتي
ونجد كذلك  ،اللامركزيةجماعة الإقليمية صفتها اب سالف الذكر المتعلق بالولاية 03/362القانون 
 ل بمبدأتعمبوصفها  سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/033القانون من السابق ذكرها 33في المادة 

لية الديمقراطية التشاركية بوجود مصالح مح عبرويساعد هذا المبدأ  ،القاعدة الإقليمية اللامركزية
 التي هي اجماعة المحلية على إطلاع بها وضمن إختصاصها تخفيفا على كاهلو  ،مختلفة عن الوطنية

 دارة المحلية الرقابة الوصائية والإشراف وفقاً لمبدأ اللامركزية.المركزية التي تمارس على الإالإدارة 
وغرس الأخلاق  لمبادئ اللامركزية بالوعي الوطني المحلي للفرد المساماة في التنمية البشريةف
وى المعيشي، ست، التي تعنى بتحسين المباستدامة التنمية البشرية المحلي وتطوير المجتمع الوطنية،

بحيث تعكس الزيادة في الدخل القومي الحقيقي للفرد وتحسين نوعية الحياة لكل أفراد المجتمع بدون 
 التي يتوجب أن تكون متحررة من الفقر والحرمان.و أن تكون على حساب الأجيال القادمة، 

 إبراز دور الدولة وإعادة هيبتها:  -د
ية، الذي على عاتق السلطة المركزية من ناح العبءتساعد التقسيمات الإدارية على تخفيف 

والمؤازرة في تنفيذ مشاريعها وتجسيد لسياساتها العامة من خلال العلاقة المبنية على مبدأ اللامركزية 
                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 08المادة 1 
لى ميزانية ع اللامركزيةبصفتها الجماعة الإقليمية "تتوفر البلدية  :سابق الذكر 03/36من القانون  30فقرة 30المادة 2 

 خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها...".
 سابق الذكر. 00/03من القانون  هاسابق ذكر ال 33المادة 3 



 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

26 
 

من  سابق الذكر 3333 من التعديل الدستوري السابق ذكرها 08للمادة  اً تكريس ،وعدم التركيز
ئات ى تسيير شؤون مواطنيها، فالتقسيم الإداري يسمح بظهور هيمؤسساتها والمصالح التي تسهر عل

تابعة المشاريع لمسياسية وإدارية وتقنية مختصة، تعطي لكل إقليم قيمته الخاصة به، وتساعده 
 العمومية والخاصة.

تعتز الدولة بمكانتها الدولية والوطنية والمحلية وتستمر في تعزيزها، ولاسيما فيما جاء في المادة 
لمادة وتقابلها ا ،كمثال واضحسابق الذكر   المتعلق بالولاية 03/36من القانون  3و 0فقرة 1 90
 0003مادة لوأيضاً بالنسبة ل ،سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/03من القانون  3و 0فقرة  962

 ، التي يتبناها المشرع اجزائري وفقاً لمبادئسالف الذكرالمتعلق بالولاية  03/36من القانون 
 ، وتكريساً لها.سالف الذكر 3333التعديل الدستوري 

 ضمان مشاركة فعالة للشعب في اتخاذ قراراته، والنهوض بالمجتمع المحلي: -ه
العضوي   وفقا لقانون طريق الانتخابات المحليةمن خلال المجالس الشعبية المنتخبة، وعن 

 عبتضمن للش ، وبإشراف من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، 30/304الأمر كالقانون 
ما أقره  ، وهذاالبلدية أو الولائية على مستوى سواء المنتخبة المجالس المحلية عبريختار من يمثله 

                                                             
 -0سابق الذكر المتعلق بالولاية: "تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي:  03/36من القانون  90المادة  1

غير المحررة باللغة العربية  -0 وشعاراتهاالتي تمس برموز الدولة  -3ستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات، المتخذة خرقا للد
المتخذة خارج  -9المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس،  -9التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته  -9

 أعلاه. 30دة مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام الما
 إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها."   

المتخذة خرقا  -0تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي: "سابق الذكر:  00/03من القانون  96المادة  2
غير المحررة باللغة العربية، يعاين الوالي  -0 وشعاراتهاالتي تمس برموز الدولة  -3للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات، 

 بطلان المداولة بقرار".
ق بالولاية: "يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام سابق الذكر المتعل 03/36من القانون  000المادة  3

 رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية".
 06يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جريدة رسمية عدد  3330مارس  03مؤرخ في  30/30مر الأ 4

 .3330مارس  03بتاريخ 
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، وللمشاركة في تسيير 1الفقرة الأولى 333في المادة  سابق الذكر 3333التعديل الدستوري 
،  قراطيةوفقاً لمبدأ الديم الشعب لشؤونه ضمن اجماعات الإقليمية كذلك منظمات المجتمع المدني

 سابق الذكر 3333 من التعديل الدستوري السابق ذكرها 30فقرة  09ولاسيما تكريساً للمادة 
الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لا سيما "تشجع الدولة : ما يليبذكرها 

، فبمشاركة الأفراد واجماعات مع الحكومة المركزية واجماعات المحلية في من خلال المجتمع المدني"
 الأنشطة والصلاحيات يساعد على تحقيق الهدف الذي من أجله رسمت الخريطة الإدارية المعروفة.

  ت البطالة:التقليل من معدلا -و
في إطار التنمية إجتماعياً بصفة عامة والتقليل من معدلات البطالة على وجه الخصوص، 

 8لثمان  وردت "الاجتماعية"مفردة ف ،سابق الذكر 3333التعديل الدستوري  عاجهافقد 
على تحقيق العدالة الاجتماعية بما فيه اجالية اجزائرية،  00في الفقرة  مرات"9 مرات، ففي ديباجته

ثم بالفقرة  "بالحد من الفوارق الاجتماعية" 06الاجتماعية، ثم بالفقرة بالتحولات  03وفي الفقرة 
 .بمفرد "العدالة الاجتماعية" 39

لأربع  "الاجتماعيةالعدالة صطلح "بم التكفل الدستوري خلال مواده الدستورية أورد ومن
وبالنسبة للمادة ، السابق ذكرها 09وفي آخر المادة  منه 392فقرة  36، ففي المادة مرات 39
 30فقرة السابق ذكرها  60بالنسبة للمادة  منه ، وكذلكللإدماج الاجتماعي لذوي الهمم 633
 الدستور على اجانب الاجتماعية، فعوللسهر الدولة على لحماية الشباب من الآفات  ،امنه

 والكفاءات.الإجتماعي لما يعود مكسبا هاماً، وموردا ثميناً للتنمية 
                                                             

سابق الذكر: "تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة  3333 من التعديل الدستوري الفقرة الأولى 333المادة  1
 تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها".

ترقية -9: يما يلؤسسات غايتها سابق الذكر:" يختار الشعب لنفسه م 3333من التعديل الدستوري  9فقرة  6المادة  2
 العدالة الاجتماعية".

 الاحتياجاتالفئات المحرومة ذات  إدماجسابق الذكر: "تعمل الدولة على ضمان  3333من التعديل الدستوري  63المادة  3
 الخاصة في الحياة الاجتماعية.

 تطبيق هذا الحكم". وكيفياتيحدد القانون شروط   
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العاملة  على تشغيل اليد وكشأن من الشؤون المحلية تعمل اجماعات المحلية ضمن أولوياتها
التي و  والقضاء على البطالة، عبر الإستفادة من خبرات المواطنين المحلين بمشاركتهم وتشجيع المبادرة،
بطبع الحال كل جماعة محلية سواء ولاية أو بلدية أدرى بشؤن اقليمها المحلي على غرار السلطة 
المركزية بخلق فرص عمل محلية، وبالإستعانة في ذلك الى إحصائيات علمية للتقليل من الآفات 

لسكان في كل ا لإستناد الى الديوان الوطني للإحصاء يراعي عددالاجتماعية والانحرافات الخلقية كا
أو من خلال 1سنة وعدد المواليد والوفيات وتعداد السكان حسب كل فئة كالبطالين مثلا وغيرها 

 .2اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان
بها المشرع  تبرِّ ويع والذي يقتديقتداءاً بالمبادئ الدستورية التي تسمو على قوانين الدولة ا
تشجيع " :على سابق الذكر 00/03من القانون3 38فقرة  033المادة  أورد من خلال، اجزائري

نون لنفس المع بنفس القانون في الفصل الثالثو ، "عمليات التمهين واستحداث مناصب شغل
الثقافة والتسلية والشباب و  المادة " لنشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضية

 ، ضمانا لتغطية توفير فرص شغل للمواطن المحلي.والسياحة"
اقات البشرية نسبة كبيرة من الط بإحتياجاته لمناصب التشغيل حيث يستقطب القطاع العام

ة يوف المعيش، وتحسيناً للظر التي تسهر على توفير الراحة للسكان وتلبية الاحتياجات اليومية
 للمواطن.

 خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية والتخطيط لرؤى مستقبلية: - ز
حيث يستفيد السكان بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من الوضع الإداري بتسيير الأطر 
الحضرية وترقيتها لخلق ظروف معيشة كريمة يستحقها كل مواطن من خلال التنمية التوعوية 

                                                             
 . ONS : Office National des Statistiquesالرابط:  1
 "وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان"الرابط:  2

(interieur.gov.dz) 
اءات المعمول بهما كافة الإجر :" تتخذ البلدية طبقاً للتشريع والتنظيم سابق الذكر 00/03القانون 38فقرة  033المادة  3

 تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل". -8قصد: 

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
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للمواطن مع روح المبادرة الوطنية لخلق التنمية الاجتماعية كتوفر وسائل الترفيه مع توفر الأمن، 
والتدعيم المركبات الصناعية التي 1سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري 06تكريسا للمادة 

ساكنة لتسعى اليها اجماعات المحلية والدولة الإنماء الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية على ا
المحلية، فيكون النمو الاقتصادي معها وسيلة للتنمية المستدامة، ولا يتأتى ذلك إلا بالحفاظ على 
الموارد المسخرة للتنمية من الهدر والتبديد من خلال بسط قوة القانون بخ  المؤسس الدستوري 

 خلال هذه المادة الأخيرة بعض البلديات الأقل تنمية بتدابير خاصة.
أن تعد اجماعات الإقليمية منبرا للممارسة الشؤون العامة للساكنة المحلية وفق مبدأ فبهذا الش

من 2 09الديمقراطية التشاركية لاسيما بإشراك المجتمع المدني جنبا الى جنب تكريسا للمادة 
، ويمكن عن طريقه إستغلال الكفاءات والخبرات المحلية سالف الذكر 3333التعديل الدستوري 

 ميدانيا وفقا لرؤى وعلم بالشؤون المحلية لإقليمهم المحلي الساكنين والمتواجدين فيه. وتوظيفها
 ولايات(لادوائر، و والبلديات، كالتحقيق نوع من التنظيم الإقليمي للوحدات الإدارية ) - ح

بحيث تتماشى الحدود الإدارية مع الحدود الوظيفية لأقاليم خدمات المدن التي رقيت إلى  
و دائرة، أو بلدية. وحتى تكون هذه المدن قواعد للتنمية الاقتصادية، والخدماتية كالتحكم ولاية، أ

يق في قطاع التعمير، مع الإستعانة بالأجهزة التقنية التي تسهر على تطبيق القوانين والتعليمات كتطب
ع ، لتكون مهيئتا للعمل وإدراج مشاري30/0664، والمرسوم التنفيذي 69/093المرسوم رقم 

بعدها كتحديد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة التي مندمجة ضمنها الولايات اجديدة 

                                                             

 .سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 06المادة 1 
 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 09المادة 2 
المتضمن كيفيات تقسيم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة واجديدة  0669فبراير  36مؤرخ في  69/09المرسوم 3 

 .0669مارس  00بتاريخ  33جريدة رسمية العدد 
يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية  3330ماي  00مؤرخ في  30/066المرسوم التنفيذي رقم 4 

 33بتاريخ  08(، جريدة رسمية عدد 09/093اجديدة )أي بعدما كانت منتدبة بعد صدورها بالمرسوم الرئاسي  والولايات
 .3330ماي 
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المعدل والمتمم  3330ماي  00المؤرخ في  30/0681بعدما كانت منتدبة بالمرسوم التنفيذي رقم 
، حتى يتسنى للوحدات الإقليمية 0660أوت  39المؤرخ في  60/0392للمرسوم التنفيذي 

لية سواء ولاية أو بلدية معرفة نطاق إختصاصها الإقليمي اجغرافي في حدود قسمتها الإقليمية، المح
و بالتالي التحكم في كل مدينة، و تنظيمها حسب الدور الذي يحدده لها التقسيم الإداري مع 

 طني.و إدراج عملية التعمير الشامل من المنطلق الذي يمليه البناء الاقتصادي المتوازن للتراب ال
 بناء آليات تمكن السلطة المركزية من إعادة توازن الموارد والتوزيع بين الوحدات المحلية - ط

صياغة تقنيات التضامن بين البلديات، وبين اجهات، أوجد المشرع فرصة اللجوء الى ف
 300والمادة ،3 03/36من القانون 069من خلال المادتين المادة صندوقي الضمان والتضامن 

وهي  أوجد المشرع فرصة اللجوء الى صندوقي الضمان والتضامن، ، 00/034القانون من 
إجراءات معمول بها في كثير من الدول حين أوجد المشرع جوء بعض البلديات إلى الاستدانة أو 
الاستعانة ببلديات أخرى من أجل تسيير المرحلة الصعبة التي تعاني منها، والتشريعات اجبائية 

يرادات ضريبية تعود للدولة من كل اجماعات المحلية في وعاء واحد وتعيد توزيعها مداخيل المجنية لإ

                                                             
 39المؤرخ في  60/039، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 3330ماي  00مؤرخ في  30/068المرسوم التنفيذي رقم  1

 .3330ماي  33بتاريخ  08كل رئيس دائرة، جريدة رسمية عدد الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها   0660أوت 
يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، جريدة  0660أوت  39مؤرخ في  60/039رقم  التنفيذيالمرسوم  2

 .0660سبتمبر  30بتاريخ  90رسمية عدد 

الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل اجبائية،  رالذكر: "تتوفسابق  03/36من القانون 069المادة 3 
 :على صندوقين

صندوق تضامن اجماعات المحلية وصندوق ضمان اجماعات المحلية، تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرماا عن طريق 
 التنظيم".

قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان سابق الذكر:" تتوفر البلديات  00/03: من القانون 300المادة4 
الصندوق البلدي للتضامن وصندوق اجماعات المحلية للضمان، تحدد كيفيات تنظيم هذه  :المداخيل اجبائية، على صندوقين

 الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم".
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 00/031من قانون البلدية  090لمادة كاالممتلكات العائدة اليها كليا ويشجعها ويثمنها المشرع  
 .السابق الذكر

 الخدمات الإدارية والبنى التحتية مع الإمكان التنسيق مع باقي المؤسسات- ي
التي تتولاها الإدارة المحلية وفقا و ، العامة تكون الخدمات الأساسية من ضروريات الحياة

ضمان توفيرها، و  ومن نفقاتها المحلية تحمل مسؤوليتها الملقات على عاتقهاو  ،لسلطتها التقديرية
 00/03من القانون  392وهذا ما يحث عليه المشرع، فعلى سبيل المثال أورد من خلال المادة 

ماتراه مناسبا في ظل وجود رقابة وصائية مسلطة من قبل السلطة المركزية، والتي بدورها سابق الذكر 
منحت هذا الإختصاص الى اجماعات المحلية بتولي الشؤون المحلية المختلفة عن المصالح الوطنية 

على الإدارة  ءلعباومن ناحية أخرى لتفريغ تولي الإدارة الإقليمية بهذه الشؤون يجعل منه تخفيف 
 المركزية للتفرغ الى بقية الشؤون.

فتولي السلطة الإقليمية لشؤونها المحلية المختلفة و المتميزة عن المصالح الوطنية في بعض 
 بيعيينطالإختصاصات قد يؤدي بها الى الإستعانة بالخواص أو يدفعها الى استئجار لأشخاص 

ا للحاجة العامة ، وقد تؤدي عملها مستعينت ذوي خبرة وعلم في مجال الإختصاص لغاية تلبية
 لتقديريةا ما ترتئيه وفقاً لسلطتها أو ،ببعض المؤسسات العمومية أو خاصة في مجال الإختصاص

ة، مع ما يتوفر لديها من إمكانات تشريعية وقانونية وبشري المحلية في مجال اختصاصها الإقليمي
في المادة  ردكما و   لية،مح ةجماعك هالصالحو  العام صفقات عامة للصالحلبرام إ فعلى سبيل المثال

                                                             
للازمة  البلدي القيام بصفة دورية بإتخاذ التدابير اسابق الذكر:" يتعين على المجلس الشعبي 00/03من القانون  090المادة 1

من أجل تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية نظرا لوجود علاقة تبعية بين درجة إستقلالها من الناحية 
 الإدارية وبين توافر مواردها اجبائية".

البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء  سابق الذكر: "يجب على 00/03من القانون  39المادة  2
 والمهام المخولة لها قانوناً في كل ميدان.

يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة 
 بصفة دائمة".
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نظراً لطبيعة الحاجة العامة المراد تحقيقها بالوسيلة التي  ،سابق الذكر 00/03من القانون 1 086
اج شهادات لشبكة الرقمية لغرض استخر مختصين لمؤسسات أو أفراد  صيانة لمثا ترتئيها مناسبتا،

 الصالح العام المحلي. ما يحقق، وكل الإقامة أو شهادات الميلاد
 ثانيا: خصائص التقسيم الإداري الإقليمي في الجزائر

تتغير الحدود الإقليمية لحدوث متغيرات سواء على مستوى الظرف الزمني والمكاني الذي 
 .صمم فيه بخاصيات وعناصر تميزه عما سواه من عمليات الهيكلة الإقليمية

لقاعدة سواء التقسيم الإقليمي في اجزائر الذي يخضع ل أي تقسيم إقليمي في العالمفوعليه 
بعض التشريعات المقارنة مثل القانون الأردني الذي يسمح للسكان المحليين ب تاالتشريعية مقارن

بإبداء رغبتهم في إنشاء بلدية جديدة أو انضمام بلديتين أو أكثر في بلدية واحدة بأن ترسل طلبها 
طرح الأمر لبلديات الذي يبا المكلف وزيرالإلى المحافظ سلطة الوصاية( والذي بدورها يحيلها إلى 

 .2لس الوزراء لإبداء رأيه بعد تشكيل جنة الدراسة هذا الطلبعلى مج
ويتصف بأربع خصائ  رئيسية هي عدم الاستقرار، التضخم والازدواجية، ولا  كما انه

يحدث الا بموجب ن  تشريعي والتي سيتم التطرق لكل منها في أربع عناصر متتالية وفقا 
 التالية: للخصائ  المذكورة

 عدم الاستقرار -أ
لسكاني وفقا لمعطيات ا والاكتظاظتغير التقسيمات الإدارية لمتغير، كعامل التغيير الديمغرافي ت

إحصائية التي تدرس تطور الولادات والوفيات رسمية من الوزارات المكلفة بالإحصاء ودراسة 
يوان الوطني للإحصاء الى الد كالاستناداجزائر  لعامل أو لمتغير آخر  بالنسبةببيانات رقمية للتغيرات 

الذي يراعي عدد السكان في كل سنة وعدد المواليد والوفيات وتعداد السكان حسب كل فئة  
                                                             

ية أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلد والأشغالسابق الذكر: "يتم إبرام صفقات اللوازم  00/03من القانون  860المادة  1
 والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقاً للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية".

ستر،  اجماعات الإقليمية )البلدية( في اجزائر، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماميلودي فتيحة، التقسيمات الإدارية وأثرها على 2 
 .09، صفحة (3308 -3306قسم الحقوق، جامعة سعيدة، السنة اجامعية )-كلية الحقوق والعلوم السياسية
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خلال اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان أو من  ،1كالبطالين مثلا وغيره 
يئة ل مع التغير بلتطور الاقتصادي والعمراني تشهده اجزائر منذ الاستقلاومع ا، 2والإسكان

للمحيط المستمر، وينعكس عدم الاستقرار بتضاعف عدد الوحدات الإقليمية بقابلية تغيير التقسيم 
 .اجماعات المحليةالإداري لأنه مؤقت وغير نهائي منذ الاستقلال على مستوى  

 ذكرناها التي قسيمالت وذلك نظراً للتحولات المتتابعة التي مست الإطار الإقليمي تبعا لمعايير
قليم إ)وحدات محلية في اجنوب اجزائري ذات مساحة كعشوائية   عشوائية،، ومنها ماهي سابقاً 

ما  ،(الكثيرة ذات المساحة الصغيرة المكتظةشاسعة وتحوي عدد سكان أقل من الولايات الشمالية 
في  فقط صاعدالمتلنمو الديمغرافي لالتقسيم العشوائي أنه أداة نافعة للتصدي  إطارانه في  يدل

ليمي ة من المواطن كتفسير عدم الاستقرار الإقر لتقريب الإدا أداةو ، في اجزائر التجمعات الحضرية
 عموما.

زمن لتغير ال تبعاً  المحليةاجماعات  وطلبات اختصاصات لازديادمن جانب آخر نظراً 
 بديةّ.أ ومواكبتا لها عبر الزمن والعصور، فلا يمكن مواجهتها بخريطة تقسيم إداري محلية جامدة

 التضخم الإداري الإقليمي -ب
هي ظاهرة تقع فيها التقسيمات الإدارية خصوصا التقسيمات الإدارية الغير مجدية دفعا 

حيث  في التقسيمات التي تتغير عليها الظروف من ما تكونبالتنمية في جميع المجالات، وعادتا 
العشوائية  ، أو التقسيم في إطاربكفاءته لذلكنفاذ الموارد او غياب العنصر الإداري البشري المؤهل 

منها المراعية لمعيار مواجهة النمو الديمغرافي أو تقريب الإدارة من المواطن وذلك وفقا لمقتضيات 
 تطلبما يولا سيما المادة الثانية منه ، فالنتيجة هياكل إدارية بدون روح  88/0003المرسوم رقم 

                                                             

 .:Office National des Statistiques ONSالرابط: 1 
 "وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان"الرابط:  2

(interieur.gov.dz). 
الصادر  36، جريدة رسمية عدد ، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن0688جويلية  9المؤرخ في  88/000المرسوم رقم 3 

 .0688جويلية  39بتاريخ 

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
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عبئا سواء على نفسها كجماعة إقليمية وحتى على كاهل  ما يشكلثانيتا مواجهة هذا المشكل 
المركزية في اطار التبعية والإستدانة الخارجية للجماعة المحلية سواء بلدية او ولاية، فظاهرة التضخم 

والدول السائرة في طريق النمو وهذا، كوجود جماعات 1هي تشهدها دول العالم الثالث الإداري
إقليمية بدون هياكل إدارية التي شهدتها اجزائر بعد الإستقلال، بل تتعدى الى حلقات متشابكة 

من المصالح الإدارية التي كثرت وتنوعت روابطها لاسيما على سبيل المثال تشكيل العاصمة 
ليا منتدبا، وا يرأسهاديد من التقسيمات اجديدة المتمثلة في دوائر إدارية ولكل منها موضوع الع

دائرة حضرية ويحكمها  38وتحول البلديات لدوائر حضرية في التجمع الحضري للعاصمة، والبالغة 
 نظام خاص.

 لازدواجية بين الوحدات الإقليميةا -ج
مركزي وحدات الإقليمية التي تسير بشكل لايقصد بالازدواجية أو الثنائية التناسب بين ال

   .ونفس الوحدات الإدارية الواقعة تحت سلطة الحكومة المركزية
في إطار  سالف الذكر 00/03على سبيل المثال أتاح المشرع من خلال قانون البلدية ف

ليهما في االتعاون بين الوحدات المتجاورة انه يمكنها الإزدواجية في إطار النفع العام الذي يعود 
إطار إنعاش البلديات العاجرة وتقلي  عددها والعمل على تحصيل الإيرادات لإنعاش ميزانيتها 

على إمكانية اشتراك بلديتين 2 309في المادة  سالف الذكر 00/03المحلية، حيث ن  القانون 
بمرافق عمومية  لمتتاخمتين أو أكثر قصد التهيئة أو التنمية المشتركة الأقاليمها أو تسيير أو التكف

  إطار التعاون الثنائي أو أكثر. والأنظمة فيجوارية وفقا لمقتضيات القوانين 

                                                             

تعريف مصطلح العالم الثالث: هو مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الدلالة على الدول التي لا 1 
المتقدمة على عكس دول العالم الثالث، وهي مجموعة دول نامية تنتمي إلى العالمين الأول والثاني، وماا الدول الصناعية 

 . eq.net)(arالعالم الثالث .خضعت للاستعمار وحققت استقلالها حديثا، وتشهد تخلفا في جميع المجالات
( متجاورتين أو أآثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية 3يمكن بلديتين ) سابق الذكر:" 00/03من القانون  309المادة 2

 .المشتركة لأقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات
 وسائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة".يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد 

https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.html
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ويمكن هذا التطابق على صعيدين اثنين، على مستوى البلدية وكذا على مستوى الولاية. 
 توازيا مع المجلسين المحليين، وتحت اشراف السلطة المركزية ورقابتها الوصائية، فتتولى صلاحيات

 الإشراف لحسابها.
فتعود أسباب هذه الوضعية التنظيمية إلى الظروف التي ورثها الاستعماري الذي عرفته 
البلاد. وهو ما أضفى عليه طابعا خاصا يتميز بتوزيع الصلاحيات والالتزامات بين الدولة 

والاستقلال  ةالدائرة بالشخصية المعنوي عدم تمتع وهذه الازدواجية لا تعني، واجماعات الإقليمية
 العبء )تخفيف تركيز لا تمثل سوى شكل من اشكال عدم التركيز الإداريفهي المالي والإداري، 

ه إبان ، وترشيدها خصوصا ما لغبتخدمة وتعزيز الهيئات اللامركزية االذي يراد من ورائهو  الإداري(،
 تقريب الإدارة من المواطن.لو  الاستقلال،

 التقسيم الإداري الا بموجب نص تشريعي لا يحدث -د
شهدت كل التقسيمات الإدارية باجزائر تقسيمات أتحدث بموجب تشريع، وينشر في 

المادة  سالف الذكر 3333من خلال التعديل الدستوري اجريدة الرسمية، وكمثال على ذلك 
لية في لية والمجالس المحالذي قيد السلطة التقديرية للساكنة المحمنه  302فقرة 099، والمادة  0061

تقدير مكان وضع الحدود الإقليمية، ويجردها من صلاحيتها والمخولة الى اجماعات الإقليمية سواء 
ة ولاية أو بلدية بالسلطة التقديرية للمصالح المحلية المتميزة على المصالح الوطنية تحت الرقابة الوصائي

لمبدأ اللامركزية في المادة  سابق الذكر 3333لدستوري للإدارة المركزية، في إطار تكريس التعديل ا

                                                             

:"يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدستور، وكذلك في سالف الذكر 3333من التعديل الدستوري  006المادة 1 
  التقسيم الإقليمي للبلاد." 00من المجالات في المادة الأخيرة( 00المجالات الآتية:)في العنصر رقم 

مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة  عالذكر: "تود سالف  3333الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  099دةالما2 
 الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة".
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 ،3 89/36، والقانون رقم 69/962 صدور الأمر رقم مثلاً نظراً لخصوصيات كل منطقة، و  081
 لمشروعية.بما جاء به حرفياً وفقاً لمبدأ ا وبالالتزاموكما جاء دور التشريع وبعد نشره للتقيد به 

 التقسيمات الادارية في انشاء الوحدات المحلية الثاني: دورلمطلب ا
ا ينجر عنها م ،اتحظى التقسيمات بدور بالغ الأماية من خلال التجزئة الأقاليم الدولة محلي

يل في هذا وحدات محلية، وللتفصكمتمتعتاً بخصائ  وبمميزات تميزها   محلية ادارية إنشاد وحدات
أماية التقسيم لى اوالادارة المحلية واركانها )الفرع الأول( و تعريف اجماعات المحلية لالعنصر سنتطرق 

 الاداري ومراحله التي مر بها في اجزائر منذ الإستقلال )الفرع الثاني( كالآتي:
 الجماعات المحلية والادارة المحلية واركانها  الاول: تعريفالفرع 

بحيث إذا  لاية، تقوم على اركاناجماعات المحلية أو الإقليمية وهي المتمثلة في البلدية والو 
 :ةر الآتيصااختل ركن تسقط عنها صفة اجماعة الإقليمية، وهذا الذ سنتطرق اليه من خلال عن

الادارة  أركان قيام الادارة المحلية )ثانياً(، انواع تعريف اجماعات المحلية والادارة المحلية )أولًا(، 
 )ثالثا( كالتالي: بإنشائهاالمحلية والسلطة المختصة 

 الجماعات المحلية والادارة المحلية  اولًا: تعريف
تتمثل اجماعات المحلية في الوحدات المحلية والمتمثلة دستوريا في البلدية والولاية كإدارة محلية، 

التنظيم  الإدارة المحلية أسلوب من أساليبمن الفروع الرئيسية للإدارة العامة للدولة ف والتي هي فرع
دائية التي فرضت نفسها منذ المجتمعات الب ةلإداري والشائع والذي لا مجال للإستغناء عنه لضرور ا

نظام اجماعة  دكما نج  طورت شيئاً فشيئاً تبعا لإدراك أمايتها في التعاون والتضامن،ت والإنسانية
 المحلية شائع بأغلبية مطلقة في أي نظام مقارن على مر العصور منذ الحضارات القديمة.

                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 08المادة 1 
بتاريخ  99الإقليمي للولايات، جريدة رسمية عدد  نظيمالت صلاحالمتعلق بإ 0669/36/33المؤرخ في  69/96الأمر رقم 2 

 .0669 جويلية 36
 36بتاريخ  39المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، جريدة رسمية عدد  0689فيفري  39المؤرخ في  89/36القانون رقم  3

 .0689فيفري 



 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

37 
 

كما   لمحلية،اوالباحثون لا سيما منهم في الشؤون  اءنالت لتعريفات كثيرة من الفقه كذلك
 تعريفهاو  وتعبيرات عنها، انها نالت لإجتهادات القضاء المبنية على ما تعرف اجماعات المحلية

، أي مسألة وميدان ينتهج به أي مشرع في مرجعاً  عن الفقه والذي من الممكن أن الذي ما غاب
ر و يستغني عنها، ففي إشارة على سبيل المثال دستور جمهورية مصأ لا يغافلها نظام مقارن أيّ  وفي

 .0902و093 ،090المواد في  منه 06601سبتمبر  00العربية الصادر في 
خاصة لبعض الدول بحجم مساحة صغيرة جداً تسمح لسلطتها المركزية ذلك وفي حالات 

من خلال قدرتها على التحكم في مسرح إقليمها الضيق في مساحياً وحتى ان أوجدت اجماعات 
 المحلية يكون عددها ضئيلًا.

نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى " :بأنها (waline) والين الفقيه الفرنسيفقد عرفها 
ذلك اجزء من : "بأنها (johncherke) يجون كير وعرفها ، "مجالس منتخبة بحرية من المعنيين

الدولة الذي يحتضن بالمسائل التي تهم سكان منطقة معينة، إضافة للأمور التي يرى البرلمان أنه من 
تمارس و ددة أنها المناطق المح "، كماالملائم أن تديرها سلطات محلية منتخبة تكمل الحكومة المركزية

 .3نشاطها المحلي بوساطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية
                                                             

حسب مادته  للاستفتاء الشعبي 0660سبتمبر  00الصادر في  )المسمى بالدستور الدائم( دستور جمهورية مصر العربية 1
  .0660سبتمبر  03بتاريخ  مكرر )أ( 09رقم  جمهورية مصر العربية ، جريدة رسميةالأخيرة ليوافق عليه شعبياً 

  (manshurat.org)( | منشورات قانونية0660)دستور جمهورية مصر العربية 
سابق الذكر: " تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات  0660سبتمبر  من دستور جمهورية مصر العربية 090المادة  2  

 إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
 الاعتبارية إذا اقتت المصلحة العامة ذلك".

: "تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على سابق الذكر 0660سبتمبر  من دستور جمهورية مصر العربية 093المادة -
مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال 

 لفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا، ويكون اختيار رؤساء المجالس بطريقة الانتخاب من بين الأعضاء".وا
 ة: "يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبيّ سابق الذكر 0660سبتمبر  من دستور جمهورية مصر العربية 090المادة 

وضمانات أعضائها وعلاقاها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، 
 .التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاطات المختلفة"

 .90فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة 3 

https://manshurat.org/node/1688
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زء من اجماعة المحلية في ذلك اج" :تعريفها من طرف أحد المفكرين الإنجليز بأنل تاإضاف
عين معينة أو مكان مالحكومة الأم أو الدولة الذي يخت  أساسا بالمسائل التي تهم سكان منطقة 

إلى جانب المسائل التي يرى البرلمان ملائمة إدارتها بواسطة سلطات محلية منتخبة تكمل عمل 
 .وجود الهيئات المحلية ضروري للتكفل بمسائل منطقها دون أخرى أن ، إذ"الحكومة المركزية

: الذي عرفها بأنها (Renard)رونار مثل عند بعض المفكرين الفرنسيين  هاكما نجد تعريف
 1."الإدارة المحلية من شأنها تكييف الإدارة العامة من حاجيات ورغبات كل منطقة وجهة محلية"

سابق  3333كما نجد في اجزائر أشار إليها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 
وهو القانون الذي  التي حدد فيها من هي اجماعات الإقليمية،منه  062من خلال المادة الذكر 

 03/36والمتعلق بالبلدية 00/03 ينالقانونكتي أسفله  تأ تيالو يسمو على جميع القوانين في الدولة 
 فتكون ومتبعا للمبادئ الدستورية. مااسابق ذكر ال المتعلق بالولاية

ليمية الإقوتكون إدارتاً محلية عندما تمتلك أركان الإدارة المحلية من مشاركة وإدارة الشؤون 
أي الشؤون العامة في كل إقليم بمعرفة ممثلين عن المجتمع المحلي عن طريق  ،المتميزة عن الوطنية

المجالس المحلية المنتخبة بإشراف ورقابة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تحت الأمر رقم 
اتها لاليتها بذ، بالإضافة إلى إمتلاكها للذمة المالية المستقلة وإستقسالف الذكر 30/30

                                                             
يس وبلدية الرملية(، اعثمان عزيزي، دور اجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بولاية خنشلة دراسة حالة )بلدية ق 1

مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في التهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانية، كلية علوم الأرض واجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة 
 .39(، صفحة 3336-3338منتوري، قسنطينة، السنة اجامعية )

 ذكر.سابق ال 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 06المادة 2 
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من  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1 69/98الأمر رقم  في ونجد ،والشخصية الإعتبارية
 .هالرقعتها المتربعة علي )المكاني( ، في حدود إختصاصها الإقليميهمن 2)معدلة(96المادة خلال 

كما عرفها الدكتور ماجد راغب الحلو بأنها:" رقعة جغرافية مأهولة أنشئت وفق تقسيمات 
سياسية وإدارية بموجب قانون، تدير أمورها سلطة محلية بشكل اللامركزية المحلية ذو شخصية 

عامة على جزء من إقليم الدولة بمشاركة السكان المحليين، مع ما يترتب على ذلك من تمتع  اعتبارية
الممثلة له بقدر من الاستقلال في ادارة مرافقة المحلية تحت رقابة السلطة المركزية  لهيئة المنتخبةا

الهيئات المحلية إذ تشكل تابعا ومكملا لدور  دما بي، وهو مستمدتا سلطتها منها، 3الوصية"
 الحكومة المركزية لها.

ين هيئات محلية بين الحكومة المركزية وبوعليه فالإدارة المحلية هي توزيع للوظيفة الإدارية فيما 
منتخبة، تعمل تحت رقابة الحكومة المركزية وإشرافها؛ من كل التعاريف السابقة، نجد أن الإدارة 

 المحلية تتميز بالخصائ  التالية:
 وجود مصالح محلية تختلف عن المصالح القومية.  -
  إنشاء هيئات محلية منتخبة مهماتها إنجاز تلك المصالح -
 4إشراف الحكومة المركزية على أعمال تلك الهيئات. -

 : اركان قيام الادارة المحلية ثانياً 
 تقوم الإدارة المحلية على خمسة أركان كالتالي:

                                                             
 30بتاريخ  78 عددالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جريدة رسمية  0669سبتمبر  39المؤرخ في  69/98الأمر رقم  1

 .1975 سبتمبر

المؤسسات -الدولة، الولاية، البلدية،  :-سابق الذكر: "الأشخاص الاعتبارية هي 69/98)معدلة( من الأمر رقم 96المادة 2 
كل مجموعة من أشخاص -الوقف، -اجمعيات والمؤسسات، -الشركات المدنية والتجارية، -العمومية ذات الطابع الإداري، 

 أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية".
مصر،  -امعية، دون سنة نشر، الإسكندريةماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مكتبة ومطبعة الإشعاع، دار المطبوعات اج3 

 .000صفحة 
 . 99فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة 4 
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 لدولةمع قوانين والأنظمة للجماعة المحلية ل الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجزء من إقليم -أ
ولا  سابق الذكر 69/98الأمر رقم من  السابق ذكرها )معدلة(96تتضح من خلال المادة 

 وضح أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والولاية والبلدية.تالذي  ،1هاالأول من الفقرةسيما 
وما شاع في كتب الفقه وأحكام القضاء، فإنه يمكن التعريف بأنه الشخ  الذي يعترف له  

المشرع بالشخصية الاعتبارية. أنه بذلك مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون 
بالشخصية القانونية المستقلة عن ذوات الأفراد أو الأموال المكونة لهذا الشخ  الاعتباري، وذلك 

صد تمكينه من تحقيق الهدف والغرض المحدد والمعين لهذه المجموعة من الأفراد أو الأموال، وبالتالي بق
 لتحقيق لا تظهر الشخصية الإعتبارية الا كذلكأنها لا تثبت الا بقانون و  "فهي تحكمها قاعدتين:

تجيب تسمن الضروري أن تواكب القوانين والأنظمة التطورات التي تحدث وأن ، ف2"غرض محدد
للتغيرات في البيئة المحيطة، وتضمن إعطاء المجالس المحلية اختصاصات حقيقية تمكنها من إنجاز 
الدور التنموي المأمول، وهو ما يتطلب إعادة النظري القوانين والأنظمة التي تنظم شؤون الإدارة 

 .3المحلية بين كل فترة وأخرى
 ة المركزيةوجود مجالس محلية منتخبة مستقلة عن السلط -ب 

هي أن تقوم إدارة هذه الوحدات المحلية بتسيير أمورها بواسطة مجالس أو هيئات مستقلة و 
دون أن تقع على ضغط أو تأثير الحكومة المركزية، فإستقلالها يعني القدرة على القيام بأعمالها 

وإرادتها، وهو الضمان والأساس قيام هذه الهيئات اللامركزية برسالتها  باختيارهاواختصاصاتها 
السكان المحليين في  كممثلي اعتبرو ي   وهم، 4واختصاصها على الوجه المحقق لأهدافها وغاياتها

                                                             

الدولة، -سابق الذكر، الفقرة الأولى:" الأشخاص الاعتبارية هي:  69/98من الأمر  هاسابق ذكر ال)معدلة( 96المادة 1 
 الولاية، البلدية".

 .60كلية الحقوق جامعة بنها، سوريا، دون سنة نشر، صفحة محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري، عمادة  2
  pdf (bibliopdfblog.blogspot.com)مكتبة -كتاب القانون الاداري تأليف محمد الشافعي ابو راس 

 .90فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  3
 .038محمد الشافعي أبو راس، مرجع سابق، صفحة 4 

https://bibliopdfblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_80.html
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مناطقهم، الذين يعتبرون من القيادات المحلية التي يتوجب عليها رسم السياسات المحلية وتنفيذ 
نجاح في وحتى يتسنى لهم ال، وتوعية السكان لضمان حسن مشاركتهم وتعاونهم الخطط والبرامج،

 أداء هذا الدور يفترض فيهم ما يلي:
انتخاب السكان في المناطق المحلية للرئيس وللأعضاء انتخابا مباشرا شريطة أن تتوخى • 

ة العملية فيهم العلمي والخبر القوانين المنظمة لشؤون الإدارة المحلية توافر مستوى معقول من التأهيل 
 يحقق حدا أدنى من الكفاءة تضمن نجاح قيامهم بأعمالهم.

العمل على رفع مستوى كفاءة أعضاء المجالس المحلية عن طريق الندوات أو الدورات • 
 1التدريبية المتخصصة في مجال الإدارة المحلية والموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

ما  سلوب الإنتخاب للمجالس المحلية )بعكس بعض النظم المقارنةبأ ووفقا لما تنتهجه اجزائر
تنتهج تعيين مندوبين وما يسمى بالمندوبات( ينتخبها الشعب ويختار من يمثله عن طريقها وهذا ما 

فبهذا الشأن تعد  ،2الفقرة الأولى 333في المادة سابق الذكر  3333ي الدستور  التعديل أقره
ا للممارسة الشؤون العامة للساكنة المحلية وفق مبدأ الديمقراطية التشاركية منبر  الإقليميةاجماعات 

 3333من التعديل الدستوري 3 09لاسيما بإشراك المجتمع المدني جنبا الى جنب تكريسا للمادة 
ولتكون فرصة الشعب أين يمكنه ممارسة الديمقراطية التشاركية لإبداء رأيه من خلال ، سابق الذكر

 المحلية.المجالس 
 إشراف ورقابة السلطة المركزية الوصية  -ج 

هذه العلاقة في  فتكون لمطلقةبالكنها ليست  بالاستقلاليةعلى اجماعات اللامركزية التمتع 
، مع ضرورة لمبدأ اللامركزية سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  084إطار تكريس المادة 

                                                             
 .96فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
سابق الذكر: "تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة  3333من التعديل الدستوري  30الفقرة  333لمادة  2

 فتاء والإشراف عليها".تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاست
 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 09المادة 3 
 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 08المادة 4 
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 للإشراف والرقابة الوصائية من قبل السلطة المركزية التيخضوع هذه الأشخاص المعنوية الإقليمية 
 لالا وان نكون بصدد التقسيم الى دويلات صغيرة، وهذه الرقابة الوصائية إتفرضها طبيعة الأمور، 

أن تمتد أو تتسع أو تتكاثر فتفقد معها الأشخاص القانونية اللامركزية الإستقلال النسبي  بيج
، ونرى أن تسمية الوصاية الإدارية تتساوى ودون ما 1في حدود معينةالذي هو للجماعات المحلية 

لبس أو اضطرب مع تسمية الرقابة الإدارية، وهذا قد عرف الفقه الفرنسي الوصاية في مجال روابط 
سابقتي  06و 09والتي نلخصها في حدود معينة يحددها القانون، لاسيما المادة 2القانون العام، 

 .سابق الذكر 2020دستوري من التعديل ال الذكر
لتقديرية اكما للإدارة اللامركزية التمتع بالاختصاصات المخولة لها بإصدار القرارات الإدارية 

إلغاء القرار في  فيكون لها حق ،المناسبة وقد يتوقف نفاذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية
 .3السلطة اللامركزية إطار الرقابة الوصائية، لكن لا تملك حق تعديل قرارات

 وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة عن المصالح الوطنية-د 
أن تكون هناك مصالح وحاجيات محلية خاصة ببعض المناطق اجهوية يحسن ترك أمر 

هناك بعض المرافق تمثل مصالح وطنية أي على مستوى الدولة؛ و  ،إشباعها إلى أبناء كل منطقة
ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية و 

 .4حل مشاكلها الخاصة بها اجماعات المحليةداخل نطاق وحدة الدولة فعلى 
ع أن من يجد فيها المشر  ،تمنح الوحدات الإقليمية الشخصية المعنوية لإعتبارات إقليمية

 إقليمياً  الأدرىلذين هم سناد إدارتها الى سكان هذه الوحدات أنفسهم اباشرها بذاتها، وإمالأفضل 
بإختصاص  ،الوطنية المصالح من غيرهم بواجباتهم والأقدر على إدارة هذه المصالح المختلفة عن

                                                             

 .099محمد الشافعي أبو راس، مرجع سابق، صفحة 1 
 .096المرجع نفسه، صفحة 2 
/بتاريخ 000863، موافقة وزارة الإعلام السورية على الطباعة والنشر رقم /برهان زريق، السلطة الإدارية، طبعة أولى3 

 .99، سوريا، صفحة 38/30/3306
 . setif2.dz)-(univمحتوى المحاضرة: صور اللامركزية الإداريةلرابط: ا 4 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061
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، 1يحدده القانون، كما أن هذا الأسلوب يمنح الإدارة المركزية فرصة التفرغ لإدارة المرافق القومية
 يمثّل" :يما يلالتي تن  على  منه 06المادة  سابق الذكر في 3333تعديل الدستوري في ال هونجد

المبدأ ف، "المجلس المنتخَب قاعدة اللّامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميّة
نة المحلية الأدرى مراعيا للساك التشريعية سطر القاعدة التي تنبني عليها القوانيني الذي الدستوري

المتعلق بالبلدية سابق  00/03 من القانون002كالمادة،  هوما تحتاجبعاداتها وشؤون أقاليمها 
ها المحلية تسيير شؤون أقاليم ، واستحالةدون اجماعات المحلية وبذاتها مركزيةلليمكن  ولا  ،الذكر
 واحدة. دفعة
 الاستقلال المالي-ه 

من 0963تدل على استقلاليتها في مواجهة أعبائها، وأطرها المشرع ضمن المادة  المالية المحلية
، وماا سابق الذكر 03/36 من قانون الولاية 0964المادة و  سابق الذكر، 00/03 قانون البلدية

مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها. وهي " أنها: على تنصان كل منهماتان لا المادتان
تتولى اجماعات الإقليمية في حدود العمل على اختصاص ف، "ا عن تعبئة مواردهامسؤولة أيض

بإدارة شؤون أعبائها المالية التي على عاتقها وعلى حسابها الخاص عن طريق ميزانيتها التي  محلي

                                                             

 .93، صفحة 3338ور مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، سنة النشر الدكت1 
  book.com)-(noorمكتبة نور  PDF- تحميل كتاب الوجيز في القانون الاداري مازن راضي ليلو

سابق الذكر: "تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي  00/03من القانون  00المادة 2 
 والتسيير اجواري.

ية البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنميتخذ المجلس الشعبي 
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في القانون.

 ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة. 
 الشعبي البلدي تقديم عرض نشاطه السنوي أمام المواطنين".كما يمكن المجلس 

البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها، وهي مسؤولة أيضا عن :"سابق الذكر 00/03من القانون  096المادة 3 
 تعبئة مواردها".

في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو سابق الذكر: "ترتب الإيرادات والنفقات  03/36من قانون الولاية  096المادة  4
 البرنامج أو العملية خارج البرنامج، يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم".

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88-pdf
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ان النفقات طغيلتتكون من إيرادات ونفقات محلية، التي نجدها إما حققت العجز في ميزانيتها 
 يحصل اكتفاء أو فائض في الميزانية المحلية. قدالمحلية على الإرادات أو العكس، 

 القانونين عة ملديها آليات مشرَّ  ،كاهلها  ىالتي عل افلمواجهة اجماعات المحلية لنفقاته
ع الدولة يوالتي أشرنا إليهم سابقا، عن طريق الموارد اجبائية والتي هي من تشر  اجماعات المحلية

لاسيما الإدارة المركزية والإدارة المكلفة بالمالية والتي تقيد اجماعات المحلية بإتباعها وتفرض تطبيقها  
كما في ورق التشريع، وموارد غير جبائية التي من الممكن التحكم فيها إقليميا حسب قوانين 

سح المجال كات اجماعة المحلية وفاجماعات المحلية والمشار إليها سابقا والمتمثلة في مداخيل ممتل
المتعلق  00/03من القانون  السابق ذكرها 096المادة  مثلاباستغلالها،  المحليةللجماعات 

 بالبلدية.
والذي نجد فيه  مااذكر  السابقين 00/03قانون البلدية و  03/36 قانون الولاية نظمهاكما 
للدولة،  هي اجماعة الإقليمية القاعدية" أنها:تعريف المشرع للبلدية في مادته الأولى هذا الأخير 

 ."وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون
 بإنشائهاالادارة المحلية والسلطة المختصة  ثالثا: انواع

 أنواع الإدارة المحلية-أ 
اب رقعة على حس تصنف الإدارة المحلية حسب نطاق نشاطها والمتمثل في النشاط المحلي

جغرافية أو على نطاق إقليم معين، أو الى مرفقية على حساب المرفق العمومي مكانياً المتخص  
لعنصرين ل، وللتفصيل في هذا سنتطرق في مجال محدد، أو يحدده له القانون الذي أنشأه لأجله

 ية كالتالي:المحلية المرفقالآتيين العنصر الأول الإدارة المحلية الإقليمية، والعنصر الثاني الإدارة 
 الإدارة المحلية الإقليمية- 2

الإدارة المحلية الإقليمية هو تصنيف الإدارة حسب نطاق نشاطها، فتتربع الإدارة المحلية العامة 
لا إقليمي أرضيتها الإقليمية أو قسمتها المحلية التي تمارس فيه نشاطها بطبيعة الحال، ف باختصاصها

يمكن أن نقول إنها إدارة محلية دون حيازتها على إقليمها اجغرافي لأنه من أركان وجودها، وهذا 
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عائلات ظهورها يعود إلى زمن الأيضا الشرط المشترك بين كل الأنظمة المقارنة في العالم، ففكرة 
البدائية، بحيث تحمل الرجل عبئ عائلته في رعايتها ثم الى قبائل وعشائر ولم تكن هذه اجماعات 

 من قبائل وعشائر خاضعة لأي قانون وتطور ذلك الى الوضع الحالي ما هو عليه.
وظهور مصطلح الحكم المحلي يعود في الواقع الى التقاليد البريطانية، تشغل مكانا هاما في 

الهيئات المحلية تلقائيا  تما فرض، 1وم الأنجلوسكسوني قبل انتشاره في العديد من الدولالمفه
على عاتقها  الملقاةوجودها مع اتساع وضائف الدولة الحديثة وأصبحت تتدخل في عديد الميادين 

أصبح من العسير أن تضمنها وحدها فتتولى بعض من الوظائف في نطاق الوحدات اجغرافية مما 
فتكون بذلك وحدات إقليمية نتيجة  ،2الحكومية المركزيةن من تخفيف أعباء الإدارة يستحس

طبيعتها لتمتعها بالشخصية الإعتبارية لها، ولهذا فالأثار التي تترتب عن إستقلال هذه الوحدات 
والممارسة عليها الرقابة الوصائية كم السلطة المركزية في حدود القانون هي نفس الآثار التي تترتب 

كإصدارها   رية المحلية الإقليمية على سبيل المثالعلى تقرير الشخصية الإعتبارية في تكوين الإدا
 .3تها وتحملها لمسؤوليات...  اختصاصإلقرارات في حدود 

 لاالذي هو يسمو على جميع القوانين والتي و  سابق الذكر 3333قرها التعديل الدستوري أف
المحلية  تيلي:" اجماعاما ن  على  30الفقرة  06 مادتهففي  ،عن المبادئ الدستورية جتخر 

:"تقوم العلاقات بين 08ي اجماعة القاعدية" ثم في مادتهه والولاية، البلديةللدّولة هي البلدية 
 الدولة واجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز".

والذي سابق الذكر  00/03ونبرز من بين ذلك في إعتراف المشرع من خلال قانون البلدية 
ة اجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوي يه "أنها:لأولى عرفها في مادته ا

                                                             
أحمد لوصيف، إصلاح اجماعات المحلية الإقليمية في اجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في القانون العام تخص   1

 .30(، صفحة 3330-3333بن يوسف بن خدة، السنة اجامعية ) 0الحقوق، جامعة اجزائر إدارة ومالية، كلية
الث عشر، جامعة العدد الث-مصطفى عوفي والصالح ساكري، تنظيم الإدارة المحلية في اجزائر المفهوم والنشأة، مجلة الإحياء2 

 (cerist.dz) 13722. 390صفحة باتنة، 
 .90، مرجع سابق، صفحة برهان زريق3

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/11/1/13722
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، وتكون غايتاً لإشباع الحاجة العامة وتحقيق "والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون
 لتطبيق اللوائح والتعليمات. التزامهاالأهداف والخدمات، مع 

 الإدارة المحلية المرفقية- 0
 لاالإدارة المحلية المرفقية هو تصنيف للإدارة العامة من حيث نطاق نشاطها وهو المرفقي 

الإدارة  ماهو عليه أي تختلف في مساحة أو حيز جغرافي من ناحية اختصاصها الإقليمي زتحو 
تنتهج في ذلك وفق مبدأ اللامركزية المرفقية، ويقصد بها استقلال مرفق معين أو عدد الإقليمية، 

محدد من المرافق بإدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة المركزية العامة مع اشرافها والرقابة الوصائية 
 لعبءامنها، والتي تمنحها جزء من صلاحياتها واختصاصها، لتقريب الإدارة من المواطن ولتخفيف 
على السلطة المركزية و التفرغ لبقية أعمالها، فقد ترى السلطة العامة أن تدير مرافقها بنفسها 

بموظفيها و عمالها و أموالها بالأسلوب الذي تراه مناسبا كأسلوب الإدارة المباشرة، ، كما قد ترى 
ركزية المرفقية والإقليمية معليه اللا قوما تتفان تفوضه لأشخاص تتولى إدارته لتتفرغ لبقية الأعباء، 

 1في تمتعها بالإستقلالية عنها في نفس الوقت تقوم الإدارة المركزية الوصية بالإشراف عليها ورقابتها
 بالرقابة الوصائية. فما يعر 

وتمارس اللامركزية المرفقية النشاط الموكل في حدود اختصاصها أو أنشطة متجانسة كما هو 
ت العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق أو الحال في الهيئات والمؤسسا
 الأنشطة غير المتجانسة.

ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق 
 ةوعلى ذلك ليس من حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدار 

هذه الهيئات العامة، وهذا بحرص المشروع أن تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود 

                                                             

 .93صفحة برهان زريق، مرجع سابق، 1 
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فتكون ،1والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها 
 التعليمات.و تطبيق اللوائح في  زملتتو غايتاً لإشباع الحاجة العامة وتحقيق الأهداف والخدمات، 

 السلطة المختصة بإنشائها -ب
 ة أو مرفقية(نطاق كانت )إقليميلتصنيفها  حسبالمرفقية في اجزائر  أو الإدارة المحلية تنشأ

فيذية لا يمكن للبرلمان اقتراح، لأن ذلك من مهام السلطة التنبموجب تشريع قانوني، وفي المقابل  الا
و التعديل يلة لذلك حيث ينحصر دور البرلمان في التصويت أنظراً لتمتعها بوسائل تقنية وأجهزة كف

الى  ، وللتفصيل في هذا العنصر سيتم التطرق، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات2أو الرفض فقط
 السلطة المختصة بإنشاء الإدارة المحلية والسلطة المختصة بإنشاء الإدارة المحلية المرفقية كالآتي:

 السلطة المختصة بإنشاء الإدارة المحلية -2
تنشأ اجماعات الإقليمية سواء كانت بلدية أو ولاية تشريعيا بموجب قانون صادر في اجزائر 

سابق الذكر  لبلديةبا المتعلق 00/03 قانونالمن  30لمادة اوفق و  ،المحليمن البرلمان وفق التنظيم 
"البلدية هي اجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة  :يما يلعلى 

 ".وتحدث بموجب قانونالمالية المستقلة، 
وقبل عملية إحداث اجماعات المحلية سواء كانت بلدية أو ولاية الاّ بعد توفير الوسائل 

ة تمر فعملية إنشاء الوحدات المحلي ذلكوبالقانونية والمادية والفنية المستخدمة مع إدراك الغرض 
 بثلاث مراحل كالتالي:

  مرحلة التقرير: *
وفي هذه المرحلة تبدي السلطات العامة المختصة نيتها في إحداث للجماعات الإقليمية، 

 وهذا بعد المشاورات والتناقش.

                                                             

 . setif2.dz)-(univمحتوى المحاضرة: صور اللامركزية الإداريةالرابط: 1 
محمد أمين أوكيل، الوجيز في قانون المالية )الميزانية العامة في الدولة(، مطبوعة جامعية موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس  2

 .33صفحة (، 3330-3333عية )قانون عام، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، السنة اجام

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061
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  مرحلة التحضير: *
مكانيات والفنية المستخدمة والإيدرس في هذه المرحلة مدى توفر الوسائل القانونية والمادية 

 البشرية الازمة التي ستتوفر بعد الإنشاء للجماعة الإقليمية.
  مرحلة التنفيذ: *

التي من خلالها الدخول الفعلي في عملية التطبيق وتحويل مرحلة التقرير الى عمل وواقع ي وه
اسع بالوسائل، هتمام الو مطبق، ولأن عملية التنفيذ تمتاز بصفة الإستمرارية فهي تحتاج الى الا

وفضلا عن التطبيقات القانونية لإستقلالية اجماعات الإقليمية، والمتمثلة في الإعتراف بها دستورياً، 
 .1والإعتماد على الإرادة الشعبية كأساس لها، وصدور ن  قانوني من البرلمان يقضي بإنشائها

مر السكان المحليين إنما يتعلق الأأي أنه لا يتم إنشاء بلدية أو ولاية أو أكثر وفق رغبة 
، وهذا ما 2بإعادة تنظيم المجال الإقليمي للدولة بصفة عامة والذي تتكفل به السلطة التشريعية

 006المادة الى اختصاص السلطة التشريعية في سابق الذكر  3333يمنحه التعديل الدستوري 
صّصها له البرلمان في الميادين الّتي يخ ع"يشر  ما يلي: علىوالتي تن   السابق ذكرها همن 00فقرة 

 ."(التقسيم الإقليمي للبلاد-22فقرة )الدستور، وكذلك في المجالات الآتية 
سابق  3333الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  099ويؤكد كذلك من خلال المادة 

التقسيم و تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم " :يما يلعلى  الذكر
، وإمكانية حلها تشمل هذه الصلاحيات الميادين المختلفة "لدى مكتب مجلس الأمة الإقليمي

والمشرع )البرلمان( هو المخت  الوحيد لتحديد نطاق وحجم المصالح الإقليمية والمصالح الوطنية وهو 
علاقة بين هذه المصالح المختلفة. بمعنى يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية الذي يحدد ال

لاعتبارات إقليمية أو محلية، لأنه من الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة مع إسناد إدارتها إلى 
 سكان هذه الوحدات أنفسهم، ويتم تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بقانون ولا يتم الانتقاص

                                                             

 .00ميلودي فتيحة، مرجع سابق، صفحة 1 
 .09المرجع نفسه، صفحة 2 
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منها والتعديل إلا بقانون آخر، وهي تشمل مرافق متنوعة وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم  
 .1كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها

بخلاف بعض التشريعات المقارنة مثل القانون الأردني الذي يسمح للسكان المحليين بإبداء 
ها إلى  أو أكثر في بلدية واحدة بأن ترسل طلبرغبتهم في إنشاء بلدية جديدة أو انضمام بلديتين

المحافظ سلطة الوصاية( والذي بدورها يحيلها إلى وزير البلديات الذي يطرح الأمر على مجلس 
 .2الوزراء لإبداء رأيه بعد تشكيل جنة الدراسة هذا الطلب

لى سبيل عكما أن لرئيس اجمهورية سلطة إصدار مراسيم رئاسية تتضمن التقسيم الإقليمي، 
ضمن  مااذكر  لفاسال 09/090المرسوم التنفيذي و  09/093المثال صدور المرسوم الرئاسي 

تحت  3309)عبد العزيز بوتفليقة( للعهدة الرابعة سنة  لرئيس اجمهورية السابق الحملة الانتخابية
 جنوب والهضاببامسمى الولايات المنتدبة، بإعادة التقسيم الإقليمي للبلاد بخلق ولايات جديدة 

 .3العليا
 السلطة المختصة بإنشاء الإدارة المحلية المرفقية -0

الإدارة المحلية المرفقية في اجزائر بموجب تشريع قانوني، والذي يحدد عبره اختصاصها  تنشأ
ونشاطها وبعد انشائها تحوز على الشخصية المعنوية والذمة المالية، وتكون تحت اشراف والرقابة 

لطريقة التي ا الوصائية للدولة، وتنعيها أو تلغى الإدارة المحلية بالسلطة التقديرية الواسعة للدولة بنفس
 .ى التشريععليها بمقتض المنصوصانشأتها بها وأموالها تحول الى الأشخاص العامة للدولة أو اجهة 

 نق  للمرافق المحلية الضرورية، لأن حيالها بدأت من الصفر، اجزائرالإستقلال شهد  بعدف
، ومع عضهاب أ لغيت التي خ فض عددها أوو  في أرجاء الوطن الهائل لعدد البلديات الكم مع وجود

ونق  الإطارات المسيرة التي كانت الدولة بحاجة اليها ،وانعدام الإدارات المحلية المرفقية في اطار 

                                                             
1

 . setif2.dz)-(univمحتوى المحاضرة: صور اللامركزية الإداريةالرابط:  
 .09فتيحة، مرجع سابق، صفحة ميلودي 2 
 .69صفحة ملياني صليحة، مرجع سابق، 3 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061
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المرافق كمبدأ اللامركزية، في حين ترى الدولة بسلطتها التقديرية الواسعة مدى الإلتزام بإنشائها  
ا ماناً ، ونوع الإدارة سواء مباشرة )عادتا ختيارية زماناً ومكالإ أيضاالإجبارية كالصحة والأمن و 

 .غيرهو  على المرافق الضرورية كالقضاء( أو أسلوب المؤسسة أو الإستغلال المختلط رتقتص
 قلالالاستالفرع الثاني: أهمية التقسيم الاداري ومراحله التي مر بها في الجزائر منذ 

ة يعود التقسيم الإداري بأماية بالغة والتي ضمنها يتم اللجوء اليه ولا يتم التخلي عنه، ولأمايته البالغ
لال التطرق الى من خ هفي التفصيل، ومن خلال هذا سيتم الاستقلالجأت اليه اجزائر منذ توليها 

 ا( كالآتي:ذ الاستقلال )ثاني)أولا( ومراحل التقسيمات الادارية في اجزائر من أماية التقسيم الاداري
 أهمية التقسيم الاداري -اولا

تعود أماية التقسيم الإداري المحلي الى عصور ماضية مرورا بالإنسان البدائي وتطورها عبر 
في كل الأزمنة والعصور، لتركيز كل وحدة إقليمية على اختصاص  الظروفالحضارات وفرضته 

نطاق جغرافيتها في حين استحالة السلطة المركزية التركيز من خلال كل مساحة إقليم الغير مقسم 
دفعة واحدة، وبدل ما تحصل حالة التشتت بين الأقاليم وهذا ما يستدعي اجراء تحصيل الدولة 

 اليم بالتقسيم الإداري، وأبرز المجالات الرئيسية التي سنبرزها من خلاللمجالات عملها من تجاه الأق
معاجتنا لأماية التقسيم الإداري في أربع عناصر وهي الأماية السياسية والأماية الاقتصادية والأماية 

 كالآتي:  والأماية الإدارية الاجتماعية
 الأهمية السياسية -أ
ن ناحية التنظيم السياسي للأقاليم والذي ينعكس على يرجع هذا العنصر الى أنه أهم مجال م•

الاستقرار السياسي للبلاد يضمن استقرار كل بقية المجالات كالثقافية،  ه يرجّحالدولة ككل، لأن
 الاقتصادية، الاجتماعية...وكلها تصب في صالح استقرار البلاد.

 محلية ها محليا بواسطة جماعاتمسح كل مساحة الدولة عن طريق التقسيم الإداري للبلاد لتنظيم •
وتدبير شؤونها بإشراف للسلطة المركزية الوصية بمنح بعض الإختصاصات لإدارة شؤونها المحلية، 



 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

50 
 

التعديل من  092 المادةو  091تماشيا مع المادة  ونفوذها هاولبسط الدولة سيادتها داخل حدود
 .سابق الذكر 3333الدستوري 

 التقسيمات الإدارية إطار لتجسيد السياسات العامة للدولة من المركزية عبر الوحدات المحلية. •
تسهم في انشاء جماعات إقليمية بإختصاصات محلية حسب خصوصية المنطقة اجغرافية، مختلفة  •

 عن الوطنية على دراية بها الساكنة المحلية للمنطقة.
لإدارات التقسيمات الإدارية تحوي ا ويكون ضمن ،على الإدارة المركزية العبءتسهم في تخفيف  •

عبر إشراف و  ،لبعض اختصاصات المركزية لتولي الشؤون المحلية هابمنحو المحلية سواء ولاية أو بلدية 
 .منه 083المادة  ضمن السالف الذكر 3333وصائية ووفقا للتعديل الدستوري ال تهاالمركزية ورقاب

المبادرة السياسة للساكنة المحلية وفق مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية، وفي إطار تشجع  •
 انشاء لأحزاب سياسية وقوائم حرة للإنخراط السياسي والدخول في الحياة السياسية، وتسيير

 3333من التعديل الدستوري  094للمادة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ولاسيما ما تضمنته 
 .سالف الذكر

التقسيمات الإدارية وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن بتفعيل آليات الإدارة اللامركزية التي تتولى • 
 .سابق الذكر المتعلق بالبلدية00/03من القانون 335شؤن المواطن العامة منه واليه، وكالمثال المادة

 الأهمية الاقتصادية -ب
يساهم التقسيم الإقليم في إرساء فكرة التخطيط الإقليمي، الذي بدوره تحقيق نمو متكافئ بين  •

أقاليم الدولة، ويساعد على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها، إعمالا للقانون 
                                                             

ارَ سابق  3333من التعديل الدستوري  09المادة 1   سيادة الدّولة على مجالها البري، ومجالها اجوّيّ، وعلى مياهها سالذكر: "تم 
ارس الدّولة حقها السّيّد الّذي يقرهّ القانون الدّولّي على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها".      كما تم 
 يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنّي. الذكر: "لاسابق  3333من التعديل الدستوري  09المادة 2 
 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 08المادة 3 
 .سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 09المادة 4 
هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل  ةالذكر: "البلديسابق  00/03من القانون  33المادة 5 

 إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".
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 ، و 1لىالأو  تهمادلاسيما في و المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة و  سابق الذكر 30/33
كل القطاعات الوزارية   تلتزم :"تيكالآ  سابق الذكر 03/33 رقم لقانونمن ا 33للمادة  تكريساً 

وكذلك اجماعات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والمحلية بإحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني 
لتخطيطية تمر ا إن العمليةه ف، ومن"لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها

بأربعة مستويات هي:)التخطيط على المستوى القومي، التخطيط على المستوى القطاعي، 
 .2التخطيط على مستوى المشروع، التخطيط على المستوى الإقليمي "اجهوي"(

لية باستقلالية ية لتدبر شؤونها المحداالم الاستقلاليةجماعات المحلية افي إكتساب  البالغة الأماية •
مل تح تولىتو الذمة المالية والإستقلالية المالية بعد نشأتها بموجب قانون،  كل من  تكتسببحيث 

الى  على ذر مداخيل إيرادات والحثها الإنتاجية تلأعبائها المحلية على عاتقها، لتجسيد طاق
، لإنتاج والصناعة المحليةل اً من كاهل المركزية، تشجيعتخفيفها و ميزانيتها المحلية لتولي شؤونها المحلية 

 تعبئةو  المركزية على الإستثمار من خلال الموارد المحلية ات المحلية بإشرافعمل السلطت من خلالهاف
 للخزينة العمومية لاسيما اجبائية المحلية منها.

خلق فرص شغل واستثمار محلية، والسعي الى التشجيع المواطن المحلي عبر المجالس الشعبية المحلية  •
 المنتخبة الى تسييرها من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتحصيل ارادات محلية.

عمل المركزية على تحديد حيز الإختصاص المكاني لكل جماعة محلية سواء كانت ولاية أو بلدية  •
نزاع بين لحسم الو  ،دود موارد كل جماعة محلية التي تعمل عليها ضمن إطارها اجغرافيلترسيم ح

 ( أو أكثر.3اثنين ) االوحدات المتجاورة سواء كانت

                                                             

 سابق الذكر. 30/33من القانون  هاسابق ذكر الالمادة الأولى 1 
سم الاقتصاد المحاضرات، قعبلة عبد الحميد بخاري، محاضرات في الاقتصاد الإقليمي التخطيط الإقليمي، اجزء الأول من 2 

 .30، صفحة 3303بكلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، سنة 
https://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/REG1.pdf 
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التي  يمالصحيحة والمدروسة للتقس عاييرالمالحيز اجغرافي للوحدات الإقليمية يوضع من خلال  •
لضم الموارد التي و قاليم الألنشاط  الاعتبارلأخذ بعين كا،  بدورها تلبي الحاجيات الاقتصادية ضمنها

منطقة على حساب أخرى لأكثر إنتاجية لفائدة الخزينة المحلية وتشجيع الصناعة كل تحتاجها  
 المحلية.

 الأهمية الاجتماعية للتقسيم الإداري -ج
 .ةالوحدات المحليمن خلال التعبير عن الاختصاص المحلي للمجتمع  التقسيم الإداري من شأنه •
التقسيم الإداري وسيلة لتقريب المجتمع بين بعضه البعض من خلال التعاون والتضامن والتآزر في •

كالنقل   اعيةالاجتمنطاق نفس الإقليم المحلي، والتعاون مع اجماعة الإقليمية إيجاد بعض الحلول 
  وض والحشرات السامة ...المدرسي ومكافحة اجراد المتلف للمحاصيل الزراعية ومحاربة البع

التقسيم الإداري هو وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن من خلال اجماعة الإقليمية التي تدير • 
 شؤونه محليا، دون اللجوء الى السلطة المركزية ولفك الضغط عليها بالرجوع المواطنين اليها.

لية الذي من شأنه التكفل بشؤون المجتمع، كمحاربة البطالة المحوحدات الإحداث تقسيم • 
 الدستوري خصها المؤسسكما   ،بإنعكاساته على المجتمع لقضاء على الآفات الاجتماعيةلوالسعي 
الدولة على لحماية تسهر سابق الذكر بأن  3333في التعديل الدستوري  30 فقرة 601في المادة 

في آخر  نجدهاكذلك منه و  932فقرة  63ففي المادة ، للمجتمع الشباب من الآفات الاجتماعية
 للإدماج الاجتماعي لذوي الهمممنه  633بالنسبة للمادة  وكذلك، سالفة الذكر منه 09المادة 

دستوري التعديل ال، فعول الخاصة الاحتياجاتوعبر عنها من خلال المادة بالفئات المحرومة ذات 
                                                             

يلة بتنمية ة الكفتوفير الوسائل المؤسساتية والماليتسهر الدولة على  سابق الذكر: " 3333من التعديل الدستوري  60المادة  1
اب من الآفات الشب الدولةتحمي  قدرات الشباب وتحفيز طاقاتهم الإبداعية؛ تشجع الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية؛

 ".؛ يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادةالاجتماعية
ترقية -9: يما يلسابق الذكر:" يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها  3333من التعديل الدستوري  39فقرة  36المادة  2

 العدالة الاجتماعية".
 الاحتياجاتالفئات المحرومة ذات  إدماجالدولة على ضمان  لالذكر: "تعمسابق  3333من التعديل الدستوري  63المادة  3

 ".الاجتماعيةالخاصة في الحياة 



 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

54 
 

ها التي يعول عليها المجتمع كإضافت اجانب لما يعود مكسبا هاماً  هذا علىسابق الذكر  3333
 واكتشافلتنمية ، وموردا ثميناً للتمثيلها للجزائر في المحافل الدولية الرياضية بإحرازها لميداليات

خلال  نم خلق وتوفير مناصب شغل بحثِّّه علىاجانب التشريعي  من وكذلك ،المحلية الكفاءات
 .سابق الذكر 00/03المتعلق بالبلدية رقم من القانون  381فقرة  033المادة 

تنمية وتطوير أحد الأقاليم تحتاج إلى اهتمامات التنمية التوعوية للمجتمع، لاسيما عن طريق  •
إشراكه الديمقراطي متداخلة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظرا لأن دفع إقليم 

الكائنة فعلا يتطلب عناية خاصة من المجتمع مع توفير الخدمات جديد إلى صفوف الأقاليم 
 والصحية والتعليمية و ...إلخ، وما يصاحبها من احتياجات القوى البشرية.

 ن تحقيق النمو المتكافئ بين مختلف أقاليم الدولة وما له مفي  السكان وأ أماية العنصر البشري •
الذي  مختلف قطاعات الاقتصاد، ويعتبر التمر المتكافئضرورة قصوى لتدعيم النمو المتوازن بين 

تسعى إليه وتعمل من أجله الإدارة المحلية، والنمو المتوازن الذي ترتكز عليه الخطة القومية جانبين 
 2أساسيين لتحقيق النمو الذاتي للاقتصاد بأسره.

 الأهمية الإدارية للتقسيمات الإدارية -د
ترسيم الإختصاص اجغرافي للوحدات المحلية سواء كانت ولاية أو التقسيم الإداري هو وسيلة ل •

 بلدية، وهو تحديد لمجال ممارسة اجماعات الإقليمية لنطاق إدارتها المسؤولة عنه.
تنشئ من خلاله وحدات محلية تمنح جزء من صلاحيات واختصاصات السلطة المركزية لتخفيف  •

 لياتها الوطنية منها.عنها، والتفرغ لبقية أعبائها ومسؤو  العبء
 هو وسيلة لإدارة الساكنة المحلية أو الشعب الذي يقطن الأقاليم المحلية بإدارة شؤونه بنفسه. •

                                                             
:" تتخذ البلدية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما كافة الإجراءات سابق الذكر 00/03من القانون  38فقرة  033المادة  1

 تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل". -8قصد: 
 .39عبلة عبد الحميد بخاري، مرجع سابق، صفحة 2 
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 3333توري التعديل الدسكما أقرها   المساماة في تجسيد دولة القانون، وتكريس مبدأ الديمقراطية •
 .السابق ذكرها الفقرة الثالثة 09في المادة سابق الذكر 

تقوم التقسيمات الإدارية عبر انشائها لوحدات محلية تحت إشراف ورقابة الوصائية للسلطة  •
سالف الذكر من  3333المركزية بتجسيد مبدأ اللامركزية المكرس دستوريا من التعديل الدستوري 

 منه. 081لمادة ا خلال
  مراحل التقسيمات الادارية في الجزائر منذ الاستقلال -ثانيا

ة بالظروف السياسية والاقتصادي تأثرتريطة الادارية للجزائر تحولات هامة، عرفت الخ
الى العهد  رمرورا بدولة الأمير عبد القاد والبشرية السائدة وتعود اولى بوادر التقسيم الاداري للجزائر

مقاطعات ومطقة العاصمة وتسمى دار السلطان، وهم  0الى  فيه العثماني، حيث قسمت البلاد
 الاحتلال الفرنسي للجزائر ، تلاه2بايلك الشرق وبايلك التيطري وبايلك الغرب ومنطقة العاصمة

، 0609رسميا العام  أصبح، احتفظت فرنسا بهذا التقسيم الذي 0803عام  لعهد الكولوني()ا
ت ، قسمت اجزائر الى عمالا0699وفي عام  مقاطعات، اضافة الى الصحراء، 30ويشمل 

 أحكامن ،م ...وأقاليم مدن ةجهويات والمنقوصة تضاف اليها الهيئات وبلديات كاملة الصلاحي
اب قبضتها على التر  لإحكامفي محاولة من السلطات الاستغلالية  من الأمر الملكي، 003المادة 
غيير الدولة اجزائرية الى ت اضطرت، اندلاع حرب التحرير الوطنية الإستقلال وراء وبعد ،4الوطني

تطرق اليه ، والذي سن أصبح لا يتماشى مع الواقع الوطني اجديد الذي إرث التقسيم الإستعماري
 فيما يلي: في اجزائر بعد الإستقلالها بعناصر تبعاً لكرونولوجيا تطور 

                                                             

 سابق الذكر. 3333ديل الدستوري سالفة الذكر من التع 08المادة 1 
، ديوان المطبوعات اجامعية، 0693-0909البلدية بين  –محمد العربي سعودي، المؤسسات المحلية في اجزائر الولاية  2

 .30، صفحة 3300الطبعة الثانية، تاريخ النشر فيفري 
ث وحدات الاستعمارية، كما يعد أول ن  قانوني ، المتضمن تقسيم اجزائر الى ثلا0899أفريل  09الأمر الملكي المؤرخ في  3

، وأول عهد لإنشاء 0809لإنشاء وتكوين الإدارة الإقليمية في اجزائر، وللعلم أول عهد لإنشاء أول ولاية الى اليوم هو 
 الى اليوم في اجزائر. 0898البلدية هو 

 .090ة حفصمحمد العربي سعودي، مرجع سابق،  4
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  2690و 2690التقسيم الإداري بين  -أ
ورثت أجهزة إدارية فرنسية التي كانت منظمة على ثلاثة اجزائر  لإستقلال  1962 ةمن سن

 09دائرة بمحافظة الشمال و  69دائرة  60، والذي ضم 1مستويات الدوائر والمحافظات والنواحي
وجدت من  2بلدية 0909ولاية و 09دائرة بمحافظة اجنوب )كالواحات والساورة( التقسيم 

التقسيم الموروث  ف) والبشريةضعف في الإمكانيات المالية و  العجز تعاني منالتي  العهد الاستعماري
داة أتغيرات البشرية والامنية والاقتصادية المستجدة، وهكذا كانت الخريطة الادارية،  كان لمتابعة

السكان ولخدمة اغراض معينة  العنصرية ولمراقبةخلال التفرقة  من الاستعماريةالسيطرة  لتأكيد
 .(3يتطلبها واقع الاحتلال
الذي  93/0964لتجنب حدوث فراغ إداري بإصدار القانون  العمل به واصلت اجزائر

وهذا قبل  ،يتضمن سريان التشريع الساري المفعول آن ذاك، إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية
 .بعد الاستقلال الإقليميةحدوث الإصلاح الإداري الشامل للجماعات 

في ثورة التحرير  دما بعلرسم سياسة  0693مؤتمر طرابلس جوان  واستلهمت من خلال
مع  ىالذي مشو  ...،الاقتصادية والاجتماعيةجميع المجالات السياسية  الوطنيختياراتها با اجزائر

تقلي  بجزائر، فقد بدأت حيالها النهوض بالإدارة المحلية، با لإدارة الإقليميةلنفس الطرح 
 .5ومسيريهاالوحدات المحلية في غياب مؤطريها 

كأول   بلدية 039الأمر الذي دفع السلطات المركزية الى تقلي  عددها الى  راصدإ تلاها
وقد حافظ هذا المرسوم على عدد الولايات  ،6سالف الذكر 90/086بموجب المرسوم  خطوة

                                                             
 .226صفحة  ،( من نفس البحث22)نظر الملحق رقم * أ 1
 . (areq.net)دوائر اجزائر الرابط: 2
 .336محمد العربي سعودي، مرجع سابق، صفحة  3
سنة ال 33عدد ، المتضمن سريان التشريع المعمول به، جريدة رسمية 0693ديسمبر  00المؤرخ في  93/096القانون  4

 .0660 السنة 98عدد جريدة رسمية  ،0660جويلية  39ؤرخ في الم ،60/36، الغي بواسطة الأمر 0690
  (wikipedia.org)ويكيبيديا - 0693مؤتمر طرابلس  الرابط: 5
 .89جعفري نعيمة، مرجع سابق، صفحة 6 

https://areq.net/m/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.html#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_1962
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بلدية  039الموروثة عن الفترة الاستعمارية، بينما عدّل من عدد البلديات حيث أصبحت تقدر بـ 
الراحل  ، تلاها أول ن  تنظيمي أصدره الرئيسبلدية 0909موزعة على عدد الدوائر، بدل 

 99/399 قمر  فيما يخ  التنظيم الإقليمي للبلاد يتمثل في المرسوم )بوخروبة(  بومدين هواري
ذا وقد أضاف ه ،سماء بعض البلدياتلأ الثوري تغييرالتضمن و  ،06991سبتمبر  03المؤرخ في 

جيريفيل  :، مثال2دائرة 60موزعة على  969المرسوم من عدد البلديات حيث أصبحت تساوي 
مع  ...وغيرها اً حالي سطيفلولاية البيض، وأمبير تغير اسمها الى عين أزل التابعة  اسمهاأصبحت 

 دراسة المصادفة الثورية لتعريب إصدارية اجرائد الرسمية بالوطن.
ة في أصدره الرئيس بن بل الذي فتنظيم عدد البلديات هو من مجال القانون، لكن المرسوم

سابق  0690سبتمبر  03في  الصادر 0690 عهد المجلس التأسيسي أي في غياب الدستور
 :أبرزها كالتاليفأوامر تتعلق بالتنظيم الإقليمي  بذاته آن ذاك )بن بلة( كما أصدر الرئيس،  الذكر

، يتضمن إعادة التنظيم الترابي 0690أكتوبر  38المؤرخ في  3 90/930الأمر رقم  •
للبلديات، وفيه تم إعادة النظر في التنظيم الإقليمي لبلديات تسع ولايات هي: قسنطينة، باتنة، 

 الأصنام، عنابة، الساورة، مدية، الواحات، تلمسان وتيزي وزو.
، يتضمن إعادة التنظيم الترابي 0690ديسمبر  02المؤرخ في  90/9994الأمر رقم •

للبلديات، وفيه تم إعادة النظر في التنظيم الإقليمي لبلديات خمس ولايات هي: اجزائر، مستغانم، 
 سعيدة، سطيف وباتنة. نشير أن ولاية باتنة أصبحت تسمى ولاية الأوراس بمقتضى هذا الأمر.  

                                                             
 89لحق(، جريدة رسمية عدد بالم، يتضمن تعديل جداول البلديات )0699سبتمبر  03ؤرخ في الم 99/399المرسوم رقم  1

 .0699لسنة 
 . (elwassat.dz)الوسط اجزائرية -من عهد الرئيس بن بلة إلى فترة الرئيس تبون الرابط:  2
للبلديات )حسب الملحق(، جريدة رسمية ، المتضمن التنظيم الإقليمي 0690أكتوبر  38المؤرخ في  90/421 الأمر رقم 3

 .0690نوفمبر  39بتاريخ  83عدد 
 60، المتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للبلديات، جريدة رسمية عدد 0690ديسمبر  33المؤرخ في  90/999 الأمر رقم 4

 .0690ديسمبر  39بتاريخ 

https://elwassat.dz/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88/
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، يتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للبلاد، 6990يناير  00المؤرخ في  99/991الأمر رقم •
وفيه تم أيضا إعادة النظر في التنظيم الإقليمي لولايتي وهران وتيارت. كما تم إلحاق بلديات بأخرى 

 2تابعة لولاية سطيف.
المستدمر موروثة عن  عاجزة بلدية 0909من عدد فكان تقلي  الكم الهائل للبلديات 

عي سو  الإدارية،القادرة على إدارة جميع الشؤون  هجرة الكفاءاتأزمة  في ظل خطوة الفرنسي
لتسيير هذا الكم الهائل من  والكفاءاتندرة الكوادر العلمية  أزمة اجزائر الى الحد منها مع

 ،الاستعماري للاستغلالالتي كانت غير مهيئة للتنمية سوى  الى تقليصها، هاضطر ا امالبلديات 
 المرفق للقانون: 30من يتصفح أول بداية كلمة في مقدمته فقرة فجاء جاء في ميثاق الولاية فمن 

إنّ وجود الهياكل الموروثة عن النظام الاستعماري يشكل مجموعة من الحواجز والموانع الشديدة "
 .3"التي تعترض العمل على تشييد بلدنا ومجتمعنا الاشتراكي. فكان لابد من إزالتها بكل سرعة

المتضمن  0696ماي  30المؤرخ في سالف الذكر  96/08وبموجب صدور الأمر رقم 
ة تعين داريالإقاطعة بالمنفسها بويصف الدائرة  ،على الدائرةمنه  0994 ةقانون الولاية، نصت الماد

، وكان ينظر إليها  5حدودها الإقليمية وتعدل وتلغى بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الداخلية
وساطة بمجرد تطور وتنتهي ال الاستعمارينظراً لتتبع التخلف كوسيط مؤقت بين البلديات والوالي 

 6البلديات وترشيدها ضمن الأحكام الانتقالية.

                                                             
لسنة  00التنظيم الإقليمي للبلديات، جريدة رسمية عدد ، المتعلق بشأن إعادة 0699جانفي  00المؤرخ في  99/99الأمر  1

0699. 
 . (elwassat.dz)الوسط اجزائرية -من عهد الرئيس بن بلة إلى فترة الرئيس تبون  الرابط: 2
المتضمن قانون الولاية، اجريدة الرسمية العدد  ،0696ماي  30ؤرخ في المسابق الذكر،  96/08ميثاق الولاية من الأمر  3

 .0696ماي  30بتاريخ  99
يقسم تراب كل ولاية إلى دوائر، والدائرة مقاطعة إدارية، تعين حدودها الترابية " سابق الذكر: 96/08من الأمر  099المادة  4

 ".وتلغى وتعدل بقانون
 .69لصلج نوال، مرجع سابق، صفحة 5 
 .66حة المرجع نفسه، صف6 

https://elwassat.dz/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88/


 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

59 
 

  2690و 2690التقسيم الإداري بين -ب
المتعلق  0669/36/33المؤرخ في و  الذكر سابق 69/96الأمر رقم  صدر 0669سنة في 

بعدما كانت في ظل 1ولاية  00الإقليمي للولايات، ورفع عدد الولايات إلى  صلاح التنظيمبإ
فع دائرة، وبموجبه ر   093تم بموجبه رفع عدد الدوائر إلى فولاية،  09تضم  0693سنوات ما بعد 

المتضمنة  00عددها تالتي  ميساالمر  توتطبيقا لهذا الأمر صدر ،2بلدية 38عدد البلديات بإضافة 
(  69/0994 الى69/0393 المرسوم)من  بالترتيب وتكوين لكل ولاية تحديد الحدود الإقليمية

وجاء  ،0669جويلية  09بتاريخ  96باجريدة الرسمية العدد  0669جويلية  03 فيين المؤرخ
 0690أكتوبر  38ؤرخ في الم سابق الذكر 90/390 هذا القانون الأخير معدلاً ومتمماً للأمر
 5المتعلق بإعادة التنظيم الإقليمي للبلديات.

المعدل والمتمم للأمر  0680فبراير  09المؤرخ في  80/336وبموجب صدور القانون رقم 
 منه على 099 نصت المادة ،والمتضمن قانون الولاية 0696ماي  30المؤرخ في  096/08 رقم
وتعدل  ىتعين حدودها الترابية وتلغ ،إداريةيقسم تراب كل ولاية إلى دوائر، والدائرة مقاطعة ": أن

 .كقسمة إدارية ضمن التقسيماتكانت تعد    بحسب القانون ن الدائرةأها نا يوحي حيبم، 7"بقانون

                                                             
 .226( من نفس البحث، صفحة 20* أنظر الملحق رقم ) 1
 .89جعفري نعيمة، مرجع سابق، صفحة 2 
المتضمن تحديد الحدور الإقليمية وتكوين ولاية أدرار، جريدة رسمية  ،0669جويلية  03ؤرخ في الم 69/039المرسوم رقم  3

 .0669جويلية  09بتاريخ  96عدد 
المتضمن تحديد الحدود الإقليمية وتكوين ولاية وهران، جريدة رسمية  ،0669جويلية  03المؤرخ في  69/099المرسوم رقم  4

 .0669جويلية  09بتاريخ  96عدد 
 .66لصلج نوال، مرجع سابق، صفحة  5
والمتضمن  0696ماي  30المؤرخ في  96/08يتضمن تعديل وتتميم الأمر  ،0680فبراير  09المؤرخ في  80/33القانون  6

 .0680فبراير  06بتاريخ  36قانون الولاية، جريدة رسمية عدد 

 . (areq.net)دوائر اجزائر الرابط: 7

https://areq.net/m/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.html
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 0226و 2690التقسيم الإداري بين -ج
المتعلق بالتنظيم  0689فيفري  39المؤرخ في و  سابق الذكر 89/36القانون رقم صدر 

ديد تحكالتالي: "يستهدف هذا القانون بتعريفه  ، والذي جاء في مادته الأولى الإقليمي للبلاد
بلدية  لمبادئ اللامركزية ولا تمركز كل ولاية وكل الإطار الإقليمي اجديد للولايات والبلديات طبقاً 

 وتجسد من ،ا"شون فيهيمع أهداف تنمية البلاد وترقية السكان الذين يع المحليةثم ملائمة القاعدة 
 بلدية. 0990لى إالبلديات و ولاية  981إلى  00من  رفع عدد الولاياتخلاله 

دائرة بموجب صدور مرسوم رقم  069إلى  كذلك رفع عدد الدوائر فبالنسبة للدوائر آن ذاك
المتعلق بالتنظيم الإقليمي  89/36تطبيقا للقانون رقم  0689/03/00المؤرخ في  89/3032

صدور  ، تلاها4بلدية0990البلديات الىو ولاية،  98فع عدد الولايات إلى ر   ،3للبلاد سابق الذكر
 89/3036 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 0689/03/09المؤرخ في  5 89/003المرسوم رقم 
 .7دائرة 336عدد الدوائر ثانيتاً في نفس السنة إلى  ارتفع 0689أوت  39المؤرخ في 

أوت  39المؤرخ في  سابق الذكر 60/039رقم المرسوم التنفيذي  صدر 0660وفي سنة 
 990الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، وأرتفع عدد الدوائر إلى  0660

 8دائرة وبقي هذا العدد على حاله إلى حد الآن.

                                                             
 .292صفحة  ،( من نفس البحث21* أنظر الملحق رقم ) 1

يضبط مهام بعض الأجهزة والهياكل في الإدارة الولائية وتنظيمها العام  ،0689أكتوبر  00المؤرخ في  89/033المرسوم  2
 .0689أكتوبر  06بتاريخ  96القانون الأساسي لبعض موظفيها، جريدة رسمية عدد  وكذلك

 . (areq.net)دوائر اجزائر: الرابط 3
 .89جعفري نعيمة، مرجع سابق، صفحة 4 
 ةالتي ينشطها كل رئيس دائرة، جريدة رسميقائمة البلديات  ددّ يح، 0689ديسمبر  09، المؤرخ في 89/003رسوم رقم الم 5

 .0689ديسمبر  33بتاريخ  93عدد 
 09)سابق الذكر(، جريدة رسمية عدد  89/033، يعدل ويتمم المرسوم 0689أوت  39المؤرخ في  89/303المرسوم رقم  6

 .0689أوت  38بتاريخ 

 .66لصلج نوال، مرجع سابق، صفحة  7
 .033المرجع نفسه، صفحة  8

https://areq.net/m/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.html
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المتضمن تنظيم محافظة اجزائر الكبرى وسيرها، الذي جاء  66/9831المرسوم التنفيذي رقم 
دد القانون الأساسي الخاص لمحافظة اجزائر الكبرى، يجدر الإشارة المح 66/092للأمر رقم تطبيقا 

محافظة  إطاروبذلك نظمت العاصمة في ، 3إلى أن الإطار القانوني الذي يحكم ولاية اجزائر حاليا
نسمة،  3933333نحو  0666يسكنها عام  3كم  836.06اجزائر الكبرى على مساحة 

بلدية عادية موزعة على  36ومن  الحضرية،بلدية حضرية تسمى بالدوائر  38مشكلة هيكليا من 
 .4قطاع اداري على راسها ولاة منتدبون تحت ادارة محافظ بدرجة وزير 03

مارس  30المؤرخ في  3333/305صدور الأمر رقم  ةهذا القرار لم يطبق فعلياً نتيج لكنو 
 سابق  66/09أقر بعدم دستورية الأمر و  ،المتعلق بإدارة ولاية اجزائر والبلديات التابعة لها 3333
 3333/30الذي تم استحداث نظام محافظة اجزائر الكبرى وتم إلغائه ضمنيا بموجب الأمر الذكر 

جميع  ائر إلى الأحكام المطبقة علىولاية اجز  تخضع كما تصرح المادة الأولى منه بأن  سابق الذكر،
المتعلق بالولاية  63/366لاسيما الأحكام المنصوص عليها في القانون و  سواسية معها، الولايات

بأنه سابق الذكر  66/09 بأن الأمر القرار لمنطوق، كما صرح المجلس الدستوري الساري حينها
 7لعدم دستوريته. فيهالطعن تم بذلك و  ،غير دستوري

                                                             
، المتضمن تنظيم محافظة اجزائر الكبرى وسيرها، جريدة رسمية 0666ديسمبر  09المؤرخ في  66/983المرسوم التنفيذي  1

 .0666ديسمبر  06بتاريخ  80عدد 
 08، جريدة رسمية عدد يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة اجزائر الكبرى ،0666ماي  00المؤرخ في  66/09الأمر  2

 .0666 نجوا 39بتاريخ 
 . algeria.dz)-(nnاجزائر الإلكترونية: نيوزاجريدة  -تنظيم جديد خاص للعاصمة...هذه التفاصيل  الرابط: 3
 . (ahlamontada.net)التقسيم الاداري في اجزائر الرابط: 4
، يتعلق بإدارة ولاية اجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس 3333مارس  30مؤرخ في  3333/30الأمر رقم  5

المؤرخ في  66/09والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم  3333فبراير سنة  36المؤرخ في  3333/ ق.أ/م د/33الدستوري رقم 
 .3333مارس  33بتاريخ  36، جريدة رسمية عدد لمحافظة اجزائر الكبرى دد القانون الأساسي الخاصالمح 0666ماي  00

 .0663أفريل  00بتاريخ 09، المتعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد 0663أفريل  36المؤرخ في  63/36القانون رقم  6

السياسية،  ري والمؤسساتفيصل بن زحاف، نظام المقاطعة الإدارية في التنظيم الإقليمي اجزائري، مجلة القانون الدستو 7 
  Article Standard (cerist.dz).    88، صفحة 3، جامعة وهران2021، سنة 0العدد 9المجلد

https://nn-algeria.dz/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/
https://ouarizane.ahlamontada.net/t98-topic
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/541/5/1/163785


 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

62 
 

دارية بل لم يتعرض إلى تغيير الدوائر الإ التقسيم الإداري لمحافظة اجزائر الكبرى سابقاً أما 
يشرف عليها ولات منتدبون الى غاية صدور المرسوم و  ،دائرة حضرية 00ارتفع عدد الدوائر إلى 

كمرحلة ثانية المتعلق بالتنظيم الإداري   3333مارس  30المؤرخ في  3333/991الرئاسي رقم 
الذي ألغى الدوائر الحضرية وأبقى على البلديات والتقسيم الإداري لولاية اجزائر و  ،ية اجزائرلولا

ع بقى على البلديات و التقسيم الإداري لولاية اجزائر مع تغيير برفاالذي ألغى الدوائر الحضرية و 
 2بالولاة المنتدبين. والاحتفاظبإضافة مقاطعة سيدي أمحمد  03بدل  00 لـالمقاطعات الإدارية 

  0226 الذي أحدث فيالتقسيم الإداري  -د
عبد  لسابقا الرئاسية باجزائر تعهد رئيس اجمهورية الانتخابيةضمن الحملة  3309في سنة 
قليمي للبلاد، بخلق بإعادة التقسيم الإ للعهدة الرابعة في حملته الانتخابية المرحومو  العزيز بوتفليقة

، إلا أنه 3308إلى  3309سنوات من  30ولايات جديدة في اجنوب والهضاب العليا خلال 
 3 09/093مقاطعات إدارية أو ولايات منتدبة بموجب المرسوم الرئاسي  03أكتفي باستحداث 

ا المرسوم تم استحداث المقاطعات ، والذي عبر هذ4، والمشار إليها في ن  مادته الأولىسابق الذكر
العشر المنتدبة الإدارية اجديدة بولايات اجنوب، والمسّيرة من طرف الولاة المنتدبين، والدوائر 

 .هاتطيّ  من خلال ةستعرضوالبلديات التابعة لها والم
 03 لىا اجزائري أو الصحراوية هذه المقاطعات اجديدة ماهي إلا تقسيم الولايات اجنوبف

 .06/035ولايات منتدبة بموجب صدور القانون رقم 

                                                             
 33المؤرخ في  66/363يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم  ،3333المؤرخ في الأول مارس  3333/99المرسوم الرئاسي  1

 .3333مارس  33بتاريخ  36العدد  الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة اجزائر الكبرى، جريدة رسمية 0666أوت 
 Article_Standard (cerist.dz)  .86صفحة  ،، مرجع سابقفيصل بن زحاف  2 
 .69صفحة ملياني صليحة، مرجع سابق، 3 
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مقاطعات إدارية داخل بعض " :سابق الذكر 09/093المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  4

 ."د القواعد الخاصة المطبقة على تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدبالولايات وتحدي
 0689فبراير  39المؤرخ في  89/36يعدل ويتمم القانون رقم  ،3306ديسمبر  00ؤرخ في الم 06/03قانون رقم ال 5

 .3306ديسمبر  08بتاريخ  68عدد جريدة رسمية  ،والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/541/5/1/163785
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ولايات المنتدبة  03في اجتماع مجلس الحكومة تم إقرار ترقية  39/00/3306تاريخ ب
لتصبح ولايات كاملة الصلاحيات، ويرفع عدد ولايات  3309المستحدثة بجنوب البلاد سنة 

إبقاء عدد البلديات و ، هالسابق ذكر  06/03 رقم بعد صدور القانون1ولاية  98الوطن الى 
 .2 بلدية0990

ولاية بسكرة:  -3ولاية أدرار: تيميمون وبرج باجي المختار،  -0ويتعلق الأمر بكل من: 
 ولاية ورقلة:  -9غست: إن صالح وإن قزام، تامن -9ولاية بشار: بني عباس،  -0أولاد جلال، 

 المنيعة.غرداية:  -8الوادي: المغير،  -6إليزي: جانت،  -9توقرت، 
صادق مجلس  3306نوفمبر  39وفي نفس الاجتماع الذي تم اجتماعه يوم الثلاثاء 

ولاية منتدبة جديدة عبر  99الوزراء، في برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على إنشاء 
والمشير إليها في ن   06/0383ولاية، وقد تم تجسد ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  06

مقاطعة إدارية جديدة المسيرة من طرف الولاة  99 استحداث، والذي عبره تم 4ولىالأمادته 
 .5 06/038المرسوم الرئاسي  خلال نفس من لها لدوائر والبلديات التابعةباالمنتدبين، 

ولاية أم البواقي:  -3ولاية الأغواط: آفلو،  -0: المقاطعات التالية ويتعلق الأمر بـــــكل من
ولاية البويرة: سور الغزلان  -9ولاية باتنة : بريكة واريس و مروانة،  -0عين البيضاء وعين مليلة، 

 -6ولاية تلمسان: مغنية وسبدو،  -9ولاية تبسة: بئر العاتر، الشريعة والونزة،  -9وعين بسام، 

                                                             
 .292صفحة  ،( من نفس البحث20الملحق رقم ) * أنظر 1
 .68ملياني صليحة، مرجع سابق، صفحة  2
 36المؤرخ في  09/093يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  ،3306ديسمبر  8ؤرخ في الم 06/038المرسوم الرئاسي رقم  3

والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، جريدة رسمية عدد  3309ماي 
 .3306ديسمبر  03بتاريخ  69

المرسوم الى تتميم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم سابق الذكر: "يهدف هذا  06/038المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  4
والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض  3309ماي سنة  36الموافق لـ  0909شعبان عام  8المؤرخ في  09/093

 الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها".
 .60ملياني صليحة، مرجع سابق، صفحة  5
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ولاية سطيف :  -6ولاية اجلفة: مسعد وعين وسارة،  -8لالة، ولاية تيارت : فرندة وقصر الش
اء.، ورأس الم باديس وابنولاية سيدي بلعباس: تلاغ وسفيزف  -03العلمة وبوقاعة وعين ولمان، 

ولاية المسيلة: بوسعادة  - 03ولاية المدية : قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان و تابلاط -00
ولاية برج بوعريريج: رأس  -09ولاية البيض: الأبيض سيدي الشيخ. -00ومقرة وسيدي عيسی، 

رشاش  ولاية خنشلة: ششار وقابس وأولاد -09ولاية تيسمسيلت: ثنية الحد  -09الوادي 
 -06ولاية ميلة: فرجيوة وشلغوم العيد وتاجنانت  - 08ولاية سوق أهراس سدراتة وتاورة  -06

 .1ولاية النعامة : مشرية وعين الصفراء
 التنمية المحلية وعلاقتها بالتقسيمات الإدارية الثاني: مفهومالمبحث 

، بحيث عضهما البعضببتربط  تتوسطهم تشترك التقسيمات الإدارية والتنمية المحلية بعلاقات
ينتج عنها تأثير وتأثر علما ان كلاماا ليس بمنفصل عن الأخر، وللتطرق الى هذا المبحث سنتطرق 

الى مطلبين، مفهوم التنمية المحلية )المطلب الأول(، والعلاقة التي تربط بين التقسيمات الإدارية 
 والتنمية المحلية )المطلب الثاني(

 التنمية المحلية  الاول: مفهومالمطلب 
ظهر مفهوم التنمية المحلية في عشرية الستينيات إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة وإعداد 
التراب، نتيجة التباينات المكانية الواضحة بين اجهات والمناطق، ولقد كان العالم الريفي )القروي( 

؛ نيةن خصوصا في الأحياء السكإلى المد هالحقل الأول لتطبيق هذا المفهوم، لكنه اليوم تجاوز 
مما يستوجب  لية،المحواكتسبت التنمية المحلية أماية كبيرة خاصة بعد تزايد الاهتمام بالمجتمعات 

بين  تعاونية عملية فهيالمجالات،  الحياة لكلالحكومية لتحسين نوعية و تضافر اجهود الذاتية 
اجيات ن الأسفل تعطي الأسبقية لحعملية تغيير بشكل قاعدي مب، ةوحكومي ةالمجهود الشعبي

                                                             
 . 08الى  09سابق الذكر، صفحة من  06/038ئاسي من جدول الملحق للمرسوم الر  1
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وللتطرق لمفهوم التنمية المحلية سنتطرق الى معاجتها ضمن فرعين: تعريف التنمية  ،1المجتمع المحلي
 وخصائصها )الفرع الثاني(. االمحلية وما شابهها من مصطلحات )الفرع الأول(، ومجالاته

 التنمية المحلية وما شابهها من مصطلحات ول: تعريفلااالفرع 
 لمسعىاللتمكن من دراسة هذا الموضوع وجب علينا الإحاطة بتعريف التنمية المحلية، فهي  

 ،وماا وذلك من خلال العنصرين التاليين ،لجماعات المحلية تجنيها بعد تقسيم إنشائها المحليل
 ن مصطلحات )ثانياً( كالتالي:م اما شابههتعريف التنمية المحلية )أولًا( وتعريف 

  تعريف التنمية المحلية أولًا:
اً لأمايتها والتشريع نظر  والفقهاءعرفت التنمية المحلية اهتماما بالغا من خلال الباحثين 

محلية لشؤونها  ولضرورتها في الاهتمام بساكنةاللامتناهية بالتغيرات التي ميزت المجتمعات المعاصرة، 
 الاجتماعية ...وغيرها في مجال الحيز اجغرافي، فقد لاقى والاقتصاديةبمجالات عدة كالسياسية 

 .ون المحليةؤ الفقهاء والتشريعات، والباحثين لا سيما الباحثين في الشكموضوع التنمية تعاريف عدة  
رد بمجتمع تعتمد التنمية المحلية على تفعيل كل الموا "ا:فقد عرفها الدكتور فؤاد غضبان بأنه 

محلي ما، على اعتبار هذه الموارد والمؤهلات المحلية فاعلا مهما في صناعة التغيير وضمان استمراريته 
أيضا، كما تبني على إستراتيجية العمل من الأسفل، وأن العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقيق 

ستوى لتي تقود إلى مشاركة السكان في جميع اجهود المبذولة التحسين مالتنمية، بالمشاركة الشعبية ا
توفير مختلف ب الاهتماممعيشتهم ونوعية الحياة التي يحيونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية، 

الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الاعتماد على النفس وعلى التشاركية في اتخاذ 
 ."2الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تخليق الحياة العامة وزيادة التعاون تاالقرارات، خاص

قيق العملية التي بواسطتها يمكن تح" :كما يعرفها الأستاذ عبد المطلب عبد الحميد بأنها
بين اجهود الشعبية واجهود الحكومية للارتقاء بمستويات المجتمعات المحلية  التعاون الفعال

                                                             
 .36فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
 03فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  2
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  أيفيمن منظور تحسين الحياة لسكان تلك التجمعات  وحضريا وثقافياالمحلية اقتصاديا  والوحدات
 ."ومتكاملةمنظومة شاملة  وفيمستوى من مستويات الإدارة المحلية 

يد تلك العملية التي يتمكن بها المجتمع المحلي من تحد" :بأنها الأستاذ موراي روس هاويعرف
ة في العمل الثقة والرغب وإزكاءحاجياته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف وفقا لأولوياتها، 

 .1" تنمو وتمتد روح التعاون والتضامن في المجتمعل هايمكنفمقابل تلك الحاجات والأهداف، 
مجموعة المداخل والأساليب الفنية التي تعتمد "بأنها:  0699الأمم المتحدة عام  هاوقد عرفت

على المجتمعات المحلية المنظمة بشكل يوجه محليا لمحاولة استثارة المبادرة والقيادة في المجتمع المحلي 
: "عبارة عن عملية ر للتنمية المحلية بأنهاخَ آباعتبارها الأداة الرئيسية لإحداث التغيير"، وفي تعريف 

فيها جهود أفراد المجتمع المحلي وجهود السلطات الحكومية بغية تحسين الأحوال الاقتصادية تتحد 
والاجتماعية والثقافية للمجتمع فتتكامل حياة المجتمع وحياة الأمة التي ينتمي إليها ويمكنه من 

ياسات جموعة الس"بم هاويمكن تعريف، 2العطاء المثمر الفعال الذي يحقق التقدم والتطور القومي"
والمشروعات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغير مقصود ومرغوب فيه في المجتمعات 

   3المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات.
الوحدة  عامة محلية تعبر عن احتياجات سياسة ضمن عملية التغيير التي تتم إطار في هيف
واطنين بالمشاركة الم وإقناعالموارد المتاحة،  واستغلالستخدام لاالقيادات المحلية القادرة  عبرالمحلية، 

 .كافة المجالاتلرفع مستوى المعيشة لللحكومة،  والمعنويدون الاستغناء عن الدعم المادي 

                                                             
بوعفار عبد الحق، التمويل المحلي والتنمية المحلية في اجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية  1

تخص  إدارة وحكامة محلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، السنة 
 .06(، صفحة 3309-3309اجامعية )

دليلة ناجة، التنمية المحلية في دول المغرب العربي )دراسة مقارنة بين اجزائر والمغرب(، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخص   2
سياسات عامة مقارنة، قسم علوم سياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، السنة اجامعية 

 .03(، صفحة 3309-3309)
 .36المرجع نفسه، صفحة  3
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بفعل  قومترابطة بين افراد مجتمع محلي " ا:ومن خلال التعريفات السابقة نستخل  أنه
التعاون والتنسيق مشترك بين الحكومة والمجتمعات الساكنة المحلية مع مختلف فاعلو التنمية المحلية 

رفع لامنظمة وبهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة لكل أقاليم الدولة وبدون معزل عن الدولة، و 
 باستغلال ،هاير الاقتصادية وغكبمستوى معيشة المجتمعات المحلية في جميع الميادين والمجلات  

 ."عدة محلياً على جميع الأص والازدهاروتوظيف جميع الإمكانيات والطاقات المحلية للرقي المعيشي 
 تعريف ما شابهها من مصطلحات ثانياً:

 التنمية -أ
مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود " :عرفتها الأمم المتحدة بأنها

العامة من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية الأهالي مع السلطات 
والثقافية، في الاجتماعات القومية والمحلية وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابيا في 

إلى أن  في تعريفه "Hobhouse" هوبز أشار "، وكماالحياة القومية، ولتساهم في تقدم البلاد
على زيادة في الإنتاج، بحيث يؤدي ذلك إلى تلبية  شامل ومعقد حيث يشتملالتنمية مفهوم 

 1المتطلبات اجديدة والعدالة في التوزيع، ووفرت الخدمات لكل مواطن.
ط وممكن أن تكون مدروسة او مخط لية منظمةـعم بصفة عامة عريف أن التنميةومنه يمكننا ت

ف المجتمع والتنسيق المستمر بين كل أطرا التآزربفعل  لتحسين أوضاع المجتمع نحو الأفضل ،لها
والرفع بالمستوى  ادينـالات والميـزة شاملة في بالتطور لتشمل جميع المجـوالحكومة، من أجل تحقيق قف

  فاءات.ـجميع الإمكانيات والك، مبديتا التنويع الصناعي وإستغلال معيشي
 الريفية والتنميةالمدنية  التنمية -ب

المدنية تخ  التجمعات السكانية الكبرى والتي تتصف ببعض الخصائ  السكانية  فالتنمية
والاجتماعية والاقتصادية المعقدة نسبيا. وتشمل التنمية الحضرية المدن الكبرى وتجمعاتها المحيطة، 

ما وأما الثانية  ،كالإنارة العمومية وتهيئة الأرصفة ...وغيرها  هاتحتاجه منللتكفل بإنشغالاتها وما 
                                                             

 .36دليلة ناجة، مرجع سابق، صفحة  1
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تتصف بمستويات فوالتي تخ  تجمعات سكانية صغيرة نسبيا وقروية وريفية، يعرف بالتنمية الريفية 
 1تنموية منخفضة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكنية وغيرها.

 التنمية المستدامة -ج
ن عين لألغويا صفة المستدامة مأخوذة من استدامة الشيء، ويقصد بها الدفع بشيء م

يستمر لمدة طويلة من الوقت، فهي تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على 
قدرة الأجيال المستقبلية في تلبية احتياجاتهم كما أنها التنمية القائمة على تشجيع أنماط 

في  قتصاديةالاو الاستهلاكية ضمن حدود وإمكانيات البيئة وبما يحقق التوازن بين الأهداف البيئية 
افها أو تدميرها ز نهي التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باست، فالعملية التنموية
من  تقليلو جموعة من الوسائل والطرق تخلق نمو اقتصادي يحافظ على البيئة ، بمجزئي أو كلي

 2.لبعيدالمدى ا وأالمدى القصير  مستويات الفقر دون أن يدمر المصادر الطبيعية وقدرتها في
 التنمية البشرية -د

بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي 
فبدأ بعدها تطور مفهوم  ،الهائل وخاصة الدول الخاسرة شاركت في الحرب مصدومة من الدمار

مصطلح التنمية ف، 3ظهور التنمية البشرية بسبب الحروب المدمرة اوواكبتهالتنمية الاقتصادية 
مان وغاية التنمية( حيث تعتبر التنمية البشرية وسيلة لض )أداةالبشرية يؤكد على أن الإنسان هو 

وهر ج عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتبارها إلاَّ  هيالرخاء للمجتمع، وما 
عطاء إك لصغرامن  بدأتيجب أن  ىوئأي أنها تنمية الناس بالناس وللناس وبر  ،اتهاعملية التنمية ذ

                                                             
 .03فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
خثير إيمان، دور اجماعات المحلية في التنمية المستدامة )دراسة حالة بلدية عين الحجر ولاية سعيدة(، مذكرة لنيل شهادة  2

امعة لمحلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جالماستر تخص  تسيير وإدارة اجماعات ا
 .09(، صفحة 3306-3309مولاي الطاهر سعيدة، السنة اجامعية )

  (wikipedia.org)ويكيبيديا -تنمية بشرية )اقتصاد(  الرابط: 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)


 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

69 
 

كل ويمكن تنمية الفرد من خلال ادارة المجتمع بالش ،الاجتماعية والثقافيةو  دروس تربية الوطنية
 1الصحيح.

 التنمية الإدارية -ه
لال المختلفة، من خهي عملية الارتقاء بالوضع الحالي في العمل الإداري في المجالات 

الاعتماد على الآليات الحديثة التي يعتمد عليها ضبط العمل وتنظيمه وبذل اجهود لحل الأزمات 
وير في ول هو المعنى الشامل الذي يتضمن عمليات التطالأإلى معنيين:  المفهوم فينصرف، المختلفة

ءات يارهم وتبسيط الإجراجميع النواحي الإدارية من تخطيط وتنظيم وإعداد الأفراد وحسن اخت
 بمعنى آخر إنها تشير إلى عمليات الإصلاح الإداري والتطوير التنظيمي ،ووضع نظم الرقابة السليمة

 2سسة.تدريب القيادات الإدارية في المؤ لهو الضيق يشير فالمعنى الثاني و  ،للارتقاء بالمؤسسة
 التنمية المحلية وخصائصها  : مجالاتالفرع الثاني

المحلية خصائ  تميزها بحيث لو اختلت خاصية فقدت أصبحت غير ذلك، كما للتنمية 
الات التنمية لمج سنتطرقو  ،تتفرع التنمية المحلية الى مجالات عدة والتي سنبرز أبرزها وخصائصها

 كالتالي:)ثانياً(التنمية المحلية  خصائ المحلية )أولًا( و 
 مجالات التنمية المحليةولًا: أ

 والسياسية الاجتماعية والاقتصادية و ك بقية المجالاتاق التنمية ليصل إلى تتسع مجالات ونط
 :سنبرز أبرزهاو  بروز المجالات تنمويةل ىما أدعلوم الأخرى، بكمفهوم له روابط   هاتم طرحو الإدارية، 

 التنمية الاقتصادية -أ
تخدام  ، مع ضرورة استهويقصد بها تحريك وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قدر 

كافة الموارد بهدف تشجيع الاستثمار، وهنا علينا إبراز الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية 

                                                             
 .36.، صفحة 3333ية، مجموعة الكتب، سنة ستايش علي، التنمية البشرية، طبعة أولى، مكتبة النود الإلكترون 1

  Drive Google -.pdfبحث عن التنمية البشرية
 .00ستايش علي، مرجع سابق، صفحة  2

https://drive.google.com/file/d/13g2lB7vaupaPzwJ40A09cV9fMfj9uf0y/view
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التنمية فالاقتصادية، فالأول يعني زيادة في نسبة الدخل الوطني الحقيقي التي تحدث بمرور الزمن، 
 .لدخل لصالح الأفرادتوزيع اوالقيام الدولة بتغيير هيكل الإنتاج لالاقتصادية تشير 

 سابق الذكر 3333 ونظراً لأمايتها وانعكاساتها أوردت في ديباجة التعديل الدستوري
منه بما يلي: "إن الشعب اجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من  39صفحة  06بالفقرة 

تنافسي و  الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت اجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج
 لمبدأ سموه نظربال، و همن 381و36و39فقرة  36في إطار التنمية المستدامة"، ومن خلال المادة 

لقوانين، المشرع وفقاً لمبدأ دستورية ا هلا يسمو فوقه قانون ، ينتهجو بالدولة سمى الأقانون الأنه 
من  30 فقرة 00المادة ، تشابهها 03/362من القانون  33 فقرة 00ل المثال المادة  فعلى سبي
 هاعدة مواضع فيلوردت  ما..وغيرها  00/034من القانون  008والمادة  00/033القانون 

 لاقتصادية.التنمية با اهتمامات
    الاجتماعية التنمية -ب

يقصد بها الارتفاع في اجانب الاجتماعي من خلال تبني سياسات اجتماعية تساعد على  
تحسين المستويات المعيشية والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص 

                                                             
 :يما يلسابق الذكر: "يختار الشّعب لنفسه مؤسسات غايتها  3333من التعديل الدستوري  38 و36و39فقرة  6المادة  1
تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية  -6 القضاء على التفاوت اجهوي في مجال التنمية؛ -9

أو الاختلاس، الرشوة، التجارة غير المشروعة،  حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، -8؛ والعلمية
 التعسف، الاستحواذ، المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال".

"يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه جان دائمة للمسائل  سابق الذكر: 03/36من القانون  33فقرة  00المادة  2
 الاقتصاد والمالية".-3تي: يأالتابعة لمجال اختصاصاته ولا سيما المتعلقة بما 

"يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه جان دائمة للمسائل  :سابق الذكر 00/03من القانون  30فقرة  00المادة  3
 ".والاستثمارالاقتصاد والمالية -0تي: يأل اختصاصاته ولا سيما المتعلقة بما التابعة لمجا

: "تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة سابق الذكر 00/03من القانون  008المادة  4
 .بالشيكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها

 ويمكنها أيضا القيام أو المساماة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية".
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العمل والقيام بأنشطة لتنمية المجتمع، وهذا ما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة والحد من انتشار 
 فات الاجتماعية كالسرقة، واجرائم...الآ

مرات في ديباجته وفي  9مرات، ذكرت  8بتخصي  من المؤسس الدستوري  حظيتكما 
دأ بتجسيداً لم 09منه وفي آخر المادة  391فقرة  36مواده على سبيل المثال أورد في المادة 

 الاحتياجاتللإدماج الاجتماعي لذوي الهمم أي ذوي  632الديمقراطية، وبالنسبة للمادة 
سهر الدولة على لحماية  التي تتضمن امنه 33فقرة  السابق ذكرها 60 المادة منهالخاصة، وكذلك 

 لما يعود  اجانب ذاله السابق ذكرهااجزائرية  يرتاالدست الشباب من الآفات الاجتماعية، فعول
  للتنمية والكفاءات.مكسبا هاماً، وموردا ثميناً 

تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في لكما تطمح التنمية الاجتماعية 
المناطق التي تعاني من الفقر من خلال القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاع التعليم، الصحة 

منبر كتعد   لتي، واولايةوحدات محلية سواء كانت بلدية أو ب...، والتقسيمات المحلية تأتي البيئة
 إعمالاً بمبدأ من الشعب والى الشعب. المحلية بالشؤون الاجتماعية للانشغال

 التنمية السياسية -ج
تتمثل التنمية السياسية في تنمية قدرات اجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح وتنمية 

ملي لمشاكل بأسلوب عقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتوفرة لمواجهة هذه التحديات وا
وواقعي، فالتنمية السياسية تؤدي إلى تعزيز روح الابتكار والانتماء والإنجاز مما يساعد على تحقيق 

 ينظر إلى التنمية السياسية على أنها: ، فالاستقرار داخل الدولة
 صوصياتها.بخ الأدرىو شؤون منطقته لتطلعه باشراك المواطن المحلي في التنمية المحلية  ضرورة-

                                                             
ترقية -9: يما يلسابق الذكر:" يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها  3333من التعديل الدستوري  39فقرة  36المادة  1

 العدالة الاجتماعية".
الفئات المحرومة ذات الإحتياجات  إدماجالدولة لضمان  لالذكر: "تعمسابق  3333 دستورياللتعديل من ا 63المادة  2

 ".الاجتماعيةالخاصة في الحياة 
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متابعتهم لكل و  المجتمع المحلي أفرادى تمثل حالة الوعي السياسي أي انتشار الثقافة السياسية لد -
 .السياسيةلأحزاب ل 1 يةو التوع رادو الأ، كذلك من ضمن المستجدات السياسية

  .العامة تمثل بناء المؤسسات أي تغيير الهياكل الإدارية بما يتماشى مع سياستها - 
تمثل حالة تحديد ومعرفة النظام السياسي، وذلك من خلال تحديد القاعدة الأساسية التي يتم  -

 2بموجبها سير وتطور العمل السياسي، وتوضيح كل اجوانب المتعلقة بالنظام السياسي.
 خصائص التنمية المحليةثانياً: 

 3 يمكن حصر أهم خصائ  التنمية المحلية، فيما يلي:
 
 الشمولية  *

  كافة مجالاتوفي بمعنى أن التنمية المتكاملة يجب أن تغطي برامجها كافة مجالات احتياجات 
ع الصحية والاقتصادية والتعليمية والأسرية والترويحية والعمرانية، وجميع فئات المجتم سواء المجتمع

ي مستمر كفهي تفاعل دينامي ،على حد سواء رجالاً وشباباً وشيوخ ونساء وأطفال وكبار وغيرهم
 .المتجددة والمتطلباتالحاجات  إشباعومتجدد، قصد 
 ني أحداً دون الآخر.، ولا تعوتمييزتشمل جميع أفراد المجتمع المحلي دون تفريق  فهيوبالتالي 

 التوازن*  
لا يعني التوازن إماال جانب من جوانب مجالات أو برامج التنمية المحل وإلا في شرط 

الشمول، وإنما يعني تحديد معدلات الاستثمار في كل مجال بالنسب الملائمة، حيث إن اتقضى 
الأمر في ظروف ما زيادة جرعة الخدمات التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية أو المرتبطة 

                                                             
تلعب الأحزاب السياسية الوطنية الدور التوعي للمواطنين المحليين، لا سيما المشاركة في الحياة السياسية، كمحاربة ظاهرة  1

 .الانتخابيالعزوف 
 .00فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة2 
 .90المرجع نفسه، صفحة3 
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تعديل نسب هذه البرامج أو درجة الاستثمار فيها بالنسبة لغيرها تحقيقا للتوازن و  ..بالأطفال.
 كومية.يتناول التوازن أيضا دور المجهودات الحكومية وغير الحو تحريك التنمية في مجتمع ما،  بتطلب

كما أن مرونة مفهوم التنمية المحلية يتطلب اختلاف مراحل التطور القطاعي في كل مجتمع 
من الدول عن القطاعات الأخرى، واختلاف الاستراتيجيات والأولويات والاهتمامات في  أو دولة 

كل مجتمع من المجتمعات الأخرى، إما بسبب التخلف النسبي لقطاع دون أخر في مرحلة ما من 
 العمل أو بسبب اختلاف استراتيجيات التنمية نتيجة التباين الأنظمة السياسية.

 التنسيق  *
تي الشمول والتوازن، فإن ذلك يتطلب قدرا مناسبا من التنسيق لمنع إلى جانب خاصي

 .ميةلتنلالتداخل بين البرامج ولتحديد الأدوار وتوقيتها على ضوء وضوح أهداف عالية 
إن التنمية بصفة عامة هي عملية متكاملة وغير قابلة للتجزئة، والتكامل يعني أن تسير 
التنمية في جميع القطاعات والمستويات بطريقة متوازنة، وتبعا لذلك يكون من المستحيل تنمية 

س وأسا ،مماثل لمشاكل الريف اهتمامالصناعة مثلا دون التعليم، أو حل مشاكل المدينة دون 
لتكامل، أن المجتمع يشكل كلا عضويا واحدا. وهنا تقوم فكرة والشمول بدور أساسي في مفهوم ا

 .1تأكيد الاعتماد المتبادل بين جميع أوجه الأنشطة التنموية
 التعاون والتفاعل الإيجابي  *

 يجب أن يكون هناك تعاون وتأثير متبادل بين أنشطة المجتمع وعناصر الحياة الاجتماعية
جهزة التنمية ، سواء كانت أبعلاقات قوية ومتينة ذات روابط تجمع أفراد المجتمع المحلي والاحتفاظ

حكومية أو غير حكومية، والا يترك هذا التعاون للصدفة، بل يتعين إيجاد المناخ والتنظيم الملائمين 
بي لدعم بعضها اللتعاون البناء أو التفاعل الإيجابي بين هذه الأجهزة، حتى يكون تأثيرها المتبادل إيج

 ية.التنمية المحلية عملية إرادية واعية تتطلب إرادة جماعية شعب للإعاقة، كونالبعض، وليس سلبي 

                                                             
جدار رياض، نحو تفعيل دور البلديات لتحقيق التنمية المحلية في ظل تراجع اجباية البترولية، مجلة صوت القانون العدد  1

 .69، صفحة 0، جامعة اجزائر3306 ، السنةالسابع اجزء الأول
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       المطلب الثاني: العلاقة التي تربط بين التقسيمات الإدارية والتنمية المحلية
التضاريسي  ، بمبدأ التنوعالآخرإقليم يتميز على  الدولة، وكلتتفق على أن الإقليم جزء من 

جزء محلي من الوطن له مميزات عن الأماكن والأقاليم المجاورة له، والتقسيم  فكل الثقافي...وغيره،و 
يزات الكمية وتحديد الم ووحدات، في الدولة إلى أجزاء المحلية طقانتجزيء المالإقليمي هو عبارة عن 

ة كل إقليم والخاصة التي تحكم الأقاليم، فتختلف علاقوالنوعية لهذه الأجزاء وتوضيح القوانين العامة 
ة المحلية بالتقسيمات علاقة التنمي :فسنتطرق إليها من خلال العنصرين المواليين والتيالتنمية المحلية و 

 التالي:ك  ، وعلاقة التقسيمات الإدارية بالتنمية المحلية )الفرع الثاني(الفرع الأول() الإدارية
 علاقة التنمية المحلية بالتقسيمات الإداريةالفرع الأول: 

 بعد يةدراسة الإمكانية الإنمائثم اجزائرية من خلال وضع التقسيم  ةوهذه الحالة تعكس الحال
قوانين ضمن ال كالأمثلة  قبل، والذي من المفترض أن يكون  إدراج الوحدات المحلية من التقسيم

، لأن لو جسدنا التنمية في شخ  فنحصل على تقسيمات إنمائية لوحدات 1المقارنة كالأردني
 بموجب قانون، ووفق مبدأ فصل بين التقسيم من تشريع لا يعطيهمحلية، لأن فاقد الشيء 

من  دةع السلطة التنفيذية تجعله مشروع قانون و السلطة التشريعية بعد مراحلف ،السلطات
دور السلطة التقديرية للجماعات المحلية  لاغيتاً ، 2ائي النافذمصادقة وغيرها تخرجه على شكله النه

مقارنتا  ليةالمحالمحلية من ناحية )الموارد  بإشراف السلطة المركزية الوصية، بحكم الأدرى بشؤونها
أماكن التوسع العمراني المستقبلي ...(، وبالتالي إفقار وحدات محلية على أخرى وظهور جبائية، با

 .وحدات عاجزة

                                                             
 .09 ميلودي فتيحة، مرجع سابق صفحة - 1
محمد أمين أوكيل، الوجيز في قانون المالية )الميزانية العامة في الدولة(، مطبوعة جامعية موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس  2

 .33صفحة (، 3330-3333قانون عام، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، السنة اجامعية )
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التي يؤثر و  للتنمية،لعل بعد وقوع تقسيمات إدارية محلية لكل حيز جغرافي يعد كمسرح و 
سنتطرق  لتقسيم،ابشكلها كشكل السائل في إناء يوضع فيه، فتنحصر التنمية المحلية ما يحصره لها 

 التالي:ك  الاجتماعي والاقتصاديو جانب السياسي امن  :من خلال ثلاث مجالات رئيسيةها برز لأ
  :من الجانب السياسي -أ

فإن عملية التنمية لابد أن تكون شاملة ومتكاملة ولا ينبغي فصل أبعادها الإقتصادية عن • 
الأبعاد الإجتماعية والثقافية والسياسية المكملة لها، كذلك فإن التنمية المحلية أو الإقليمية تعد جزءا 

تكريسا للمادة  ،عبارة عن نظام فرعي من كلي متكاملا من التنمية الوطنية الشاملة، فالتنمية المحلية
 .سابق الذكر 1 3333من التعديل الدستوري 06
 الاختصاص حدود في والاجتماعيةوالديموغرافية  والاقتصاديةإذ يسمح بتفعيل القدرات الطبيعية • 

لة  التنمية المحلية لتطوير الإقليم في جميع المجالات، والتي ستنعكس لأقاليم الدو  لفاعلوااجغرافي 
 سابق الذكر.المتعلق بالبلدية  00/03من القانون 2 000، وكمثال على ذلك المادة ككل

 من الجانب الاجتماعي -ب
فرتا جهودها اتكمن علاقة التنمية بالتقسيمات الإدارية تكمن في تمكين كل الوسائل المحلية متظ• 

زائري على ، فقد حث المشرع اجعلى جميع الميادين والمجالات بالاستغلال المناسب لشتى الأليات
، 03/364من القانون  00والمادة  00/033من القانون  03 ، فالمادةمواضعذلك في عدة 

                                                             

 سابق الذكر. 3333التعديل الدستوري من  هاسابق ذكر ال 06المادة 1 
سابق الذكر: "يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه  00/03من القانون  000المادة  2

 التحفيز ولعت تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي.
دد كيفيات تطبيق هذه تح ؛التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيتهلهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة 

 ."المادة عن طريق التنظيم
قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير اجواري المذكور في سابق الذكر: " 00/03من القانون  03المادة  3

حثهم ضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين و أعلاه، يسهر المجلس الشعبي البلدي على و  00المادة 
 على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم".

سابق الذكر المتعلق بالولاية: "يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه جانا دائمة  03/36من القانون  00المادة  4
 -الاقتصاد والمالية  -التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،  -تصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي: للمسائل التابعة لمجال اخ
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السابق الذكر  03/36من القانون  661المادة فالمادتين المذكورتين أخيراً تكملها  ،السابقين الذكر
ئي تبعا لممارسات المجلس الشعبي الولامن جانب خدمة الدور الاجتماعي المحلي ،تبعاً لتشكيل 

بموجب القوانين المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ليتداول في  لاختصاصاتهالممنوحة 
 .المجالات المذكورة ضمن نفس المادة المذكورة أخيراً 

اجماعي على الذات وتنمية المشاركة الفردية  الاعتمادفهي تلعب دورا فاعلا في دعم • 
واجماعية التي تعتبر ركنا أساسيا في نجاح التنمية إذ تعد حقل التجارب وتحريك الإمكانيات 

وإعادة بناء الإنسان التحقيق الأهداف العليا للمجتمع، والتنمية التوعوية للمجتمع وغرس الروح 
 .المتعلق بالولاية 03/36من القانون  802، وأبرز ذلك المشرع من خلال المادة لوطنيةا

توفر العناصر الضرورية للتنمية من البني القاعدية التحتية ووسائل النقل وطرق الإتصال • 
 والمؤسسات المالية والإدارية التي تقدم خدمات للساكنة المحلية داخل الإقليم المحلي.

 الاقتصادي من الجانب -ج
أما فيما يخ  دور الدولة فيتمثل في وضع الاستراتيجيات والمخططات الوطنية على الطاولة • 

المحلية، التي تمثل الإطار الذي ينبثق عنه برامج إقليمية محلية وتوفير تسهيلات لها والوسائل 

                                                             

الري  -، التعمير والسكن -تهيئة الإقليم والنقل،  -الاتصال وتكنولوجيات الإعلام،  -الصحة والنظافة وحماية البيئة، 
 يد البحري والسياحة".والفلاحة والغايات والص

"يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار  سابق الذكر المتعلق بالولاية: 03/36من القانون  66ادة الم 1
 مجال:الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في 

ية الترب -الإعلام والاتصال،  -السياحة،  -الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،  -
 لفلاحة والري والغابات، ا -الولاية، السكن والتعمير وتهيئة إقليم  -الشباب والرياضة والتشغيل،  -والتعليم العالي والتكوين، 

تي يجب التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة وال -ياكل القاعدية والاقتصادية، اله -التجارة والأسعار والنقل،  -
ترقية  -الثقافية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية و  -حماية البيئة،  -التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي،  -ترقيتها، 

 ".المؤهلات النوعية المحلية

يطور المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بين  سابق الذكر المتعلق بالولاية:" 03/36لقانون من ا 80المادة  2
المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية 

 اديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار".ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتص
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 1 03/36 رقم قانونمن ال 68، كما ورد بالمادة للقيام بمشاريع تنموية هاالتي تحتاج والاحتياجات
 .المتعلق بالولاية سابق الذكر

التخصي  الفعال للموارد المادية والمالية على مستوى الأقاليم لا يقل أماية عن تخصيصها • 
غرافي ، فالأقاليم تتفاوت وتختلف في طريقة التوزيع اجالاقتصاديةحسب القطاعات أو النشاطات 

كالمادة   ،فيها، ومنه فإن كل إقليم له مميزاته الخاصة في إستغلال موارده الذاتية الاقتصاديةللموارد 
 المتعلق 00/03 رقم من القانون 303، والمادةسابق الذكر 03/36من قانون الولاية  0902

 بالبلدية سابق الذكر.
زية في إعداد ت المركتوفر الموارد المالية اللازمة لإحتياجات الوحدات المحلية، والمشاركة مع السلطا• 

 خطط وبرامج تنموية وتحديد إمكانياتها ومشاكل المرتبطة بها، لاسيما حث المشرع لذلك في المادة 
 سابق الذكر. 00/03من القانون  0695سابق الذكر، والمادة  03/36من القانون  4المادة  39

                                                             
 يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم المتعلق بالولاية سابق الذكر: " 03/36من القانون  68المادة  1

الوطنية الخاصة  والولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو اجهوية أ
 بتهيئة الإقليم ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية".

المتعلق بالولاية سابق الذكر: " يمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية  03/36من القانون  090المادة  2
 بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساماة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها ". المحلية أن تحدد

 ية سابق الذكر: " توفر الولاية بصفتها اجماعة الإقليمية اللامركزية، على ميزانيةبلدالمتعلق بال 00/03من القانون  30المادة 3
التنمية المحلية  -المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي:  خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج

 المحافظة على أملاكها وترقيتها". -تغطية أعباء تسييرها  -ومساعدة البلديات، 
ة الموارد المخصصسابق الذكر: " تخص  الدولة للولاية بصفتها اجماعة الإقليمية  03/36 رقم من القانون 39المادة  4

لاية توفير يرافق كل مهمة تحول من الدولة إلى الو  -لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، وفي إطار القانون: 
 الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة.

أو تخفيضا  بائياجولة ويتضمن إعفاء يجب أن يعرض كل تخفيض في الموارد اجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الد
 في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل".

تحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية  : "سابق الذكر 00/03 رقم من القانون 069المادة  5
 .تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها" للمرتفقينمساماة مالية 
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  الفرع الثاني: علاقة التقسيمات الإدارية بالتنمية المحلية
بالنسبة ل التي تتمثو  ،تتيحه لها محليا من إمكانات من خلال التقسيمات الإقليمية وهي ما

ا ضمن نطاق في حدود ما تم تحديده له الموارد ولاستغلالشكل فرص للإستثمار  للتنمية المحلية في
 يسيةثلاث مجالات رئالتقسيم الإقليمي، وهذا من خلال مجالات والتي سنتطرق أليها من خلال 

 اجانب الاقتصادي: الاجتماعي،اجانب  السياسي،انب اج وهي
 من الجانب السياسي -أ

ان التقسيم الإداري من شأنه يشجع على منح مسؤولية للجماعات المحلية التطوير والتمويل • 
  الذاتي والإدارة الذاتية على عاتقها في مجال التنمية المحلية بإشراف والرقابة الوصائية للسلطة المركزية

 .مع زيادة الإختصاصات التي تقوم بها بشكل تدريجي لتشمل كافة شؤون السكان المحليين
يمكن التقسيم الإقليمي من الزيادة في المنتوج وتجسيد لسياسات التنمية المحلية، ومساعدة الإدارة • 

الشاملة، ومشاركتها مية و المحلية في الأمور التي تحتاجها مثل خطط التنمية المحلية وربطها بالخطط الق
 1ا على إنجازها.التي لا تقوى وحده افي دراسة تنمية مواردها المحلية، والمشاركة في تنفيذ لمشروعاته

ترتكز سياسات التنمية على التنوع الطبيعي والثقافي جميع اجهات المعنية في البلد الواحد من • 
ة إشراك ضرور  ما تلزم محلية،طاقات  خلال تقسيمها لوحدات محلية إدارية، ومن جهة والبحث عن

بالبلدية سابق الذكر على  المتعلق 00/03 رقم قانونالمن  33 كما نصت المادةالمواطن المحلي  
تسيير لالقاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن  ":أنها

 ."الشؤون العمومية
المركزية المفرطة من الدولة تعرقل النشاطات والمبادرات، فالإقليم يعد قاطرة للتنمية عبر الوحدات • 

المادة تكريس مبدأ اللامركزية بفي إطار  على التنمية الشاملة وانعكاسهاالمحلية وفق مبدأ اللامركزية، 

                                                             
 .60فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1



 الإطار المفاهيمي للتقسيمات الإدارية والتنمية المحلية: الأولالفصل 
 

79 
 

الرقابة المركزية ، ما يستلزم لذلك تقلي  سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  081
 المفروضة على أشخاص واعمال المجالس المحلية وتدعيم استقلالها.

تدعيم التوازن اجهوي والتهيئة الإقليمية بهدف تحقيق التوازن الداخلي والخارجي قصد تطويرها، •
ازن بمختلف أشكال النشاطات الاقتصادية، وأما التو  كارتباطفعلى سبيل المثال التوازن الداخلي  

لخارجي كالمحافظة على علاقات متوازنة ومتبادلة بين جميع المجالات الوظيفية داخل الإقليم وكذا ا
 المجتمعات المكانية المنتجة الأخرى.

دراسة إمكانية التقسيم الإداري المحلي أن يحقق التوازن والعدالة في توزيع الأعباء والمكاسب • 
حيث أن  ، تجسيد مشاريع التنمية ومسؤوليتهاالتنموية من عدمها، ما يهيئ لمدى التوازن في

 التقسيم الأفضل هو الموازن للأقاليم.
ظهور إقليم متمتعاً بالاستقلالية والشخصية المعنوية يؤدي الى تعزيز التعاون بين المحليات • 

ضاء اجهوية والمتكون منها كل ف الفضاءاتمن خلال  للاقتصادياتوالسلطات المركزية، كفضاء 
مية ة من ولايات تتبعها بلدياتها الإقليمية للتنظيمات العصرية والحديثة، للسير نحو طريق التنلمجموع

 بتظافر الكفاءات المحلية بفاعلية.
يؤدي إلى إنشاء هيئات محلية يقع على عاتقها تحمل مسؤوليات تنموية، بالإضافة إلى دعم • 

نها بالتعاون طق المحلية مجتمعة، والتكامل بيوالسياسي والأمني في مختلف المنا الاقتصادي الاستقرار
 المشترك كإنجاز لفضاءات للإقتصاديات كمثال المديريات اجهوية المتطرق اليه سابقاً.

 من الجانب الاقتصادي -ب
لإقتصاد المحلي بما زيادة النمو الاقتصادي، فيقوم على التوجه الحديث على باقصد النهوض • 

خصائ  الإقليم وما يمتاز به من حيث نقاط القوة لوضع المشاريع والبحث عن مصادر تمويل لها، 
وذلك بإشراك الكفاءات الإقليمية في صنع البرامج وتنفيذها مما يعزز التوجه نحو اللامركزية، ومع 

                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 08المادة 1 
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من  0061من خلال المادة و ، في ذلك والمسيرينلموظفين أصحاب الكفاءات العالية إستقطاب ا
في الأصل اجماعات المحلية تقوم من خلال المتعلق بالبلدية سابق الذكر  00/03رقم  قانونال

 دورها بذلك، ولكن حرص المشرع للتشجيع على ذلك والتذكير به.
الفوارق بين الأقاليم من حيث الموارد المادية ولرأس المال البشري، كما يجب  الاعتبارالأخذ بعين • 

 .في توفير العناصر الضرورية للتنمية من البني القاعدية ةعدم إغفال دور الدول
كما تحظى قاعدة الموارد الطبيعية بأماية كبيرة في تنمية الإقليم، وما ستعكسه بعد الحصول على • 

لي على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل رئيسي بالإضافة التقسيم الإداري المح
 الى غيرها من المجالات.

 من الجانب الاجتماعي -ج
ن في تفعيل مواطن القوة على مستوى النسيج الاجتماعي من خلال ما ممهمة المجتمع المحلي تك• 

ن طريقة لبحث علتستطيع خلالها الإعتماد على نفسه، با المحليخطَّه له حدود الإختصاص 
من 092ورد في المادة  ، كماالاستثمارات استقطابقصد  ناجحة محلية مشاريع تنموية ابتكار

 .سابق الذكر 3333التعديل الدستوري 
إمكان التقسيم الإداري لإظهار الإستغلال أو التهميش لــمكوناته المحلية من ظهور مجال العقل • 

قد وفر لهم  عتبارهبا من الطبيعة العناصر المحلية للإقليم يتجزأونشاطات الإنسان باعتبارها جزء لا 
 .الشروط والضروريات لذلك أو أمالها

لمحدد )سواء بلدية ا في حيز إقليمهم المحلي وعاداتهم المحليين للمواطنين اليومية تجربة الحياةمعرفة • 
لإدارة المحلية معاملة ا قد تكونووفقا للسلطة التقديرية المخولة لدى اجماعات المحلية ف ،أو ولاية(

لتحكم أكثر في باتكسبهم التأقلم في حدود البيئة المحيطة وما توفرها ل ،غير ذلك إما لائمة اوبالم لهم
                                                             

: "تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح المتعلق بالبلدية سابق الذكر 00/03من القانون رقم  006المادة  1
 التجهيزات العمومية والإستثمار الاقتصادي، وتسهر أيضا القيام أو المساماة في تهيئة المساحات لبرامجية في تخصيصها الأولو 

 النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية". لاحتواءالموجهة 
 .سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 09المادة  2
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 ،ي..()اقتصاديا، اجتماعيا كالنقل المدرس للإمكانات المحلية في جميع المجالات الاستغلال الأمثل
عيش الكريم لضروريات ال همحروم من ما هوالسلطة المحلية  همفي حال توفير  لتكون النتيجة أنجع
 .يةالرفاهتحقيق وضروريات الحياة و 

 ، التيلأقاليماللعيش محلية مختلفة عن غيرها من  توفر التقسيمات المحلية لكل ساكنة محلية بيئة• 
 بالنسبة ليمن المجتمع المح بها الاسترشاديمكن للسلطة المركزية  عبر الساكنة المحلية دون غيرها

 التنمية المحلية وما تتطلبه سير ما تحتاجه، ومعرفة بالنسبة لكل جامعة محلية لمختلف أقاليم الوطن
ثال: كحال رفع م ،ذوي الأفضل دراسة ببيئتهم المحيطة الساكنة المحليةلكل إقليم محلي من قِّبل 

 مجلس النواب. على الإنشغال المحلي
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ه القاعدة السفلى وحجر الأساس لبناء التنمية المحلية، ويمكن إعتبار يمثل التقسيم الإقليمي   
المحلية  ماعاتاج من خلال التقسيم الإداري المحلي لأقاليمفهذه الخصوبة  ،الأرضية الخصبة لذلك

الملائمة لذلك والوسائل  بالتطرق الى توفيره للبيئة ،لها لدولة التي تعتبر الحيز لمزاولة التنمية المحليةل
 ،عشوائية التقسيمات المحلية دراسةمن خلال لذلك، وهذا والموارد من خلال توفيرها أو حدها 

تم خلالها إشراك قليمي، ويالإغرافي اجلنوع التنمية المنسوبة لنطاق  المحلية نظراً  بإعتبار تسمية
التنمية والموارد  ااعلو كف  ،نفس النطاق اجغرافيل ائهاتمبإن ةشتركوالم نفس الإقليم لمجموعة من عناصر

  المتغيرةامل تفاعل لمجموعة من العو ل، بالإضافة ...وغيرها مع مصادر تمويل اجماعات المحلية المحلية
 فيما بينها في لعواملبين ا النمو الديمغرافي وغيره، فهي عملية مرتبطة ومعقدة في تحقيق التناسقك

لعلاقة با تقسيمال معالم هكفلت ما ،الحيز الإقليمي المحلي وخارجه نفس داخلجميع الميادين والمجالات 
مع العلم ، لكالصحيحة والمدروسة لذ الإداري المحلي معايير التقسيم للمطابقة معبالتطرق  التنموية

 ،يرة لذلكياب الإطارات المسبغبأن اجزائر ورثت إدارة محلية من العهد الإستعماري عقيمة تنموياً، 
 في ذلك لة، فسنبرز دور الدو تستطيع بناء نفسها بذاتها لأن فاقد الشيء لا يعطيه،  والتي لا

التنموي  دورهاو  التنموية الوطنية في انطلاق الإدارة المحلية لنشاطها اخططاتهلم لاسيما من تبتي
 للعبء يفاً وتخف ،للجزائر بعد انطلاقها من الصفر وإعمارها الإستعمار ما خلَّفهوتدارك  ،المحلي

 .على كاهل الإدارة المركزية

امل عرقلة منذ الإستقلال كع الغير مدروسة تتالي التقسيمات العشوائية الى كذلك  وسنشير 
 .تسوية هاته العوائق سبل مع فيها التنمية المحلية دون تجسيدها على أرض الواقع، والتي سنفصلفي 

اعات من خلال المبحث الأول في دور اجم وسنفصّل بحثينلمالفصل الثاني  سنقسم وبهذا
ن خلال م سنفصلكذلك و  ا،عليهالمحلية في التنمية المحلية وانعكاسات التقسيمات الادارية 

طرق من نتسفي تقييم التنمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية في اجزائر و  المتمثل المبحث الثاني
في  تهاسبل تسويو عراقيل تحقيق التنمية المحلية في إطار التقسيمات الإدارية  لأهمخلاله الى تناول 
 الإدارية.إطار التقسيمات 
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 الجماعات المحلية في التنمية المحلية وانعكاسات التقسيمات الادارية عليها المبحث الأول: دور 
و همن عجزها لكون غاية انشائها يكمن دور اجماعات المحلية في مقدار بلوغ مهامها 

ا من الإقليم المحلي، له أ تيحذلك باستخدام وبدايتاً بما في ولا تدّخر جهداً  ،لإحداث التنمية المحلية
 هذا في لها التقسيم الإداري المحلي، وللتفصيل وقسمه هحدَّ  افمحدودية القيام بذلك يفسره م

المبحث دور اجماعات المحلية في التنمية المحلية وانعكاسات التقسيمات الادارية عليها سنتطرق الى 
عايير التقسيم م ر تمويلها )مطلب أول( ومطلبين: دور اجماعات المحلية في التنمية المحلية ومصاد

 الإداري وتأثيره على مخططات التنموية في اتعاش التنمية المحلية )مطلب ثاني(.
 المطلب الاول: دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية ومصادر تمويلها

ل وسائلها التي على عاتقها باستغلا دورا في احداث التنمية المحليةاجماعات المحلية  تلعب
المحلية المتاحة، واضافتا الى ذلك تمتلك اجماعات المحلية لمصادر تمولها وللتفصيل في هذا المطلب 

سنتطرق الى فرعين دور اجماعات المحلية في التنمية المحلية )الفرع الأول(، ومصادر تمويل اجماعات 
 المحلية )الفرع الثاني(.

  : دور الجماعات المحلية في التنمية المحليةالفرع الاول
تعد اجماعات المحلية بصفة عامة كهيئات لامركزية للدولة، تعتبر البلدية الخلية الأولى 

والأساسية للجماعات المحلية، نظرا للدور الهام الذي تلعبه كموقع احتكاك بين الإدارة المواطن، 
ال إلا أن واقع التنمية المحلية لا يعكس تماما حجم لكن ورغم كل المجهودات المبذولة في هذا المج

هذه المجهودات، وذلك نظرا للكثير من المعوقات والمشاكل التي تواجهها أغلب البلديات، مما قل  
من فعالية دورها في إحداث التنمية التي يتطلع إليها المواطن. ومن خلال هذا حاولنا إبراز دور 

تفعيل التنمية المحلية، من خلال مدى صلاحياتها لقيامها بمهامها اجماعات المحلية في إحداث و 
المخولة وكذا المشاريع التنموية التي تقوم بها في مختلف مجالات النشاط فعلياً، مع التركيز على أهم 

إنشاء مشروعات ك قتصادياً اسواء ، 1العراقيل التي تواجهها، قصد ايجاد حلول فعالة مناسبة
                                                             

  - YouTubeدور اجماعات الترابية في دعم التنمية المحلية (2)الرابط: 1

https://www.youtube.com/watch?v=afcF_Mt5dbo
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لجماعات صناديق المساماة التابعة للالها على شكل استثمارات يتم إسنادها استثمارية تخ  رأسم
 .أو اجتماعياً أو بيئياً... وغيره سابق الذكر، 00/03 قانونالمن 1 006من خلال المادة  المحلية

إداري، لا  هو عصب كل نشاطفتتوقف قوة فعالية الإدارة المحلية على وفرة الموارد المالية ف
تشكيل المجالس المحلية عن طريق الانتخاب ومنحها صلاحيات هامة ومتعددة دون توفير فائدة من 

 .الموارد المالية اللازمة والكافية، فعدم توفير الموارد للمجالس المالية بشل نشاطها ويحد من فعاليتها
أت شإن توفير المال للوحدات المحلية يعتبر من أهم عوامل نجاحها في تحقيق الأهداف التي أن

من أجلها، وأن الحكم على نجاح نظام الإدارة المحلية أو فشلها يكون بالنظر إلى مصادر مواردها 
 المالية.
يرتبط استقلال الوحدات الإدارية المحلية في مباشرة صلاحياتها ارتباطا وثيقا بمواردها المالية، ف

يع الوحدات الموارد أو قلتها لكي تستطفيزداد الاستقلال قوة وضعفا من الناحية العملية وفقا لزيادة 
المحلية القيام بكل صلاحياتها، لذلك يجب أن تكون الموارد المحلية كافية لمواجهة الاحتياجات 

 المحلية.
فالوحدات المحلية تؤدي خدمات متعددة ومتنوعة ثقافية وتعليمية واجتماعية واقتصادية، 

 .2وكافيةوهذا يقتضي لأن يكون لها موارد مالية متعددة 
 : مصادر تمويل الجماعات المحلية فرع الثانيال

ماعات الإرادات المحلية هو نتاج جهد اجتمويل لتحصيل إيراداتها،  مصادرللجماعات المحلية  
المحلية تحصله لفائدة الخزينة المحلية لمواجهة النفقات المحلية، وأخرى تشترك فيها الدولة بنسب 

للجماعات المحلية ما أورده ونضمه المشرع من خلال قوانين  لتضامنوامتفاوتة وصندوقي الضمان 
 .الذكر يسابقالمتعلق بالولاية  03/36و المتعلق بالبلدية 00/03 ينالقانونك اجماعات المحلية

                                                             
: "تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في سابق الذكر 00/03 من قانون البلدية 006المادة  1

 الاقتصادي. والاستثمارمج التجهيزات العمومية اتخصيصها لبر 
 اتية".النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدم لاحتواءوتسهر أيضا القيام أو المساماة في تهيئة المساحات الموجهة 

 .306فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة 2
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وتعمل هذه اجماعات المحلية من إرادتها في مواجهة نفقاتها المحلية بإعتبار شخصيتها المعنوية 
وإستقلاليتها، ولصالح ذاتها سعيا منها للقضاء على العجز المحلي للسعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي 

 .... وغيرهاملاكأوالمتمثلة في مختلف الرسوم والضرائب ومداخيل  المحلية،أو الى فائضاً بالميزانية 
 .والتي سنتطرق لها

من الدولة،  ةفائدتحصل  تعتمد اجماعات المحلية في اجزائر على الضرائب والرسوم التي
فبالنسبة للجماعات المحلية العاجزة لا تزال اجباية المحلية موضوع بحث يخضع للجدل باستمرار، ما 

من إراداتها اجبائية التي  %69والي أي جلها بح للدولة يلها تقريبا كل الميزانية المحليةصيدل على تح
 فتحظى، 1تأخذ بنسب للدولة حسب مقتضيات النصوص التشريعية لصالح اجماعة المحلية

اجماعات المحلية على مصادر لتحصيل اراداتها لصلحها، فقد أوردها المشرع من خلال المادة 
 03/363من القانون  090، والمادة الذكر سابق المتعلق بالبلدية 00/032من القانون  063

 كالتالي:  منها الداخلية ومنها الخارجية وهي سابق الذكر المتعلق بالولاية
 الجماعات المحليةلتمويل الداخلية صادر الم أولًا:
تتكون المصادر الداخلية لتمويل اجماعات المحلية من مصادر جبائية وأخرى غير جبائية،  

( والمصادر -والتي سنتطرق لها في العنصرين الآتيين: المصادر اجبائية لتمويل اجماعات المحلية )أ
 الغير جبائية لتمويل اجماعات المحلية

                                                             

دراسة  –اجباية المحلية خيار استراتيجي لدعم مداخيل اجماعات المحلية على ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة  الرابط:1 
 . – ASJP (cerist.dz) |3306 – 3300ميدانية ببلدية حاسي ماماش للفترة 

تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي: حصيلة اجباية  ":سابق الذكر 00/30من القانون  063المادة 2 
تج نا -ناتج الهبات والوصايا، القروض،  -الإعانات والمخصصات،  -مداخيل أملاك البلدية،  -مداخيل ممتلكاتها،  -

الناتج  -للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات الإشهارية،  ناتج حق الامتياز -مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، 
 ."المحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 لتخصيصاتا -سابق الذكر: " تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي:  03/36من القانون  090المادة3 
ناتج  -روض الق -مداخيل أملاك الولاية  - ممتلكاتهامداخيل  - والوصاياالإعانات وناتج الهيات  -، والرسومباية ناتج اج -

جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية  -مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية
 الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". -التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83680
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83680
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83680
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 المصادر الجبائية لتمويل الجماعات المحلية -أ
 الضرائب المحلية -2

الدولة جيراً وبدون مقابل لتمويل احتياجاتها، وتفرض على  تستقطعههو مبلغ من المال و 
الممولين ذوي الشخصية المعنوية والطبيعية، تبعاً لمقدرات التكليفية وفقا للقانون، وغايتها تحقيق 

المنفعة العامة ولأمايتها من المصادر الهامة والأساسية للتمويل وهي أنواع كضرائب العقارات 
 1ية..، وعلى الغالب تترك عملية تحصيل الضرائب المحلية للسلطة المركزيةوضرائب المحلات العموم

 ،كاجزائر كونها أكثر مقدرة على جبايتها وادارتها، والبعض يرى العكس في تركها للمجالس المحلية
والتي بطبيعتها التشريعية، وبالنظر لطبيعة القانون الإداري أنه مرن ومتغير بإستمرار، أن الضرائب 

 سوم متغيرة وغير مستقرة وقابلة لذلك مع الزمن، ونذكر منها:والر 
 الدفع اجزافي: 

ضريبة مباشرة على الأشخاص الطبيعية والمعنوية الممارسة لنشاط معين باجزائر تطبيقا لقانون 
شرعه نسبتها بخفضها أو رفعها حسب ما ي الضرائب والرسوم المماثلة، ومسألة تتغير قيمتها أو

لتي أنشئ بها نهائيا بنفس الطريقة ا كذلكائري لضرورة يراها ويلح عليها، والذي ألغي  التشريع اجز 
منه التي  00بموجب المادة  3339تشريع إلغائها في قانون المالية لسنة تمثل و عن طريق تشريع، 

من تحصيلها للجماعات المحلية، وفي المقابل  %63الغت ضريبة الدفع اجزافي التي كان يحصل منها 
تكليف صندوق الضمان والتضامن بدفع اعانات تسيير الحرس البلدي والتي تتعدى في الغالب 

 من الميزانية. 93%
وهي من الضرائب محصلة المحصلة لفائدة اجماعات الإقليمية سواء كانت ولاية أو بلدية 

المتمثلة في و وصندوقي الضمان والتضامن بنسب يحددها التشريع والمتفاوتة بنسبها المئوية بطبعها 
 .2الدفع اجزافي أو الضريبة اجزافية

                                                             
 .63فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
 .60فحة ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، ص2 
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 قسيمة السيارات: 
 تطبق على المواطنين ذوي المركبات التي يحدد سعرها وفق التشريع المعمول به تبعا للقوة الدفع

الحصانية للمحرك من خلال البطاقة الرمادية للمركبة، وتعفى من قسيمة السيارات الفئة التي 
  بينها )السيارة المجهزة بمحرك يسير بالغاز البترول المميع أو وقود الغاز الطبيعي،يحددها القانون من 

 كسيارة الإسعاف، والسيارات المخصصة للمعوقين...وغيرها(
 وهذا الصنف من الضرائب العائد للدولة واجماعات الإقليمية والمتمثل في:

 الضريبة على الدخل الإجمالي: 
 في إطار إصلاح الضرائب على الدخل. 0663ق إصلاح نف الريوع العقارية جاءت وفص
  الضريبة اجزافية الوحيدةIFU: 

لتحل محل النظام اجزافي 1 3336ضريبة مباشرة وحيدة، أنشئت بموجب قانون المالية سنة 
للضريبة على الدخل، وتعويضاً للضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم 

 2المهني.على النشاط 
 الرسوم المحلية -0

وهو مبلغ من المال يدفعه المنتفعون مقابل خدمة معينة، والتي تقدم إليهم لصالح الشخ  
 التي تتشكل من عوائد بيع لمنتجات أو عرضالعام نظير آداء خدمة معينة تعود بالنفع العام، 

وم جمع ، ورسوالمسالخ م الذبحو ولعل أماها كرس خدمات التي تتوفر عليها اجماعات المحلية،
فر عوائد بيع لمنتجات أو عرض خدمات التي تتو ، من النفايات، ورسوم الملاهي العمومية...وغيرها

، فهي عائدات ليست بالتي تغطي احتياجات الوحدة المحلية بالشكل عليها اجماعات المحلية
 3.الكافي لإراداتها الضئيلة مقارنتا بحجم الأعباء المحلية

                                                             
 .3336المتضمن قانون المالية  Journal Officiel Algérie (mf.gov.dz) الرابط: 1
 . (universitylifestyle.net) [ PDFتحميل  ]ب المباشرة ونظام الضرائب الغير المباشرةنظام الضرائ الرابط: 2
 .63صفحة  ،فؤاد غضبان، مرجع سابق 3

https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A2006085.pdf
https://universitylifestyle.net/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7/
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هي الرسوم التي خصها المشرع للبلدية  %033اجبائية التي تعود للجماعة المحلية  فالمداخيل
في فقرتها الثانية ومن خلالها 0691لمادة سابق الذكر با 00/03من خلال القانون المتعلق بالبلدية 

وبعد التصويت المجلس الشعبي البلدي على الأتاوى والرسوم التي يرخ  للبلدية بتحصيلها لتمويل 
الضئيلة  إراداتهاعائدة لبالشكل الكافي  حاجياتها المحليةيزانيتها، فهي عائدات ليست بالتي تغطي م

 .سابق الذكر 00/032 رقم قانونال 090مقارنتا بحجم الأعباء المحلية، ويتم تثمينها امتثالا للمادة 
السكن، رسم الإقامة، الرسم العقاري على الممتلكات المنسية والغير  )رسم وتشمل كل من

منسية، الرسم الخاص على الرخ  العقارية، الرسم المتعلق بإزالة القمامات المنزلية ومختلف الرسوم،  
 كما قد تظهر رسوم أخرى بطبيعة كل عصر وحسب الزمن وتطور الحاجات العمومية(.

 المنظم لها، ومع أن القانون الإداري مرن ومتغير لأي متغير فتستفيد منها بموجب التشريع 
 كالآتي:  اهظهور ضرائب ورسوم جديدة بمرور الزمن وارد وسنتطرق الى أبرز  أن تتغير أو فالإحتمال

 رسم السكن أو الإقامة: 
، يستفاد الى هذا الرسم أيضاً بجانب البلدية 0669أسس هذا الرسم الغير مباشر سنة 

السياحية الإستحمامية أو المختلطة والهيدرو معدنية و  الإستجمام البلدية كمحطاتالتجمعات 
والمناخية، ولما تحتويه على إيواء للسياح والفنادق، والمحلات المستعملة لأجل إيواء الأشخاص الذين 

قصد الإيواء للعلاج أو للسياحة، والذي يصب هذا الرسم كذلك للحفاض على المعالم  اجاءو 
رات السياحية للبلدية، وآثارها التاريخية والطبيعية كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية، والمقد

عدنية والمناخية المجاهدين م وبتطبيق مبدأ تساوي الأعباء بين المنتفعين يعفى منه في المحطات الهيدرو
                                                             

سابق الذكر: "لا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساماات والرسوم والأتاوى  00/03من القانون  069المادة 1 
 . المعمول بهماالمحددة عن طريق التشريع والتنظيم 

يصوت المجلس الشعبي البلدي في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخ  للبلدية 
 بتحصيلها لتمويل ميزانيتها".

لتدابير اللازمة ا باتخاذ"يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية  :سابق الذكر 00/03من القانون  090 المادة 2
من الناحية  تقلالهااسمن أجل تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية نظرا لوجود علاقة تبعية بين درجة 

 الإدارية وبين توافر مواردها اجبائية".
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تفيدين منة المسولا سيما معطوبي الثورة المجيدة وأرامل الشهداء والمعوقين، وأصحاب الأمراض المز 
 من تكفل صناديق الضمان الاجتماعي.

 الرسم العقاري: 
والمعدل  96/801ضريبة سنوية مباشرة تدفع لصالح البلدية أول تأسس بموجب الأمر 

كما هو قابل للتعديل، نظراً لطبيعة سنوية قوانين المالية،   60/392من القانون  90بموجب المادة 
 3.غير المبنيةوهذه الرسوم متعلقة بالملكيات المبنية وعلى الملكيات 

 الرسم الخاص على رخ  العقارات: 
، والذي يعود 99بموجب المادة  66/004رسم غير مباشر المستحدث من خلال القانون 
  البناء، )رخ  تقسيم الأراضي، رخ نتاج تحصيله كليا للبلدية، ورخ  العقارات المتمثلة في:
 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران، رخصة التهديم(

 رسم التطهير: 
لفائدة البلديات ثم تم   83/035ضريبة غير مباشرة، أسس هذا الرسم بموجب القانون 

عليه تعديلات عديدة نظرا لطبيعة سنوية قوانين المالية باجزائر، وليصب في فائدة الميزانية  ءإطرا

                                                             
، اجريدة الرسمية 0696ة لسنة والمتضمن القانون المعدل والمكمل لقانون المالي 0696جوان  33المؤرخ في  96/80الأمر  1

 .0696جوان  36بتاريخ  96عدد 
ديسمبر  08بتاريخ  99، جريدة رسمية عدد 0663المتضمن قانون المالية  0660ديسمبر  08المؤرخ في  60/39قانون ال2 

0663. 
، مذكرة لنيل 3338-0663بلوافي عبد المالك، أثر الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام الضريبي اجزائري في الفترة  3

 تخص  مالية دولية، المدرسة الدكتورالية للإقتصاد والتسيير، كلية العلوم اللإقتصادية، علوم-الاقتصاد  شهادة الماجيستر في
 .69وهران، صفحة  التسيير والعلوم التجارية، جامعة

 Journal Officiel Algérie، 3333المتضمن قانون المالية لسنة  0666ديسمبر  30مؤرخ في  66/00القانون 4 
(mf.gov.dz). 

 00بتاريخ  99عدد  ة، جريد رسمي0680المتضمن قانون المالية لسنة  00/03/0683 في خر المؤ  83/03القانون 5 
 .0683ديسمبر 

https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A1999092.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A1999092.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A1999092.pdf
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المحلية للبلدية لرفع الإيرادات ومواجهة النفقات المحلية، سعيا منها لدفع العجز والمتمثل في النفقات 
 1المحلية التي على كاهل البلدية.

 الرسم الصحي على اللحوم: 
من قانون الضرائب الغير مباشرة( على ذبح  996باشر المفروض )المادة المغير الرسم  وه

طاعم مثلاً لإستهلاك البشري كالمكا ،لحيوانات قصد الإستهلاك الغذائي من قبل المستهلك المحليا
أو للإستهلاك الحيواني كإستهلاكه من قبل الحيوانات المفترسة في حديقة الحيوانات، وكذلك على 

 2لإستهلاك.لرة والمستوردة على أساس الوزن الصافي للمذبوحات الحيوانية الموجهة اللحوم المصد
 الرسم الخاص بالإعلانات والصفائح المهنية: 

، وهذا الرسم 99بموجب المادة 3 3333رسم غير مباشر، أستحدث بموجب قانون المالية 
ا لتحصيلها وكما أن العبرة منهالخاص بالإعلانات والصفائح مستثنى منه اجماعات المحلية والدولة، 

الى صالح اجماعات المحلية وما ينعكس إيجابا منها على صالح الدولة، وكذلك بإستثناء الإعلانات 
 والصفائح المهنية الحاملة لطابع إنساني.

 رسم حقوق الحفلات والتكريمات: 
لى العائلية والحفلات الغذائية، يسدد ا الموسيقيةرسم غير مباشر مفروض على الحفلات 

محاسب البلدية قبل بداية الحفل بإعتبار حجمه الساعي والمحدد سعره من مداولة رئيس المجلس 
الشعبي البلدي، فذكرنا أمثلة لرسوم تستفيد منها البلديات والتي منها اجديدة والمتجددة لطبيعة 

  تغيرمة واحدة وغير ثابت ويغير بإستمرار لحدوث القانون الإداري أنه مرن وغير مجموع في مدون

                                                             
 . – MEالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة الرابط: 1
  -لعقارعلى اللحوم، مجلة القانون والعلوم السياسية، مخبر القانون وامفتاح عبد اجليل، قراءة قانونية بخصوص الرسم الصحي  2

. 909، صفحة 3308، سنة 33العدد  39كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة، المجلد 
117746(cerist.dz) 

 Journal Officiel Algérie (mf.gov.dz) الرابط: 3

https://www.me.gov.dz/a/?page_id=2753
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/518/4/2/117746
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A1999092.pdf
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 1لمبدأ الملائمة.تبعاً 
سابق  المتعلق بالبلدية 00/03من القانون الصريحة  السابق ذكرها 069 فمن خلال المادة

لا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساماات والرسوم والأتاوى  :"يليتن  على ما  الذكر
د يصوت المجلس الشعبي البلدي في حدو ، التشريع والتنظيم المعمول بهماالمحددة عن طريق 

النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخ  للبلدية بتحصيلها لتمويل 
 ميزانيتها". ما جعل المشرع اتاحة لفرصة تحصيل لإيرادات عبرها وفق التنظيم والإجراء المشار اليه. 

 شاط المهنيالرسم على الن: 
قانون الضرائب المباشرة ب همن 300 إلى 306، المواد من 0669بموجب قانون المالية  أنشئ

 ماا الرسم على النشاط التجاري والصناعي اللذانوالرسوم المماثلة، عوض هذا الرسم محل الرسمين 
، وتقوم اجماعات المحلي بالتطبيق الصارم لها على المواطنين  2والرسم على نشاط المهن الغير تجارية

 اجميع دون تمييز.المحليين بمبدأ القانون على 
وهي من الرسوم محصلة المحصلة لفائدة اجماعات الإقليمية سواء كانت ولاية أو بلدية 

  ها والمتمثلة فيعوصندوقي الضمان والتضامن بنسب يحددها التشريع والمتفاوتة بنسبها المئوية بطب
 3والرسم على النشاط المهني.

 الرسم على القيمة المضافة: 
 نتيجة الأوضاع  0663ودخل حيز التنفيذ سنة 0660المالية لسنة  فانونأنشئ بموجب 

                                                             
 .33بلوفي عبد المالك، مرجع سابق، صفحة  1
يعية حسب الفئة، ر لتمييز المشرع للأعمال المدنية والتجارية وهذا التصنيف الواضح الى حرفيين وغيره لمعرفة نوع المعاملة التش2 

وليتسنى للقضاء أيضا كيفية التعامل مع المتقاضيين وتحديد الإختصاص القضاء، مثلاً كي لا يعامل شخ  تاجر مع غير تاجر 
اما قضاء فئة التجار بقوانينها والمعاملاتها التي تمتاز بالسرعة بين التجار، واجراءاتها قضائية لا يعهدها ولا يعرفها تم بإجراءات

لم يغفل عنه المشرع لاسيما على سبيل المثال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقضاء  الأمرهذا و ضاء العادي، يالق
 التجاري وقانون التجارة ..وغيره.

المحاضرة الثامنة: الإطار اجبائي الرسم على النشاط   - 0669Recherche Googleالنشاط المهني الرسم على  الرابط: 3
 المهني، منصة موودل، بدون السنة اجامعية، جامعة بسكرة.

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+1996&sxsrf=ALiCzsb3unakMUw-rrejGTty5RWHIiidPw%3A1654425881469&ei=GYmcYtv6G5fwkgWrs63oBg&ved=0ahUKEwib6-LXkJb4AhUXuKQKHatZC20Q4dUDCA4&uact=5&oq=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+1996&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIABBHELADSgQIQRgASgQIRhgAUM4MWMISYMQgaAJwAXgAgAHrAYgBqwaSAQUwLjMuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
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 التي عاشتها البلاد آن ذاك، محاولتا من الدولة تخفيفها على كاهل المواطن المحلي.
الإداري أنه مرن ومتغير، من المتوقع في أي وقت ظهور أو إلغاء بالإشارة الى طبيعة القانون 

 1لضرائب عبر التشريع لتبيين ان كل الضرائب المذكورة سابقا على سبيل المثال لا الحصر.
 بائية لتمويل الجماعات المحليةير جالغالمصادر  -ب
 والاستغلال إيرادات الأملاك العامة للمجالس المحلية -2

تعتبر الهيئات الإقليمية ذات استقلال مالي واداري يؤهلها حرية التملك والتصرف ضمن 
في حدود اختصاصها الإقليمي، مستعينتا بذلك امكانياتها وطاقاتها المحلية والبشرية القانون 

بذلك تشكل و  ولنفسها باعتبار شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها في توظيف لما تتوفر عليه،
الناجمة عن إيجار العقارات التي تملكها مثلًا، وفوائدها البنكية وأرباح المشروعات التي  العوائد

 .2تشكل موارد مهمة من مصادر تمويلهافتؤجرها، ...وغيرها،  وا اً تشغلها وتديرها بشكل مباشر 
مثلة والمت إستغلال المال، إيراداتونذكر منها مداخيل الأملاك التي تستغلها اجماعة المحلية، و 

ين العمومي، ، بالإضافة الى إيرادات التي توفرها مصالح التخز التأجير أو البيع بالمزايدة مثلاً في  مثالاً 
والإيرادات المحصلة من المتاحف العمومية والحضائر العمومية للسيارات والشاحنات، وإيرادات 

 .ودومين الخاصتصنف الى دومين العام و وغيرها من ذلك،  .... الإيواء لبيوت الشباب
 عموميةموارد الأملاك ال اجماعات المحلية لصالح خزينتها المحلية بإيرادات إياها اتستغلم

جيرها ملاكها العقارية أو المنقولة من خلال تأبأ، رغم قلتها في مواجهة النفقات المحلية والإستغلال
 أو بيعها أو استغلالها كتأجير العقارات عن طريق المزايدة مثلًا.

 التمويل الذاتي -0

 لاكها لذمتها استقلاليتها وامت باعتبارتجري اجماعات المحلية جهودها بالإعتماد على نفسها 

                                                             
 .36بلوفي عبد المالك، مرجع سابق، صفحة  1
 .60فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  2
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 تثنائية الوحدات المحلية في حالة عجز وحالة اس عما تقراداتها المحلية، الا ان غالبا إيير فالمالية لتو 
بضرورة الى الاستعانة بالإرادات التمويلية الخارجية في مواجهة العجز تجاه النفقات المحلية، والتي 

 00/03المتعلق بالولاية والقانون  03/36أوجدها المشرع من خلال قانون اجماعات المحلية ل 
 .مااسابق الذكر الالمتعلق بالبلدية 

على التوالي،  0982و 0661المادتين سابق الذكر من خلال  00/03بن  قانون البلدية 
جزء من إيرادات  اقتطاععلى ضرورة  هالسابق ذكر  03/36من قانون الولاية  0983والمادة 

التسيير وتحويلها لقسم التجهيز والإستثمار، ويستهدف هذا الإجراء ضمان التحويل الذاتي 
لفائدتها حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى من الإستثمار الفائدة ذمتها المالية، فراعى المشرع لذلك 

ا بقيت ية ومنها ممن المتوقع جدا ان يحصل ذلك في ظل العجز الذي شهدته أغلب الوحدات المحل
 على حالها منذ الإستقلال، ما يؤثر على عجز صندوقي الضمان والتضامن بحد ذاتهم.

 لتمويل الجماعات المحلية الخارجيةالمصادر ثانياً: 

 القروض -أ

 وهي عبارة على عقد دين للدولة من الأفراد والمصارف أو هيئات محلية أو دولية، مع تعهد 

                                                             
يز قسم التجه ؛الستير قسمين: قسمميزانية البلدية على  الذكر: "تحتويسابق  00/03من القانون رقم  066المادة  1

 والاستثمار.
وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا. يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخص  لتغطية نفقات التجهيز 

 والاستثمار؛ تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
سابق الذكر: "تتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية  00/03من القانون رقم  098المادة  2

 والأملاك العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام القانون المنظم الأملاك الوطنية.
 قادم ولا الحجز".إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا الت

 ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وماا: لالذكر: "تشمسابق  03/36 رقمقانون المن  098المادة  3
 ؛ قسم التجهيز والاستثمار.التسييرقسم 

قات التجهيز ة نفينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا. يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخص  لتغطي
 وفقا للشروط التي يحددها التنظيم". والاستثمار
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 الوفاء بالفوائد للدائنين في التاريخ المحدد للتسديد وفقاً لشروط العقد، وهذا بعد معرفة الأسباب 
الداعية للإقتراض والتأكد من كيفية استخدامه، والتأكد من قانونية الطلب، والمقدرة على مواجهة 

دة تحكم السلطة تسديدها وفوائدها، وعدم التوسع في الإقتراض لتحقيق الإستقلالية المالية وزيا
مقابل تعهدها برد قيمة القرض وفق الشروط المحددة في عقد القرض، وعلى أن تستخدم  المركزية،

 1هذه القروض في إنجاز مشاريع المنجزة للمداخيل والتي لعجز ميزانيتها عن تغطية نفقاتها.
تجهيز لفتمثل القروض موردا أخر لتمويل مشاريع التنمية المحلية، حيث تسدد أشغال ا

 المحلي. ستثمارللاللجماعات المحلية  ةوتعد وسيليزانية التجهيز والاستثمار، لموالإنجاز والدراسات 
 الإعانات الحكومية -ب

وهي مبالغ نقدية تقدمها الحكومة المركزية بغية مساعدتها على تغطية جزء من نفقاتها، 
 ،والقضاء على الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية والمتفاوتة من دولة الى أخرى

وعلى سبيل المثال تقديم السلطة المركزية اعانة للجماعة المحلية عند تعرضها لظروف استثنائية  
، ولرفع مستوى الخدمة المتعلق بالبلدية 00/03من القانون  0962كالمادة كالكوارث والنكبات  

 كثيراً من الباحثين عدم استطاعة الهيئات المحلية الاعتماد بها.. وغيرها، ويرىالمقدمة والنهوض 
 3عليها بشكل كبير لعدم ضمان استمراريتها، ولحدها من استقلالية الهيئات المحلية.

وتكون هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعانات، والتي تؤدي 
أهدافا اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة، والقضاء على 

مة عندما ترى ما اتنظر الدولة الى المصلحة العالفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية، 
تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات العمومية والوحدات المحلية والهيئات الخاصة وفي 

                                                             
 .69فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة "سابق الذكر:  00/03 رقم من القانون 096المادة  2

 ول بهما".تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعم والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات التي
 .69فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  3
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بعض الأحيان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي بدون أن تلتزم المستفيد برد هذه المساعدات 
 لا نقديا ولا عينيا.

 المخططات البلدية للتنمية -ج

تصدرها السلطات المختصة ضمن المخطط الوطني للتنمية حيث تقوم كل  وهي برامج عمل
ة مشاريعها التنموية وتقوم برفعها الى الولاية، وتمس المخططات البلدية التنمي واعتمادبلدية بإعداد 

كما أن إعانات الدولة بالنسبة ،  1بقطاعات لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين كالمياه والصحة
لمخططات التنمية المصدر الرئيسي لتمويل المخططات المحلية للتنمية وذلك عن طريق رخ  

 .همن 33فقرة  393المادة  2 176/73البرنامج واعتمادات الدفع حسب المرسوم 
 التبرعات -د

 لمحلية، ورغمللهيئات اهي عبارة عن تبرعات السكان النقدية أو العينية أو وصاياهم وهباتهم 
 يمة قعلى الأغلب لهذا المصدر، الا انه له لعائدات اجماعات المحلية  غير الكبيرالأثر المادي  

معنوية عالية تدل على المواطنة الصالحة ترسخ من مفاهيم المشاركة والتعاون بين السكان المحليين 
 .4العمل اجاد المثمروالمجالس المحلية المنتخبة، فتزيد من الرغبة بمزيد من 

ية بمشاركة احداث التنمية المحلالتعاون المحلي في و  الوطنية، روحالفتعود قيمتها الى غرس 
 المواطن أو المواطنين كفواعل ضمن فاعلين للتنمية المحلية، للمضي قدماً الى ذلك الهدف.

 
                                                             

 .93ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، صفحة  1
ة، جريدة يالمتعلق بشرط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنم ،0660أوت  36مؤرخ في  60/009المرسوم  2

 .0680أوت  30الصادرة بتاريخ  96ة عدد رسمي
السابق ذكره: " تدرج كل سنة في اجدول البلدي وفي كل قطاع وفصل جميع عمليات  60/009من المرسوم  39المادة  3

 التجهيز والاستثمار المقيد في المخطط البلدي للتنمية.
وية أذون البرامج المعتمدة السنوات وكذلك الأجزاء السنأما المبالغ المالية التي تخصصها الدولة لتمويل هذه العمليات تضم 

 ادات الدفع".لاعتم
 .69صفحة فؤاد غضبان، مرجع سابق،  4
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 الهبات والوصايا -ه
 090والمادة سابق الذكر  00/03من القانون  السابق ذكرها 063 انطلاقا من المادة

من بين موارد  بذلك تعد التبرعات والهباتسابق الذكر ف 03/36 من القانونذكرها السابق 
اجماعات المحلية مما يتبرع بها المواطنون، وهذا عن طريق التبرع المباشر للجماعات المحلية أو بطريقة 

رغم رمزيتها التي تقوم بها، وقد تكون نتيجة وصية أو هبة، ب غير مباشرة بالمساماة في تمويل المشاريع
 لكن قيمة غرس روح المواطنة ورمزيتها أكبر.

منح المشرع اجزائري للجماعات المحلية حق قبولها، فقانون الولاية يعطي الحق في قبول أو 
سابق  يةالمتعلق بالولا 36/03من قانون  0001رفض سواء كانت محلية أو أجنبية بن  المادة 

، إذ ينظر المجلس الشعبي الولائي فيها سواء كانت مقرونة بأعباء أو شروط خاصة، في حين الذكر
من فقيدا الهبات والوصايا الأجنبية الممنوحة للولاية إلا بموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، 

بأن لا تنفذ الهبات سابق الذكر  00/03 المتعلق بالبلدية من القانون 33فقرة  962خلال المادة 
 المتعلق بالبلدية قانونمن ال 3 30الفقرة  83بعد مصادقة الوالي، والمادة  لاَّ إبالنسبة للبلدية 

مرة في قانوني البلدية 09، وغيرها بحيث كرر المشرع في ذكر الهبات والوصايا سابق الذكر 00/03
أما في حالة الهبات والوصايا الأجنبية شرط المشرع قبولها بالموافقة المسبقة للوزير المكلف ؛ والولاية

                                                             
 الممنوحة والوصاياسابق الذكر: "يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات  03/36من القانون  000المادة  1

 صات خاصة".للولاية أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصي
سابق الذكر: "لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة  00/03من القانون المتعلق بالبلدية  96المادة  2
 لعقارية البلدية".التنازل على الأملاك ا-اتفاقيات التوأمة -قبول الهبات والوصايا الأجنبية  -الميزانيات والحسابات  -يأتي:  ما
سابق الذكر: "يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة  00/03القانون المتعلق بالبلدية  من 30الفقرة  83المادة  3

بلدية ل المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات
إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات  -21: م بما يأتيوإدارتها، ويجب على وجه الخصوص القيا

 ".وقبول الهبات والوصايا
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من  0601بالداخلية قبل ان يتم جردها وإدراجها في الميزانية، والتي نظمها من خلال المادة 
 كما منح المشرع من خلال قانون البلدية الحق،  سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/03القانون 

 للمجلس الشعبي البلدي في قبولها أو رفض الهبات والوصايا المقدمة للبلدية من طرف أجنبي إلى 
 لبلديةبا المتعلق قانونمن ال 0992 المادة نفس الشيء معالموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، 

 .بالنسبة لقبول الهبات والوصايا سابق الذكر 03/00
 إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية -و

هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك 
إنشائه للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه المتضمن  09/0093بمقتضى المرسوم التنفيذي 

التضامن  مهمته الأساسية تسيير وتمويل صندوق ، ويخضع لوصاية الوزارة المكلفة بالداخلية،وسيره
 وصندوق الضمان البلدين وكذلك الولائيين.

فيقوم صندوق التضامن للجماعات المحلية بدفع وتوزيع التخصيصات الإجمالية بالتسيير بناء 
على نسبة مقدار الغنى لكل بلدية، وأيضا يقوم بمنح نوعين من الإعلانات الاستثنائية أولها إعانة 
بالبلديات التي تعاني وضعا ماليا صعبا والثانية إعانات للبلديات التي تعرضت لكوارث طبيعية أو 
حوادث طارئة، بالإضافة إلى أنه يقدم إعانات استثنائية لقسم الخاص بالتسيير بإضافة إلى إعانات 

 التجهيز والاستثمار وهي مساعدات للجماعات الإقليمية قصد تطويرها في إطار توجهات
مخططات التنموية، وأما صندوق الضمان للجماعات المحلية فيهدف إلى تعويض نق  القيمة 
 اجبائية المسجل في ميزانية اجماعات المحلية بين التحصيلات والتقديرات، كما يقوم بضمان 

                                                             
المتعلق بالبلدية سابق الذكر: "يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة  00/03القانون  من 060المادة  1

 الميزانية".داخلية ويتم جردها وإدراجها في للوزير المكلف بال
سابق الذكر: "يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو  00/03من القانون المتعلق بالبلدية  099المادة  2

 أعلاه". 96مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة 

مان للجماعات ، المتضمن إنشاء صندوق التضامن والض3309مارس  39المؤرخ في  09/009المرسوم التنفيذي رقم  3
 .3309أفريل  33بتاريخ  06المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية عدد 
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 1مواجهة التخفيضات التي تقرر بموجب قوانين المالية والتي تتعلق بالضرائب والرسوم.
 مية المحليةتأثيره على مخططات التنموية في اتعاش التنوالتقسيم الإداري  معاييرني: المطلب الثا

كم الأمثل بيل الكفيل لتوزيع الموارد على الأقاليم المحلية، للتحتعد معايير التقسيم الإداري الس
د ومخططات التنموية ذات البعد الوطني والتي تلقي بضلالها على البع في توازن الأقاليم المحلية،

 ضاعفتهام، تعمل على التكامل مع معايير التقسيم التي تجسد هذه المخططات وتعمل على المحلي
قسيم الإداري معايير الت وماا عبر أرجاء الوطن وللتطرق الى هذا المطلب سنفصل فيه الى عنصرين

لية )الفرع تعاش التنمية المحنالتقسيم الإداري على مخططات التنموية في ا يرتأثو(، )الفرع الأول
 .الثاني(

 التقسيم الإداري معاييرالفرع الأول: 
يحة يكون عبر تقسيمات محلية وفق معايير صح المحليةقق التنمية تح وحدات محليةبناء ل

على تناسب  ، كما يجب أن تعتمدونظرة مستقبلية للتنمية المحليةلاستراتيجيات ومدروسة، وفقا 
، فالتوازن بين الموارد لأقاليمبين ا اجغرافية وإمكانياتها الطبيعية والبشرية ةساحالمجم السكاني مع الح

مية والتوازن اجهوي ، تحقيقا للتهيئة الإقليالمحلي ركيزة للتنظيم الإداريكالطبيعية والقدرات البشرية  
 ونذكر منها:

 م السكانيمعيار الحجأولًا: 
كن معايير ، لد السكانياعدالتيجب تفسير المجتمعات المحلية كظاهرة اجتماعية من حيث 

الكثافة السكانية ليست المعايير الحاسمة للسلطات العامة لإنشاء ولايات جديدة وخاصة بعض 
 ولايات المناطق اجنوبية، عدد قليل من السكان ومساحات كبيرة وكثافة سكانية منخفضة. ومع

 ذلك، فإن هذا المثال يتطلب مراجعة حدود هذه البلدان لإرساء اللامركزية.

                                                             
الحقوق، قسم  نيل شهادة الماستر فيجواد لامية ومنصر حنان، آليات تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مذكرة ل 1

 .00(، صفحة 3306-3309الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، السنة اجامعية )
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بية، بعض المناطق إلى تفاقم العديد من الظواهر الحضرية السللتؤدي الكثافة السكانية العالية 
اتهم على المستوى جحاتلبية لالاجتماعية، والصعوبات التي يوجهها المواطنون  والآفاتمثل البطالة 

 . آخرهإلى...لفوضويةا المنازل كانتشارالناتجة عن ضعف التنمية المحلية،   السكنأزمة ك،  الإداري
 %89 أن تللسكان كشف ةكما أشار الوزير المكلف بالداخلية أن عملية الإحصاء الأخير 

من السكان تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي الذي 
، وهي المؤشرات التي تؤكد الاختلالات في توزيع السكان، مؤكدا 1من مساحة اجزائر % 39يمثل 

أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر إلى ولايات منتدبة، وعدم وجود 
 اً من إطار هذه الكثافة بتقسيم محلي الذي تض واحتضاننمو سكاني كبير يرافق التنمية المستدامة، 

 الكريم للأجيال القادمة، والقضاء على مناطق الظل. للعيش
 معيار المساحة الجغرافيةثانياً: 

مركز الولاية  بمقارنتها بالكثافة الديمغرافية والبعد على الاعتبارتؤخذ المساحة اجغرافية بعين 
لداخلية باجاء في العرض الذي قدمه الوزير المكلف ف ارات عند التقسيم الإداري،بوغيرها من الإعت

من  نهأ المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلادالسابق ذكره  06/03 رقم بمناسبة تقديم مشروع القانون
الولايات الشمالية والداخلية والصحراوية،  مساحات أولوياته معاجة الاختلالات التنموية بين

لسابقة الحدود اصعوبة وصول السكان لمقرات الولايات والبلديات مما استدعى ضرورة مراجعة ف
 .2للولايات بواسطة تكييف إطارها الإقليمي

                                                             

. 3333يناير  6تدخل وزير الداخلية أمام المجلس الشعبي الوطني، اجريدة الرسمية للمداولات، المجلس الشعبي الوطني،  -1 
 : الرابطراجع 

http://www.apn.dz/AR/images/joumal_officiel_debats/8_legislature/jod_8leg_158.pdf 
عيساوي عطية، التقسيم الإقليمي وإشكالاته في اجزائر، مذكرة ماستر لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخص  الدولة 2 

(، 3333 3306زيان عاشور الأغواط، السنة اجامعية ) والمؤسسات، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .30صفحة 
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تعدد السكان في المنطقة، وتطرح المساحة الكبيرة لعدد من  الاعتبارومع الأخذ بعين  
الولايات في اجزائر إشكالية كبيرة في تنظيم المجال وهيكلته بما يصب في خانة المصلحة العامة 

من المساحة الكلية للجزائر،  %33 الشمال حوالي مساحة للسكان والبلاد، حيث تشكل
 من مساحة اجزائر. %83 لحوالي والصحراء

 معيار مركز العمران الحضري ثالثاً: 
تحدد الولايات ابتداء من المراكز الحضرية الرئيسية الأكثر تخصصا والمتصلة بمراكز الثانوية"، 

 زن.أين النشاطات المكملة للمراكز الرئيسية لتحقيق التوا
يبرز هذا المقياس أماية العلاقة بين الأقطاب اجاذبة والمناطق المحيطة بها، حيث تفاوت كمية 
التدفقات السكانية نمو هذه المراكز الرئيسية حسب نوع النشاط أو النشاطات الموجودة، ومدى 

 .حاجة السكان لها
ستوى أعمالها ومعرفة مويهتم هذا المقياس بجمع معطيات خاصة بطبيعة العمل في كل بلدية 

 1في كل قطاع مع مقارنته بالمعدل الوطني.
 بعد مركز الولاية على محيط أقاليمهمعيار رابعاً: 

عد عاصمة الولاية مركز التحكم الذي يسيطر على كافة البلديات والدوائر دراسة ب  
رض القوانين ا تفما يضطر الأشخاص التنقل إليها والإستفادة من خدماتها، م ،والمديريات التقنية

الحضور الشخصي للأفراد عند قضاء حاجياتهم على المستوى الإداري، وهو مؤشر يلعب هام في 
 ،تحديد الحدود الولائية، والمسافة بين المدينة مركز الولاية، والبلديات التابعة لها من جهة أخرى

، وهو مؤشر الإداري تفرض القوانين الحضور الشخصي للأفراد عند قضاء حاجياتهم على المستوى

                                                             
خالد محمد بن عمور، العيوب اجيوبوليتيكية للدولة الليبية وأثرها على إنشاء التقسيمات الإدارية دراسة في اجغرافيا  1

 .0360، صفحة3309سنة  36العدد 0مصر، المجلد-السياسية، مجلة كلية الآداب بجامعة طنطا
اجغرافيا : دراسات و أبحاث جغرافية: العيوب اجيوبوليتيكية للدولة الليبية وأثرها على إنشاء التقسيمات الإدارية : دراسة في 

  )geography.blogspot.com-swideg(اجغرافيا السياسية

https://swideg-geography.blogspot.com/2017/11/blog-post_159.html
https://swideg-geography.blogspot.com/2017/11/blog-post_159.html
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يلعب دوراً هاما في تحديد الحدود الولائية والمسافة بين المدينة مركز الولاية، والبلديات التابعة لها من 
 1.يةللإعتباره كعامل مهم سواء على المدى القريب أو البعيد في التأثير على التنمية المح جهة أخرى

 المعيار الاقتصاديخامسا: 
ن الموارد م التي يمكن ضمها لإقليم محلي من خلال التقسيم الإداري الاقتصاديةي العملية وه

مقومات النمو  الذي يتمثل في توفرو  البشرية المحركة للنمو الاقتصادي المحلي، الإقليمية والطاقات
و أ الاقتصاد من نشاط خدمي وتجار وصناعي وإداري الذي يعتمد عليه في الاقتصاد المحلي للولاية

 ... حيوانيةو  نباتيةو بعين الاعتبار الموارد التي تزخر بها كل أرضية من ثروات باطنية  والأخذ، البلدية
 2.ن ذلكم منجمية أو غيرها ،أو صناعية ،رعوية كانت  ءاطبيعة المنطقة سو مع النظر ل،  آخرهإلى

 معيار مدى توافر المرافق العامة الضروريةسادساً: 
 ىالقرى المحيطة بها كشكل عام أو على المدن والقر كبصفة عامة   محيطها ر المدينة علىثِّ تأٌ 

ات العمرانية وفي جد مهم في الدراس يعتبر مقياساً و  ،دماتالخو المرافق  توفيرب التي تبعدها مسافتاً 
التي  والثانوية ساسيةالأ يلزمه توفير الخدماتن التقسيم الإداري في اجزائر االتهيئة الإقليمية، حيث 

لهذا  ، لتوفُّربيرةلها أماية ك قسمة جماعة محلية دون الأخرى، والتي كل التقسيمات المحلية لا  تحتويها
 تحديد التركيبة المثلى للوحدات الإدارية )الولاية، الدائرة، البلدية(. لنستطيعالمعيار 

ث يزداد مع حي لكل مدينة مجال تأثير يمتد خارج محيطها الحضري ويتعدى حدودها الإدارية،
 م بمختلفويمكن اعتبارها المركز الذي يمد الإقلي ،تزايد أماية المدينة والدور الذي تلعبه في إقليمها

 المواد التي يحتاجها الأفراد واجماعات، كما توفر المدينة مختلف الخدمات الإدارية، والتعليمية.
ة اة أن تتجمع بصفة عامبحيث تنتظم الحياة عادة حول نواة تجمع أو مركز محرك للحي

المدرسة والمشفى والسوق ودور العبادة وحول ذلك تتمحور الحياة الزراعية والرعوية، وبفضل هذه 
                                                             

قويدر جابر، التقسيم الإداري في اجزائر ودوره في التنمية المستدامة حالة دائرة بريكة ولاية باتنة، مذكرة لنيل شهادة بن  1
، كلية علوم الأرض اجغرافيا والتهيئة 08/03/3303الماجستير في اجغرافية والتهيئة القطرية تخص  تهيئة إقليمية، نوقشت في 

 .90، صفحة ين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، اجزائرالعمرانية، جامعة هواري بومد
 .0360خالد محمد بن عمور، مرجع سابق، صفحة 2 



 الفصل الثاني: انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية بالجزائر
 

013 
 

التركيبة تتكون وحدة التجمع الحضري المتناسق مع تضامن حضري مع الريف. ويستخل  من 
انت ور، وغالبا ما كهذا المعيار أن هدف التقسيم الإقليمي هو تقريب المرافق العامة من اجمه

الحجة الكبيرة التي تقدمها السلطات العمومية عند تقديم اقتراح بإنشاء ولايات أو بلديات 
 قسمة الإدارية اجديدة أو عبر إنشائها.ل، بتوفيرها عبر ضمها في ا1جديدة
 معيار الاعتبارات الإستراتيجية والأمنية سابعاً:

ة الوصول ولوسه لتحكمليعتبر من المعايير الحساسة والهامة، إذ أن هدف التقسيم الإقليمي 
ا بفضل الاستقرار الأمني تنميتهل، ببسط نفوذها بأقاليمها المحلية وتعزيز تواجد الدولةللأقاليم المحلية 

والمجالات، ن ديفي جميع الميا والازدهارعالية تعكس التطور  وبكفاءةوالطمأنينة لأكثر إنتاجية 
في  صوصاً خ وتكيف مصالحها لتوفير كل ما تحتاجه الأقاليم المحلية، بتواجد أكبر للدولة وذلك

، كما أن 2 مناطق اجنوب الكبير وعلى طول حدودها، وتأطير أحسن للحدود بتوزيع أكبر للتنمية
لقيام ا لإقليميةايعمل على تهيئة المناخ الذي يستطيع فيه فاعلو التنمية  والاستقرارتوفير الأمن 

التنمية الإقليمية  الفاعلو بنشاطاتهم، وفي المقابل عدم توفر الأمن يكون كمثبط للنشاطات التنموية 
التعلم الأقاليم كأرضية خصبة لذلك ك لذلك وجبَ توفير الأمن وهو ما يتيحعلى مستوى الأقاليم، 

 مية التوعوية الفكرية وغيرها.والتن
 نمية المحليةفي اتعاش الت الوطنية التنموية ومخططاتالفرع الثاني: تأثير التقسيم الإداري 

للتقسيمات الإدارية علاقة بالتنمية المحلية بصفة مباشرة او غير مباشرة، في حين فالمخططات 
 هذا العنصر غير مباشرة وللتفصيل فيالتنمية المحلية بطريقة  إنعاشالتنموية الوطنية تساهم في 

تطور المخططات التنموية حسب محطات التقسيمات اجزائرية منذ الإستقلال سنتطرق الى دراسة 
)أولًا(، والتقسيم الإداري بين  0669- 0693التقسيم الإداري بين  بتقسيمها الى ثلاث عناصر

 )ثالثاً( 3306-0689(، والتقسيم الإداري )ثانياً  0669-0689

                                                             

 .33عيساوي عطية، مرجع سابق، صفحة  -1 
 .0369خالد محمد بن عمور، مرجع سابق، صفحة 2



 الفصل الثاني: انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية بالجزائر
 

014 
 

 2690و 2690أولًا: التقسيم الإداري بين 
شهدت هذه المرحلة مرحلة إعمار لما خلفته الثورة وخروج المستعمر من كثرة الوحدات المحلية 

شوهد نذرة الإطارات المعول عليها لاسيما فيما يخ  التسيير الإداري والكم الهائل من الموروثة 
الكفاءات ما شكل عثرات للدولة اجزائرية كدولة نامية للسير نحو الوحدات المحلية الموروثة وهجرة 

طريق النمو، هذا السبب الذي أغناها عن التقسيمات الإقليمية وعملت عكس ذلك بتقلي  
يها أو نذرة روثة لغيابو عدد البلديات الم  والإطارات والعمل على استدراك الوضع وفي ظل مسيرِّّ

 الغاشم ما أرّق تشجيع الصناعة. الفرنسي المستدمر انتشار اجهل والأمية من توريث
بعيتها المالية  أغلبيتها الساحقة ثم ت رجليها وعجزقيام اجماعات المحلية القيام على  قدرة فعدم

كان ضمن برامج الدولة من خلال التنمية الوطنية الشاملة لتشمل المحلية، بعد دراسات وتحديد 
 زبية الإشتراكيةالح الأحادية ففترة، انبثاق مؤتمر الصوماممن أطرها من خلال مؤتمر طرابلس و 

والذي سنتطرق اليه   م(0696-0696رافق كل من المخطط الثلاثي )، (0696-0686)
  في العنصر )ب( كالتالي: م(0660-0663والمخطط الرباعي الأول ) )أ(، كأول خطوة

 م(2696-2699)تأثيرات التقسيم الإداري على المخطط الثلاثي  -أ
كأول خطوة جسدت اجماعات المحلية البرنامج على أقاليمها بدعم من المركزية للبرنامج، شهد 

يق الإعانات وبطريقة غير مباشرة عن طر  ،مباشرة نمواً معتبراً، ولكن إيراداته تعود للخزينة العمومية
مول عبرها تل الإشتراكية، طارإالحكومية الى اجماعات المحلية لدعم برامج ومؤسسات الإنتاجية في 
 انشاء المرافق العمومية التي كانت تفتقرها جراء الوجود الإستعماري.

 اشرةالقطاع المنتج مبمن حيث  حسب الحاجة والأولوية تضم المخططات تصنيف إهتمامها
 .1قطاع الخدماتوقطاع البنية التحتية و

تم التطرق لمجال الزراعة كبداية للسعي إلى التنمية والتي سجلت نسبة استثمار فكان القطاع ف
، 0696سنة  % 03.9مقابل 0690من إجمالي الاستثمارات سنة% 06.9الزراعي مخص  له

                                                             
 .396فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
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 % 08.3مقابل  0690من إجمالي الاستثمارات سنة  %00وكان القطاع الصناعي مخص  له 
ع قطاع الفلاحة يتطلب توفر العتاد الفلاحي مع مشكل النزوح الريفي تراج أن ، كما0696لسنة 

ما يدل على أماية الصناعة والتركيز عليها بالدرجة الأولى لتنعكس بالإنتاجية والتنمية على بقية 
يتعلق بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل 2 99/008كالمرسوم رقم   1المجالات والقطاعات.

، تضمن تأميم 0699مايو  00ؤرخ في الم 99/036والأمر رقم ، والكسكسالعجين الغذائي 
 3.الشركة اجزائرية للتأمين

يئة لإنجاز وتكون ته ،يفسر نشأة وتطور التنمية التوعوية التي ستنعكس على المستقبل ما
ه تقسيمات إدارية خادمة من نتيجة معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات غير المنتجة ومقارنتا بغير 

والتي خص  لها مبلغ  %036الشبه إنتاجية هو  والإستثماراتمن الاستثمارات الإنتاجية مباشرة 
البنية  دينار جزائريمليار  3.38موزعة على البنية التحتية الاقتصادية  دينار جزائريمليار  3.30

ة في سرعفقط والأقل من غيرها ويعود السبب  دينار جزائريمليار  0.60التحتية الاجتماعية 
انجاز الاستثمارات غير المنتجة مباشرة إلى العامل اجتماعي يتمثل في التعطش الكبير من تجسيدها 

في المناطق المحرومة من هذا النوع من الاستثمارات، مما جعل الأفراد يساماون عن طريق العمل 
راسات يتطلب د لكون هذا النوع من الاستثمارات لا أي أما العامل الثاني فإنه فني، التطوعي

 4شديدة ومعقدة مما يسهل تنفيذه.
مليون دينار  963من هذا المخطط أي بما قيمته  % 86لقد نفذت الحكومة اجزائرية سوى 

جزائري، وتأتي المحروقات والصناعات البيتروكيميائية في مقدمة القطاعات التي تم تنفيذها وفق 

                                                             

 . (ahlamontada.com)المبحث الثالث: المخطط الثلاثي والرباعي الأول والثانيالرابط:  1 
، يتعلق بتأميم 0699مايو  36مؤرخ في  0اجريدة الرسمية عدد  0699مايو  33 فيالمؤرخ  99/008المرسوم رقم  2

 .)كانت وزارة الاقتصاد الوطني آن ذاك(39، صفحةيومعامل العجين الغذائي والكسكسالمطاحن ومصانع السميد 
 بتاريخ 90جريدة رسمية عدد  ،تأميم الشركة اجزائرية للتأمين ضمنالمت ،0699مايو  36في  المؤرخ 99/036مر رقم الأ3 

 .0699ماي  00
 . )ahlamontada.com(المبحث الثالث: المخطط الثلاثي والرباعي الأول والثانيالرابط:  4 

https://berber.ahlamontada.com/t17882-topic
https://berber.ahlamontada.com/t17882-topic
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تعرف إلا انجازات قليلة، وجوء الدولة إلى توقعات المخطط، في حين نجد أن قطاعات أخرى لم 
 الاقتراض لتنفيذ المشاريع المستعجلة والإستراتيجية ضمن خطة التنمية.

ويمكن أن نوضح أكثر المخطط الثلاثي التنموي من خلال مجموعة من الإحصائيات وفق 
ري، حيث سيتم مليون دينار جزائ 00.380الغلاف المالي المحدد لتنفيذ المخطط والذي قدر بمبلغ 

 تقسيمه على مختلف القطاعات كالتالي:
 من المبلغ الإجمالي للمخطط.  % 96بنسبة  دينار جزائريمليون  9.933الصناعة بمبلغ  •
 من المبلغ الإجمالي للمخطط. % 06بنسبة  دينار جزائريمليون  0.896الزراعة بمبلغ  •
 من المبلغ الإجمالي للمخطط.  دينار جزائريمليون  0.039القاعدة الهيكلية بمبلغ  •
 من المبلغ الإجمالي للمخطط.  % 9.6بنسبة  دينار جزائريمليون  900السكن بمبلغ  •
 من المبلغ الإجمالي للمخطط.  % 8.3بنسبة  دينار جزائريمليون  603التربية بمبلغ  •
 لمخطط. من المبلغ الإجمالي ل % 0.0بنسبة  دينار جزائريمليون  036التكوين بمبلغ  •
 من المبلغ الإجمالي للمخطط. % 3.9بنسبة  دينار جزائريمليون  389السياحة بمبلغ  •
من المبلغ الإجمالي  % 3.9بنسبة  دينار جزائريمليون  369القطاع الاجتماعي بمبلغ  •

 للمخطط.
من المبلغ الإجمالي  % 9بنسبة  دينار جزائريمليون  990القطاع الإداري بمبلغ  •

 للمخطط. 
من المبلغ الإجمالي  % 0.6بنسبة  دينار جزائريمليون  309نفقات مختلفة بمبلغ • 
 1للمخطط.

                                                             

التطبيقي، جامعة المسيلة، العدد  والاقتصاد(، مجلة التنمية 3309-0696عامر هني، قراءة في مخططات التنمية باجزائر )1 
 .306، صفحة 3308الرابع، سنة 
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 (2691-2692المخطط الرباعي الأول )تأثير التقسيم الإداري على  -ب
ة في مجال الصناعة الوطني مهمةالمرور بمحطات تم عبره جاء مواصلة للمشروع الثلاثي 

وارتفاع اسعارها وبتجسيد اجماعات المحلية للبرامج الوطنية على أقاليمها كطاولة  والمحروقات
في إيراداتها  تتحكم لاولكن البرامج تكتسي الطابع الوطني لا المحلي، وحتى جبايتها المحلية  لذلك،

 اتباعا للتشريعات القانونية، فبقيت في تبعية للمركزية لتعينها بفضل هذه المشاريع، لاغيتاً دور
م في هذه المشاريع لتحقيقها لصالح ميزانيتها المحلية، من سوء التقسي يالإندماج اجماعات المحلية

 للمركزية.وقلة الإطارات أدى الى عجزها والتبعية المفرطة 
حيث يؤكد هذا الن  تحكم  60/691 في التسيير وفقا للأمر رقم ةالاشتراكيباع النهج بإتف

الدولة في جوانب الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تمثيل الدولة للمؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الوطنية، وكذا مختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي واجهوي، تحسينا الظروف 

وإنشاء مناصب الشغل والقضاء على البطالة ولترقية العلاقات الإنتاجية والتعاون،  الاجتماعية
 راسيم التالية:لم، كابالنظر تكوينات الإطارات والإصلاحات الفلاحية

 يداالفلاحة تمهالمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيين في  2 60/96المرسوم رقم •  
 .ة الفلاحة والإصلاح الزراعي آن ذاكللثورة الزراعية التي تشرف عليها وزار 

يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها  0663يونيو  36مؤرخ في  63/003مرسوم رقم  •
الولاة بشأن تأميم الأراضي ووسائل الإنتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، للاستغلال 

  3الأمثل للقسمات المحلية في مجال التنمية الفلاحية. 
                                                             

 00بتاريخ  030، المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات، جريدة رسمية عدد 0660نوفمبر  09المؤرخ في  60/69الأمر  1
 .0660ديسمبر 

 0698ماي  03المؤرخ في  98/369يتضمن تعديل المرسوم رقم  ،0660فبراير  06المؤرخ في  60/96المرسوم 2 
 .0660فيفري  30بتاريخ  09، جريدة رسمية عدد والمتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنين في الفلاحة

يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الأراضي ، 0663 جوان 36في  المؤرخ 63/003المرسوم رقم 3 
 بتاريخ 90ة عدد جريدة رسمي ،وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بوصية الإنتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها ووسائل

 .0663 جوان 36
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المصادف لـ )الذكرى الوطنية  0660فيفري  39وفي ظل الاهتمام الصناعي الكبير، جاء يوم 
 أخرى.لتأسيس العام للعمال اجزائريين( تأميم المحروقات مع تأميمات لقطاعات 

ف مناطق المحلية وإمكانيتها من صناعة معدنية أو ميكانيكية، فهذا المخطط ااستهد باعتبار
مليار دينار جزائري، في حين لم  36وحجم استثمار قدر بمبلغ  6ب % تحقيق نمو سنوي يقدر

مليار دينار جزائري، وقد   00.380يبلغ حجم الاستثمارات المخصصة للخطة الثلاثية سوى 
كانت أهداف هذه الخطة تتطابق مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و في إطار خطة 

ا اشتملت هذه الخطة على استثمارات ضخمة في مجال التصنيع، متكاملة للتصنيع السريع وهكذ
استهدفت أساسا بعث صناعات الحديد والصلب ،وتحويل المواد غير الحديدية لتوسيع الصناعة 

الميكانيكية والكهربائية، وكذا تطوير صناعة الأسمدة التي توفر المنتجات الإستراتيجية وتطور القطاع 
 1الزراعي.

البشرية والمادية والصناعة وتوسعها تفرض تقسيمات إدارية  الكفاءةومن المنطقي بتحسن 
لإبقاء به المخطط الرباعي الأول ا اكتفىفي كافة المساحات، هو ما  الاستثمارجديدة للسعي في 

 على نفس القسمة الإدارية في مساحة الإستثمار.
 (2690-2690ثانياً: التقسيم الإداري بين )

الخماسي و ( 0666-0669هذا التقسيم الإداري كل من المخطط الرباعي الثاني )رافق 
 (0689-0683الأول )

 (2699-2690المخطط الرباعي الثاني )تأثير التقسيمات الإدارية على  -أ
بموجب صدور الأمر رقم  0669المخطط الرباعي بالتزامن بالتقسيم الإداري لسنة  انطلق

الإقليمي للولايات،  بإصلاح التنظيمالمتعلق  0669/36/33المؤرخ في و  سالف الذكر 69/96
 ولاية. 09تضم  0693ولاية بعدما كانت في ظل  00ورفع عدد الولايات إلى 

                                                             

 .306عامر هني، مرجع سابق، صفحة 1 
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كلما صغر النطاق اجغرافي في المجتمع، زادت قدرة السكان على المشاركة الفعالة في نسق ف
يجة لسيطرة "المركز" على المجتمع كله، وهي من للحكم الراشد وقلّ احتمال إماال "الأطراف" نت

لية التهيئة االذي قبله إشكالمخطط بعدما طرح هذا المخطط و  1آفات الحكم في الدول النامية.
 .غيرِّّ م   عامل الإقليمية والتوازن اجهوي تمهيدا لأي تقسيم تغييري لحدوث

ا في الأسواق أسعاره التهابالريع المعتمد على المحروقات مع  باقتصادظهر في هذه الفترة 
الدولية وتحقيق الرخاء الاجتماعي في اتخاذ اجزائر في مشروعها التنموي سياسة "الصناعات 

والتي اعتبرت كمحرك للتنمية ووسيلة للسعي لإخراج البلاد من تصنيف العالم الثالث ، 2التصنيعية" 
 إلى مجتمع حديث للالتحاق بركب دول العالم الأول. 

 (2690-2692المخطط الخماسي الأول ) التقسيم الإداري على تأثير -ب
تم في هذا المخطط تطبيق التوجهات السياسية التي  83/003بموجب القانون  انطلاقهتم 

، بحيث توقع هذا المخطط 0666جاءت بها مقررات المؤتمر الرابع للحزب المنعقد في جانفي 
في شتى مجالات وبإصلاحات 4، جزائري دينارمليار  933تحقيق حجم استثمارات تقدر ب 

 نوعية.
كما بدا الاهتمام بمبدأ اللامركزية حيث اتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن عبر التخطيط   

للتهيئة الإقليمية والعمرانية وسياسة التوازن اجهوي لمحو تفاوت المناطق من حيث الفوارق 
 ، للتقسيمات الغير مدروسة سوىالاستثمارية وظهور مناطق غنية ومزدهرة على حساب أخرى

                                                             

 .390فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة 1 
نظرية الاقتصادي الفرنسي دوبرنيس الذي يرى أن:" اجزائر لها إمكانيات كافية من حيث الثروات وباستطاعتها تحقيق  في2 

" يقوم على فكرة إنشاء ثلاثة أنواع من الصناعات وسميت مجتمعة De Bernisأهدافها. فنمط التنمية المقترح من طرف "
 طاعتها تطوير المسار التصنيعي في البلاد."بالصناعات التصنيعية"، ويعني بذلك التي باست

، جريدة رسمية 0689-0683، يتضمن المخطط الخماسي الأول 0683ديسمبر  00المؤرخ في  83/00 رقم القانون3 
  .0683ديسمبر  09بتاريخ  90

 .308عامر هني، مرجع سابق، صفحة 4 
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، ديمغرافيلمواجهة النمو الو  ثر للوحدات المحلية كطاولات لتجسيد المخططات الوطنية،أك لانتشار
بالاستناد الى الديوان الوطني للإحصاء يراعي عدد السكان في كل سنة وعدد المواليد والوفيات 

، أو من خلال اللجنة الوطنية المكلفة 1وتعداد السكان حسب كل فئة كالبطالين مثلا وغيره 
ولايات صحراوية ذات مساحة شاسعة بحجم سكاني قليل  2ء العام للسكان والإسكانبالإحصا

 .عكس للشماللوالعكس با
قلة دعم ب 0683بعد سنة يوماً بعد الآخر  تدريجياً  عدد اجماعات محلية العاجزةأفتزايد 

التنمية  عراقيلفعجز الوحدات المحلية لوجود ، 3لهذه الفترةالإدارة المركزية لتدني أسعار المحروقات 
المحلية، أبرزها تشريع اجبائية المحلية كتعطيل لمسايرة خصوصيات كل إقليم محلي من حيث الموارد 

 وغيرهوالتخطيط ...التي في تقسيمته ولا من واوضاع الإنتاج 
 (0226-2690الإداري )التقسيم ثالثاً: 

 (2696 2690مرحلة الاقتصاد الموحد المنتهية في فترة التقسيم )-أ
ولايات صحراوية بحجم  6ولاية والى  06تقسيم ولايات الشمال الى  ضاعففهذا التقسيم 

 .رتكازياوبقيت اجزائر تنتج في إطار المحروقات كإعتماد هائل مقارنتاً بقلة عدد السكان، 
لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات وخطط 

 المسطرة، وما كان يميز الاقتصاد اجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية:التنمية 
 الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي• 
 تجارة محتكرة من طرف الدولة• 
 اعتماد كلي على عائدات المحروقات• 

                                                             
  ONS : Office National des Statistiquesالرابط: 1
وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام " الرابط:2

 .) "interieur.gov.dz(للسكان والإسكان
 .292صفحة  ،( من نفس البحث22أنظر الملحق رقم )*  3

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
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كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش في منتصف الثمانينات سجل   
جزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ الاقتصاد ا

التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في 
ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل 

ت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على هذه الظروف تضافر 
الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة 

لإصلاحات ا جل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ولألهذه الظروف اتخذت اجزائر عدة تدابير 
 1ية.الهيكلية الضرور 

 0033منذ الثمانيات وعدد البلديات العاجزة في تزايد سريع إذ وصل حاليا إلى أكثر من 
بلدية عاجزة، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع بلديات الوطن، وهذه العجز المسجل على الميزانية 

مليار  9 راجع بالدرجة الأولى إلى حالة الاستدانة المتراكمة عبر سنوات، فقد انتقلت المديونية من
دينار مليار  8إلى  0666في سنة  دينار جزائريمليار  33إلى ثم  0669دينار جزائري في 

يوضح عجز ميزانيات ف ،بلدية 663وهذا فقط بالنسبة إلى عينة من   ،3339عام  جزائري
البلديات العاجزة في تزايد مستمر حتى أصبح العجز إلى درجة أصبح الصندوق المشترك فيها غير 

من الطلب المعبر عنه، خاصة وأن هذا الأخير كلف  % 96على تغطية نسبة لا تتجاوز  قادر
  2بمنح مساماة سنوية لفائدة الحرس البلدي لتلبية نفقاته في مجال التسيير.

فتزامنت هذه الفترة، هذه الوحدات المحلية المنتظرة مصادر تمويل خارجية كدعم المركزية 
قانون للوموجهتاً عائداتها من خلال الملحق المبين أسفله  ت،المحروقامن  معظمهاالمعتمدة 

  لتعزيز انتاج المحروقات وتعويل الاقتصاد اجزائري عليه. الثاني للمخطط الخماسي 3 89/33
                                                             

  )dz.com-politics(ري من الاستقلال الى يومنا هذاالاقتصاد اجزائ الرابط:1 
 .99صفحة  ميلودي فتيحة، مرجع سابق،2
، جريدة رسمية العدد الأول 0686-0689يتضمن المخطط الخماسي  0689ديسمبر  39ؤرخ في الم 89/33قانون رقم ال3

 .0689جانفي  33بتاريخ 

https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88/
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الإستهلاك العلمي  بعده تزايدو ، 1أوائل الستينات الى الثمانيناتاستهلاك النفط  انخفاضتم 
تلحق  أن أرادت به اجزائر كما،  لدى الدول الصناعية وازدهاره ييدل على الإستهلاك الصناعما 

 وهذا ما جسده الملحق المرفق لها وتدعمها بالمحروقات من خلال دعمها الدول الصناعية بمصاف
، وما يلاحظ خلال المواليسابق الذكر  89/33عبر القانون  برنامج استثمار المخطط الخماسي

اره تبعاً عمن النفط وتراجع أس 0689و 0689المنحنى تراجع لكمية الإستهلاك المرافقة لسنوات 
التزامن مع ك  لأسباب تعود الى الطلب العالميو  ،منهاضرياحها اجزائر  ضربتلأزمة العالمية التي 

 . 2ة العالميةأو المنظم منظمة أوبك..ضمن و أسباب  الإستهلاك مع التقدم الصناعي،
المحروقات  لم تشجع الإنتاج المحلي خارجف ،على عائدات النفط بنسبة كبيرة زائراج تإعتمد
 ،لبتروليةغير ا لاسيما المتقدمة العالمنماذج الدول من ، بعكس الدول المنتجة محلياً ضمن انتاجها
  . وفائض بالميزان التجاريإكتفاء ذاتي، محققتاً لتنمية المحلية وتأثيراتها على جميع المجالاتمستثمرتاً با

المخطط الخماسي الثاني سابق الذكر  89/36رافق التقسيم الإداري بموجب القانون 
 بعدما شهدت أقاليم ،سابق الذكر 89/33الذي تم انتهاجه عبر القانون و  ،(0689-0686)

 مساحة الوطن.بلدية للإستثمار التنموي الأمثل على  0990ولاية و 98الى لتقسم الوطن 
 3أنه أخذ على عاتقه انشغالين رئيسيين ماا:  الأخير ما يمكن ملاحظته على هذا المخططو 
المضطرد  في محاولة إحتواء النمو الديموغرافي ي في إعاقة التنمية المحليةساهم التقسيم الإدار • 

بالتركيز على مواجهته ضمن الوحدات المحلية، وصاحبه ظهور حاجات اجتماعية جديدة، وقد 
تزامن هذا الطلب الاجتماعي المتزايد مع ظروف اقتصادية عالمية ومحلية صعبة، جراء انخفاض 

في تمويل المشاريع المدرجة ضمن المخطط، أسعار النفط في السوق العالمية مما أدى إلى العجز 
 بالإضافة إلى عدم الوفاء بالطلب الاجتماعي وهو ما أدى إلى انفجار اجبهة الاجتماعية في 

                                                             

Journal Officiel Algérie (joradp.dz)    
 .292صفحة  ،من نفس البحث ،(29* أنظر الملحق رقم ) 1
 البترول )اقتصادياً(، البترول وتأثيره في اقتصاديات الدولAl Moqatel - الرابط: 2
 .306عامر هني، مرجع سابق، صفحة 3 

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1985/A1985001.pdf
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec07.doc_cvt.htm#:~:text=%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A,%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%20%D9%88%D8%AE
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 1988.الخامس أكتوبر
استهدف هذا المخطط تدعيم وتيرة جهاز الإنتاج، بهدف تحقيق مستوى استثمار  كما •
والذي منح  سابق الذكر 89/33قانون لللحق المرفق حسب الم زائريجينار دمليار  993 ــيقدر ب

منها حصة الأسد الى الصناعة وتدعيم انتاج المحروقات، وإمكانية التحكم في التوازنات المالية 
 الخارجية، تحقيقا لمبدأ استقلال الخيارات والسياسات الاقتصادية.

سابق  89/003كمرسوم وفي إطار تنمية الوحدات المحلية بادرت الدولة بإصدار مراسيم  
 ،الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة 0689ديسمبر  09المؤرخ في  الذكر

، الأقاليم المحلية تاً وتهيئسعيا بالارتقاء التنموي للوحدات المحلية وإضافة الى سياسة التوازن اجهوي 
ماري وتنتهي لتتبع التخلف الإستع نظر إليها كوسيط مؤقت بين البلديات والوالي نظراً لأن كان ي  

 .1الوساطة بمجرد تطور البلديات وترشيدها ضمن الأحكام الانتقالية
المتضمن قانون  0696ماي  30المؤرخ في  96/08فمنذ نشأتها بموجب صدور الأمر رقم 

، ويصف الدائرة نفسها بأنها مقاطعة إدارية تعين حدودها الإقليمية  0992الولاية، نصت المادة 
، وهي وريثة العهد الفرنسي 3وتعدل وتلغى بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الداخلية

 الإستعماري باجزائر.
 :مرحلة اقتصاد السوق0222الى  2696مرحلة  –ب 

لرئاسي ا ة عن طريق المرسومبدتالفترة قبل بداية تقسيمات الولايات المنتزامنت هذه 
 06/03بعد صدور القانون  98لتتحول عدد الولايات الى  بتحولاتسابق الذكر  09/093

بعد الهيكلة العضوية والمالية   ،4بلدية(0990، مع إبقاء عدد البلديات نفسه )سابق الذكر

                                                             

 .66لصلج نوال، مرجع سابق، صفحة 1 
يقسم تراب كل ولاية إلى دوائر، والدائرة مقاطعة إدارية، تعين  "الذكر:سابق  المتضمن الولاية 96/08من الأمر  099المادة  2

 ".حدودها الترابية وتلغى وتعدل بقانون 
 .69لصلج نوال، مرجع سابق، صفحة 3 
 .68ملياني صليحة، مرجع سابق، صفحة  4
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المستثمرات  وإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وفق نظام 0689للمؤسسات الاقتصادية وتقسيم 
وتبني النظام الرأسمالي وإعادة هيكلة  0686وصدور استقلالية للمؤسسات الاقتصادية  0689

فبداية التحول على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثر  ، 0669القطاع الصناعي 
 ي والعمراني.ئوتدهور المحيط البي واكتظاظهاكثيراً، كحدوث ظاهرة النزوح الريف الى المدن الكبرى 

شرعت الدولة في مجموعة  0666ولتدارك هذا الوضع بعد الاستقرار السياسي تدريجياً مع 
، كما شرعت بتجربتها في تقسيم محافظة اجزائر الكبرى 0668من البرامج التمويلية الهامة بعد 

 فأماها:
 وبرنامج جزائريدينار مليار  880.39البرامج المحلية منها  بلغ حجم البرامج العادية

منها  دينار جزائريمليار  939الحالي  بلغ حجم استثماري (3339-3330)بين  الإنعاش
 6333 ( بحجم3336-3339) وبرنامج دعم النموللتنمية المحلية،  دينار جزائريمليار  009
بقي الحجم  ، ثم1للتنمية المحلية دينار جزائريمليار  906.38خص  منها  دينار جزائريمليار 

نفس الشيء و  الإستثمار المحلي يرتفع والتخصي  منه للجماعات المحلية يرتفع برنامجاً تلوى الآخر
 .(3309-3303) التنموي مروراً بالمخطط
زائر السابقة مع تجربة اج برغم، النفطية ائداتالع أغلبها من الأخيرة البرامج عائدات فارتفاع

بدل  بعة للمركزيةوتا تجعلها عاجزتاً  التي نفسها معوقات التنمية المحلية، وتبقى 2المخططات التنموية
لية التي تخدم واجباية المح الإدارية عشوائية التقسيمات لعل أبرزها، إيجاد محفزات اجماعات المحلية

 مية،دات الإقليلخزينة المحلية للوحلبالدرجة الأولى لا  الخزينة العمومية وفقاً للتشريعات اجزائرية
 .خرىلأا لغيرها أو الذاتي والاكتفاء هاحاجزاً بين عجز لمعظم

                                                             
 .390فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
 .290صفحة  ،( من نفس البحث29* أنظر الملحق رقم ) 2
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 المبحث الثاني: تقييم التنمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية في الجزائر
مة خلاله ته من خلال دراسة تجربة الوحدات المحلية المقسلتقييم انعكاس التقسيم المحلي لمعرف 

للمعايير الصحيحة  قتهمطابفي حصر دورها في تحقيق التنمية المحلية، ومن جهة نستطيع تقييمه في 
والمدروسة على اجماعات الإقليمية في التقسيم المحلي أم لا، وللتفصيل أكثر تطرقنا تقسيم هذا 

 سبلو قيق التنمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية )المطلب الأول(، ، عراقيل تحالمبحث لمطلبين
 :( كالآتيالثانيتسوية عراقيل تحقيق التنمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية )المطلب 

 المطلب الاول: عراقيل تحقيق التنمية المحلية في إطار التقسيمات الادارية 
ة المحلية بل تتعدى ذلك بأخذ التنمي ،اجغرافيةلا تقتصر التقسيمات الإدارية على الحدود 

لشكلها كأخذ الماء لشكل الإناء الموضوع فيه، ففي اجزائر بالاستناد الى الديوان الوطني للإحصاء 
لين ايراعي عدد السكان في كل سنة وعدد المواليد والوفيات وتعداد السكان حسب كل فئة كالبط

 .2، أو من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان1مثلا وغيره 
بأن كلما تم الاقتراب مسافتا من العاصمة زاد عدد السكان والعكس فأفادتنا الإحصائيات 

بالعكس، بالمقابل نجد أغلب الولايات الشمالية المكتظة بالسكان مقسمة الى مساحات صغيرة 
مقاطعات إدارية  إحداثالمتضمن  06/0383المرسوم الرئاسي ولاية بالإضافة الى  06الى 

ولاية منتدبة أخرى وتشكيل لبلديات على مستوى الهضاب العليا، وكل هذا على  99ليضيف 
من إجمالي مساحة اجزائر وبالنسبة للمناطق الصحراوية  %33المناطق الساحلية التي تشكل بحوالي 

 .ولاية فقط 06تتربع عليها  4 %83تشكل بحوالي 

                                                             
 . ONS : Office National des Statistiquesالرابط:  1
وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام " الرابط: 2

 .(interieur.gov.dz) "للسكان والإسكان
 سابق الذكر. 06/038المرسوم الرئاسي رقم 3 
 . ar.wikipedia.orgالرابط:  4

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#%3A%7E%3Atext%3D%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D9%87%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D9%82%D8%B9%2C%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8
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ويظهر بان السلطة التشريعية المخولة دستوريا للتقسيم الإداري من خلال التعديل الدستوري 
لم تراعي معايير التقسيم الإداري  02فقرة099منه، والمادة  0061المادة سابق الذكر في  3333

راعي سياسة قة بالتهيئة الإقليمية وتلاسيما بعد صدور القوانين المتعل ،والتي أشرنا إليها من قبل
 رقم و قبل صدور بعدهم القانون03/333والقانون  سالف الذكر 30/33التوازن اجهوي رقم 

ولايات الى الصحراء اجزائرية لمساحاتها الشاسعة والأقل كثافة  03الذي يضيف  06/034
ولاية منتدبة أخرى  99 التي سيضاف إضافتا لها ،سكانية و العكس بالعكس للولايات الشمالية

 .سابق الذكر 06/038 رقم بالهضاب العليا بموجب المرسوم الرئاسي
ليمية، فالهم التوازن اجهوي والتهيئة الإق لا تعالجيظهر بأنه تشريعات التقسيمات الإدارية ف

ع الوطنية، رية والمسؤولية المشر الوحيد هو مواجهة مسؤولية النمو الديمغرافي على عاتق المحلية الإدا
 ومراعاتاً لتقريب الإدارة من المواطن.

من مظاهر عشوائية التقسيمات الإدارية وقوع القسمة الإدارية على قسمة غنية من الموارد أو 
العكس تبقى للحظ، على سبيل المثال حسب وزارة الداخلية تأتي في قائمة الترتيب بلدية حاسي 

وعائدات المحروقات تعود الى 5نى في اجزائر بالثروات النفطية الباطنية التي تمتلكهامسعود البلدية الأغ
المحلية المؤسسات الإقتصادية المرفقية وشركات الإستثمار الأجنبية الوصية عليها الوزارة المكلفة 

في  سالف الذكر 3333 بالطاقة أو السلطة المركزية بصفة عامة مرورا بما سماه التعديل الدستوري

                                                             

البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدستور، وكذلك في  عالذكر: "يشر سابق  3333من التعديل الدستوري  006المادة 1 
  التقسيم الإقليمي للبلاد." 00من المجالات في المادة الأخيرة( 00المجالات الآتية:)في العنصر رقم 

تهيئة و سابق الذكر: "تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي  3333من التعديل الدستوري  0الفقرة  099المادة2 
 الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة".

 90يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، جريدة رسمية عدد  3303جوان  36المؤرخ في  03/33القانون 3 
 .3303أكتوبر  30بتاريخ 

 0689فبراير  39المؤرخ في  89/36يعدل ويتمم القانون رقم  3306ديسمبر  00المؤرخ في  06/03القانون رقم 4 
 .3306ديسمبر  08بتاريخ  68والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، اجريدة الرسمية عدد 

 . (elbilad.net)الحدث : البلاد -هذه قائمة أغنى بلديات اجزائر و أفقرها!  الرابط: 5

https://www.elbilad.net/evenement/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-19825


 الفصل الثاني: انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية بالجزائر
 

007 
 

"، نتيجة  3306فبراير  33"الحراك الشعبي الأصيل الذي إنطلق في  39ديباجته صفحة 
من )انعكاس فعل التقسيم الإداري على أرض الواقع وحدات إدارية إقليمية ذات الذمة المالية 

 ( غنية تستطيع توفير إيرادات محلية لتغطية نفقاتها المحلية وأخرى ذات ميزانية غيرهاأركان قيام
ا عاجزة، وفي المقابل بلديات تعاني العجز في ميزانيتها المحلية بحيث تفوق نفقاتها المحلية إيراداته

رفع الغطاء الرسمي عن الفشل في إنجاز ، و متعددة باجزائر 1المحلية، وهذا ما يشكل مناطق ظل
 التنمية المحليّة.

 0033ل حاليا إلى أكثر من منذ الثمانيات وعدد البلديات العاجزة في تزايد سريع إذ وصف
بلدية عاجزة، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع بلديات الوطن، وهذه العجز المسجل على الميزانية 

مليار  9راجع بالدرجة الأولى إلى حالة الاستدانة المتراكمة عبر سنوات، فقد انتقلت المديونية من 
دينار مليار  8ثم إلى  0666نة في س دينار جزائريمليار  33إلى  0669دينار جزائري في 

يوضح عجز ميزانيات  ،بلدية 663، وهذا فقط بالنسبة إلى عينة من 3339 سنة جزائري
البلديات العاجزة في تزايد مستمر حتى أصبح العجز إلى درجة أصبح الصندوق المشترك فيها غير 

ذا الأخير كلف من الطلب المعبر عنه، خاصة وأن ه % 96قادر على تغطية نسبة لا تتجاوز 
 2بمنح مساماة سنوية لفائدة الحرس البلدي لتلبية نفقاته في مجال التسيير.

ن المفروض بالإستغلال التنموي للوعي المحلي والإستعانة بالطاقات البشرية والتكنولوجية م
لإستدلال بأرقام إحصائيات لمواضيع ومؤشرات عديدة تأخذها بعين من خلال العصرنة والرقمنة با

ثم ترسم حدود التقسيمات الإدارية نظراً لما تهيئه لنفسها من خلال تقسيم الأقاليم،  الإعتبار،
وعبرتا للتوازن اجهوي والتهيئة الإقليمية، مأخوذٌ بعين الإعتبار رؤى الساكنة المحلية فهذه الحالة 

                                                             

 3333فيفري  06و 09رية عبد المجيد تبون في برز مصطلح مناطق الظل بعد لقاء الحكومة مع الولاة وبرئيس اجمهو 1 
عندما قام رئيس اجمهورية بالتكلم على المناطق المهمشة والمعزولة التي تفتقر لأدنى متطلبات وشروط الحياة مثل إنعدام توفر 

المناطق والغياب  كالكهرباء والماء والطرق... في محاولة من الدولة للسعي لبعث التنمية المحلية وتحسين ظروف المعيشة في تل
 .www.elhiwar.dz.comالتام لوسائل الترفيه 

 .99صفحة  ميلودي فتيحة، مرجع سابق،2

http://www.elhiwar.dz.com/
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المرنة في تغيرها و  الأولى تلخ  في أن دون اغفال التنمية وفاعلوها ترسم حدود التقسيمات المحلية
بالنسبة للزمن، بإعتبار التقسيم أو الضم الإداري بذاتها كخطوة تنموية )الحالة الأولى: بالتنمية 
تسطر الحدود الإقليمية(؛ أما في الحالة الثانية وهي حالة اجزائر باختصار شديد )التقسيمات 

 .الإدارية أولا ثم إدراج ضمن هذا الأخير التنمية المحلية(
 يمكن لاي اجزائر تحدث تقسيمات إدارية بموجب قانون صادر عن البرلمان وفي المقابل فف

، وبعد إنشاء أشخاص معنوية إقليمية لتولي شؤون 1السلطة التنفيذية عن قانون للبرلمان اقتراح
قليم تلعب لعبة رهان حظ للوقوع في إ غيرهاإختصاصها الإقليمي سواء كانت بلدية أو ولاية وك

 مشورة منهابعشوائية التقسيمات الإدارية المغفلة ض فما يعر مهيئ للتنمية ويحقق التوازن الإقليمي 
 ..ات .فاعلين المحليين لها من مجتمع مدني و اجمعيبرغم دور وجهود الفاعلي التنمية بصفة عامة، 
ة جز لأغلب الوحدات المحلية التي ميزانيتها المحليتسبب ذلك في ع الى آخره، من منعكساته ما

بعدم قدرتها على توفير النفقات المحلية للحاجات اجديدة والمتجددة وللقيام بإختصاصاتها  
أن لى جانب قلة الإرادات المحلية، وللتفصيل بهذا الشإ المحليفي نطاق اختصاصها  محليةكجماعة 

 ع الثاني.اعة المحلية في الفرع الأول، والعراقيل الإدارية في الفر سنتطرق الى العراقيل المالية على اجم
 الفرع الأول: عراقيل مالية

للإدارة المحلية ذمة مالية سواء كانت ولاية أو بلدية ذمة مالية الذي من أركان قيامها كما 
والمادة  ،السابق ذكرها00/03من قانون البلدية  30أشرنا إليها سابقا، ويبرزها المشرع في المادة

 30مؤرخ في  03/362من القانون  093والمادة  ،السابق ذكرها 00/03من القانون  096
المتعلق بالولاية، فالأعباء المحلية مسؤولية تتحملها اجماعات المحلية باعتمادها على  3303فبراير 

ابة وصاءيه قنفسها الولاية والبلدية كلٌ على حدى  والذي يدخل في شأنها الخاص بطبع الحال، بر 

                                                             
 .33صفحة  محمد أمين أوكيل، مرجع سابق،1
الخاصة، وهي مسؤولة أيضا عن  "الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية سابق الذكر: 03/36من القانون  093المادة 2 

 تعبئة مواردها".
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تمارسها السلطة المركزية لا غير إلا ونكون بصدد تقسيم دويلات صغيرة داخل دولة أو تقسيم 
فدرالي، كما تلتزم المركزية تراعي توفير الضروريات تحقيق ذلك وفق مبدأ اللامركزية لتكريس كما هو 

 .081في المادة السابق الذكر  3333موضح في التعديل الدستوري 
من  063شرع عن موارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة من خلال المادة فأوضح الم

ونجد أغلب الوحدات المحلية تشهد عراقيلاً ، سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/032القانون 
لتحقيق التنمية المحلية في إطار التقسيمات الإدارية نظراً لعراقيل مالية والتي سنتطرق الى أبرزها كما 

 ي:يل
 أولًا: أسباب متعلقة في المكلف بالضريبة

وهذه الأسباب التي تطرق اليها قانون مكافحة الفساد في إطار التهرب الضريبي للمكلفين 
لضريبة، بما ينعكس بالتأثير السلبي على جميع الميادين والمجالات كالاقتصادية والسياسية با

 تجاه التنمية المحلية محلياً.والاجتماعية وطنيا تجاه التنمية الشاملة، وكذلك 
يتوجب على المكلف بالضريبة تسديدها وفقاً لما يحدده له القانون، الا انه يتحين على بعض 

ل المكلفين بالتهرب بالضريبة، وتسعى الدولة جاهدتا بالعلاج التشريعي وبتطبيق الحد القانوني العاد
لتجنب على استغلال لثغرات قانونية مثلا با لدحض انتشار هذه الظاهرة، وتتم عملية التهرب بناءاً 

الضريبي أو الغش الضريبي التي ترجع بالآثار الوخيمة التي أشرنا اليها على الدولة مالياً واجتماعيا 
 واقتصادياً ومحليا وعلى الميزانية المحلية.

                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  هاسابق ذكر ال 08المادة 1 
تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي: حصيلة اجباية ": سابق الذكر 00/03من القانون  063المادة 2 
تج نا -ناتج الهبات والوصايا، القروض،  -الإعانات والمخصصات،  -لاك البلدية، مداخيل أم -مداخيل ممتلكاتها،  -

الناتج  -ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات الإشهارية،  -مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، 
 ."التنظيمالمحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 
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 استحواذ الدولة على معظم الموارد الجبائيةثانياً: 
ى أغلب اجماعات المحلية من حيث ترتكز مالية أفادت الإحصائيات بوجود عجز عل

من ميزانية اجماعات المحلية في حين لا  %63اجماعات المحلية على مداخيل اجباية التي تشكل 
، فالإعتماد المطلق على مصادر من نوع معين يجعل من الصعب %03تتعدى إيرادات أملاكها 

لمركز فحسب الدراسات التي قام بها ا تفادي أي خلل يكون بسب نق  في التحصيل اجبائي،
الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط توصل إلى أن المصادر اجبائية تشكل أكثر من 

،فالتمويل المحلي أداة لتحقيق التنمية المحلية من 1من ميزانية التسيير من مجموعة الموارد 83%
ارجية، ورغم قلة الإرادات المحلية، لم تلجأ مصادر مختلفة منها الموارد المحلية الذاتية وأخرى خ

الحكومة المركزية الى وضع ضرائب مضافة على كاهل المواطنين المحليين وتتحملها عن طريقها، 
وتسعى اجماعات الى توفير المداخيل عن طريق المداخيل اجبائية ومداخيل ممتلكاتها الضعيفة، ما 

 .تسبب في مشكل لميزانية اجماعات المحلية
القانون الإداري من طبيعته قانون مرن ويتغير لمتغير، ولا يمكن تقنينه في مدونة واحدة، 
فكذلك التقنين اجبائي غير مدون في مدونة واحدة ويتكامل مع بقية القوانين كقوانين المالية 
قط ف السنوية، فلا يتغير من ناحية استفادته من جل اجباية المحلية للجماعات الإقليمية بل يغير

تغيير طفيف بقيمة نسبة استفادته إذ يتم جمع الضرائب في وعاء واحد ثم يتم إعادة توزيعها على 
تها نسبة تحصيل كل وحدة واحتياجالالوحدات المحلية بنسبة تكون محددة سابقا بغض النظر 

 السكانية لديها. والكثافة
لى توزيع هذه الضرائب ع كما أن وحدة مصدر الضريبة جعل البلدية ممولة للدولة وعملية  

الوحدات المحلية والوحدات الأخرى يوحي إلى عدم وجود معيار موضوعي فاصل بين ما هو عائد 
للدولة أو البلدية أو الولاية، أيضا لوحظ عدم وجود مرونة في التويع الضريبي تسمح بالتحكم 

                                                             

 .60ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، صفحة 1 
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توزيع المداخيل هذا ما يتلخ  كذلك سوء 1بالوعاء الضريبي لكل بلدية حسب نوع الضريبة
 اجبائية.
 ضعف الموارد الجبائية وتفاوت التحصيل الضريبيثالثاً: 

إشكالية تعود الى اجماعات المحلية التي تعول بالاعتماد اجبائي كمصدر دخل الوحيد، والتي 
تعود الى الدولة في تعبئة موحدة من جميع وحدات اجماعات الإقليمية للوطن وتعيد توزيعها 

ل لمبدأ المشروعية للتشريع المنظم بعدم المساوات في توزيعها ولا سيما بخصوص التحصي بنسب وفقاً 
كل وحدة محلية واحتياجاتها ونسبه الكثافة السكانية لديها، كما أن وحدة مصدر الضريبة الضريبي  

جعل البلدية ممولة للدولة وعملية توزيع هذه الضرائب على وحدات محلية وأخرى يوحي إلى عدم 
جود معيار موضوعي فاصل بين ما هو عائد للدولة أو البلدية أو الولاية، أيضا لوحظ عدم وجود و 

، وهذا لعدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد على مصدر دخل واحد )اجباية مرونة في التويع
 المحلية( للجماعة المحلية والسعي نحوها ما يجعلها مرهونة بنجاحها بها، ما يتسبب في عجز أغلب

 الوحدات المحلية لأسباب راجعة اليها هي في حدود مسؤولية اختصاصها الإقليمي.
عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد على مصدر دخل واحد كاجباية المحلية والسعي نحوه ف

يجعلها مرهونة بنجاحها بها، ما يتسبب في عجز أغلب البلديات، وخصوصا بعد الغاء ضريبة 
من تحصيلها للجماعات المحلية، وفي المقابل تكليف  %63ن يحصل منها الدفع اجزافي التي كا

من  %93صندوق الضمان والتضامن بدفع اعانات تسيير الحرس البلدي والتي تتعدى في الغالب 
تعود  ، والمداخيل اجبائية%033اجبائية تعود إليها  الغير في ظل وجود لبعض مداخيل 2الميزانية
 للدولة.
ها بل إذ أنه لا تكتفي الدولة اجزائرية بتحديد الضريبة ونسبتفي إطار التشريع الذي أشرنا ف

تقوم أيضا بتحديد نسب توزيعها وهو ما أضعف قدرة البلدية على التحكم في ماليتها المحلية، 

                                                             

 .69، صفحة ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق1 
 .60المرجع نفسه، صفحة 2 



 الفصل الثاني: انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية بالجزائر
 

022 
 

اصة في وزارة خبالإضافة إلى تعبئة الأجهزة المسؤولة عن اجباية المحلية إلى السلطات المركزية المتمثلة 
المالية، إذ يتم جمع الضرائب في وعاء واحد ثم يتم إعادة توزيعها على البلديات بنسبة تكون محددة 
سابقا بغض النظر عن نسبة تحصيل كل بلدية واحتياجاتها ونسبه الكثافة السكانية لديها، كما أن 

يات ضرائب على البلدوحدة مصدر الضريبة جعل البلدية ممولة للدولة وعملية توزيع هذه ال
والوحدات الأخرى يوحي إلى عدم وجود معيار موضوعي فاصل بين ما هو عائد للدولة أو البلدية 

لوحظ عدم وجود مرونة في التويع الضريبي تسمح بالتحكم بالوعاء  وكما أكدنا سابقاأو الولاية، 
 اخيل اجبائية.هذا ما يتلخ  في سوء توزيع المد1الضريبي لكل بلدية حسب نوع الضريبة

 ضعف الموارد الغير جبائية أو ناتج أملاك الجماعات المحلية رابعاً: 
لعل معانات معظم المجالس المحلية من عجز في مواردها المالية الذاتية، مما عكس سلبيا على 
قدرتها على أداء مهماتها، والمحافظة على مستوى ما تقدم السكان من خدمات، ومقدرتها على 

 2الكفاءات البشرية اللازمة.استقطاب 
المتعلق بالبلدية ومن خلال 3 00/03من القانون  063من خلال المادة أورد المشرع اجزائر 

المتعلق بالولاية لتكوين الميزانية من نفقات وإيرادات، فتتمثل 4 03/36من القانون  090المادة 
الموارد الغير جبائية في الإستثمار الذاتي واستغلال اجماعات المحلية لإمكانيتها معتمدتا على نفسها 
وعلى أملاكها من موارد خاصة بهدف ضمان التمويل الذاتي لفائدتها والمتراوح هذا الإقتطاع حوالي 

                                                             

 .69ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، صفحة 1 
 .80فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  2
الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي: حصيلة اجباية : تتكون سابق الذكر 00/03من القانون  063المادة 3 
تج نا -ناتج الهبات والوصايا، القروض،  -الإعانات والمخصصات،  -مداخيل أملاك البلدية،  -مداخيل ممتلكاتها،  -

الناتج  -هارية، ا فيها الفضاءات الإشناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية، بم -مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، 
 المحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

لتخصيصات، ا -سابق الذكر: " تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي:  03/36من القانون  090المادة4 
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ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية، جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية 
 لتنظيم".االناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق  -التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
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والتمويل  المال، استغلالوإيرادات  ،، وتشمل كل الموارد من مداخيل الأملاك%33إلى  03%
 الذاتي.

هي الرسوم التي خصها المشرع للبلدية  %033فالمداخيل اجبائية التي تعود للجماعة المحلية 
في فقرتها الثانية ومن خلالها وبعد 0691المادة 00/03من خلال القانون المتعلق بالبلدية 

المجلس الشعبي البلدي على الأتاوى والرسوم التي يرخ  للبلدية بتحصيلها لتمويل التصويت 
رسم السكن، رسم الإقامة، الرسم العقاري على الممتلكات المنسية )  ميزانيتها، وتشمل كل من

والغير منسية، الرسم الخاص على الرخ  العقارية، الرسم المتعلق بإزالة القمامات المنزلية ومختلف 
وم، كما قد تظهر رسوم أخرى بطبيعة كل عصر وحسب المواكبة(، فهي عائدات ليست بالتي الرس

تغطي احتياجات الوحدة المحلية بالشكل الكافي لإراداتها الضئيلة مقارنتا بحجم الأعباء المحلية، ويتم 
 ، وتشمل كل من:00/032من قانون البلدية  090تثمينها امتثالا للمادة 

التي تستغلها اجماعة المحلية في حدود اختصاصها الإقليمي، مستعينتا مداخيل الأملاك • 
 بذلك امكانياتها وطاقاتها المحلية والبشرية ولنفسها باعتبار شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها في

توظيف لما تتوفر عليه على سبيل المثال من أملاك كحقوق استغلال الأماكن والمعارض والأسواق، 
 .احةامكانياتها الإقليمية المت ع المحاصيل الزراعية، وحقوق الإيجار وغيرها من ذلكوإيرادات بي
التي تتشكل من عوائد بيع لمنتجات أو عرض خدمات التي  إيرادات الإستغلال المالي• 

م تتوفر عليها اجماعات المحلية، والمتمثلة على سبيل المثال في رسوم الذبح الإضافية المتمثلة في خت
م أو حفضها بالمذابح التابعة للجماعات المحلية، بالإضافة الى إيرادات التي توفرها مصالح اللحو 

                                                             

سابق الذكر: "لا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساماات والرسوم والأتاوى  00/03من القانون  069المادة 1 
 المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

لبلدية بتحصيلها ل يصوت المجلس الشعبي البلدي في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخ 
 لتمويل ميزانيتها".

:" يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية بإتخاذ التدابير اللازمة سابق الذكر 00/03من القانون  090اللمادة 2
ا من الناحية من أجل تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية نظرا لوجود علاقة تبعية بين درجة إستقلاله

 الإدارية وبين توافر مواردها اجبائية".
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التخزين العمومي، والإيرادات المحصلة من المتاحف العمومية والحضائر العمومية للسيارات 
 والشاحنات، وإيرادات الإيواء لبيوت الشباب وغيرها من ذلك.

 و 066من خلال المادتين سابق الذكر  00/03التمويل الذاتي بن  قانون البلدية • 
سابق  03/36من قانون الولاية السابق ذكرها  098على التوالي والمادة السابق ذكرماا  098
على ضرورة إقتطاع جزء من إيرادات التسيير وتحويلها لقسم التجهيز والإستثمار، ويستهدف الذكر 

ء ضمان التحويل الذاتي لفائدة البلديات والولايات حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى هذا الإجرا
من الإستثمار الفائدة ذمتها المالية، فراعى المشرع لذلك والذي من المفترض الا تكون من الحالات 

الدائمة والشائعة، ولكن من المتوقع جدا ان يحصل ذلك في ظل العجز الذي شهدته أغلب 
لية ومنها ما بقيت على حالها منذ الإستقلال، ما يؤثر على عجز صندوقي الضمان الوحدات المح

 والتضامن بحد ذاتهم.
 ازدياد المستمر للنفقات على الإيراداتخامساً: 

ازدياد الأعباء الناجمة عن التقدم الاقتصادي والتكنولوجي وزيادة حجم الاستهلاك وينتج 
التي تعتبر مقدم مشكلات الحاضر والتي تهدد عن كل ذلك مشكلات مثل مشكلة التلوث 

 1السكان والكائنات الحية الأخرى.
ازدياد اختصاصات البلدية بالنظر الى تطور الحاجات المحلية اجديدة والمتجددة وتغيرها عبر 
الزمن بطبيعة المواكبة، اضافتا الى المهام المخولة على كاهل الوحدات المحلية، بالنظر الى المنتخبين 

لمحليين ناقصي الخبرة و الكفاء الذين بحد ذاتهم يشكلون عبئا على كاهل اجماعة الإقليمية من ا
حيث سوء التسيير ولإدراجهم لمشاريع تنموية خادمة للسعي نحو انتعاش ميزانية اجماعة المحلية، 

ر في خولاسيما الأخطاء الناتجة عنهم  للسير الأحسن والتمثيل للجماعات الإقليمية، وجانب آ
تشكيلهم عبئا على الميزانية، والتزامات الوحدات المحلية المتمثلة في صيانة عتادها والتجهيزات 

 .وغيرها
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ازدياد الأعباء الناجمة عن التحضر السريع نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكان بالمدن 
شاكل التي تواجه الموالتوسع العمراني غير المخطط في بعض الأحيان جراء التحضر السريع، تتعدد 

الإدارات المحلية، ومن أماها ما كان يدور حول ضعف النواحي الإدارية والتنظيمية ونق  الموارد 
المالية والبشرية اللازمة لمواجهة الزيادات السريعة في أحجام المدن وعدد سكانها، وعجز الإدارات 

وائية في   السليم وما نجم عنه من عشالمحلية عن توفير الخدمات المناسبة وإجراء التخطيط العمراني
كثير من المدن التي افتقرت إلى البنية التحتية المناسبة والخدمات الاجتماعية التي تحقق العدالة 
 1الاجتماعية والارتقاء بالإنسان إلى المستوى الإنتاجي الذي تتطلبه التنمية القومية الوطنية(.

 عدم التحكم في الإنفاق العام    سادساً:
التطور المستمر لمجال اختصاص اجماعة المحلية يزيد نفقاتها لتطغى على إيراداتها من خلال 
النمو التطور المتسارع لنفقات اجماعات المحلية يفسر الى عدم امكان اجماعات المحلية تقسيم 
 بنفقاتها بجدول زمني محدد لأنها فجائية وغير متحكم فيها، كما قد تظهر كوارث وحوادث تتطل

من القانون  39فقرة  099اجماعة المحلية، خصها المشرع من خلال المادة  ميزانيةالإنفاق من 
"تتلقى الولاية من الدولة أعانات ومخصصات  :سابق الذكر على أنه المتعلق بالولاية 03/36

 التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولا-39تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي 
 سيما منها الكوارث الطبيعية أو الأضرار كما هي محددة في القانون".

، وضح المشرع سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/03من القانون 2 096ومن خلال المادة 
وقوع البلدية في مأزق الغير متوقع ولا متنبأ له استدعى منها تسديد هذه النفقة المحلية العمومية بأن 
تبادر البلدية من بسد كل إجراءاتها الوقائية، وأعاد الإشارة اليها المشرع لتتكفل البلدية الذي هو 

                                                             
 .89، صفحة فؤاد غضبان، مرجع سابق 1
في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة “سابق الذكر:  00/03من القانون  096المادة  2

 .اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما" والمواطنين إذا أثبتت أنها
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ة المحلية في ة طارئة تعيق الميزانيمن اختصاصها الإقليمي، ليصب في سد ظهور نفقات جديد محلي
 سيرها التنموي المحلي، بغض النظر عن هيمنة نفقات التسيير على ميزانية اجماعات المحلية.

 للوحدات المحلية بالنسبة للموارد المحلية ةوقعية الإستراتيجيتمال سابعاً:
لى الموارد المحلية عتسمح بعض التموقعات اجغرافية للوحدات المحلية في الحصول والإستحواذ 

مستغلتا له بإنعاش ميزانيتها المحلية كالمطلة على سواحل البحر ما يسمح لها استغلال رسوم 
استغلال رمال البحر المستخدم في اشغال البناء، بالإضافة للحضائر السيارات تحضيرا للمواسم 

ال، فيزيدها في ل المثالسياحية الصيفية وبالإضافة الى فرص ذر مداخيل جبائية غيرها على سبي
توسيع مواردها اجبائية، وتتموقع بعض الوحدات المحلية في وضعيات التي تتربع فيه على إقليم 

مفتقر وخالي من الموارد الطبيعية ويكون عالتا عنها وهذا مالا تراعيه التقسيمات العشوائية في إفقار 
خذ الإقليمية للوحدات المحلية ولا آ وحدة محلية و اغناء أخرى غير آخذ بعين الإعتبار التهيئة

 بسياسة التوازن اجهوي.
وما هو بارز من خلال كل التقسيمات الإدارية في اجزائر ولايات شمالية مكتضة سكانياً 

من مساحة الوطن كما أشرنا السها سابقا فنجد جودة  % 33بتعداد كثير ومساحتها بحوالي 
 % 83لولايات اجنوبية ذات اجمالي مساحة بحوالي بالخدمات الإدارية، فالعكس بالعكس مع ا

جودة الخدمات الإدارية بالشمال من التحكم المناسب للوحدات  ما يعكسمن مساحة الوطن 
 المحلية لأقاليمها.

 الفرع الثاني: عراقيل ادارية
قا في والتي تقف عائ ،يواجه نظام الإدارة المحلية وبخاصة في الدول النامية من عدة مشاكل

تي تقف عائقا والعراقيل ال من واجبات، ولعل أهم هذه المشاكل ايوكل إليهبما وتؤثر فيما  افاعليته
 الملاحظة ما نرى أثرها ميدانياً ويتضح من خلال ،في وجهها مما تصبو اليه لتحقيق التنمية المحلية

عبئاً  ا يضيفهم، ذ نيل اجزائر للإستقلالمن تفاقم ظاهرة العجز المالي لأغلب الوحدات الإقليميةل
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لعراقيل ه، وسنقف في هذا العنصر على أبرز اعلى الدولة والتبعية لها بالإضافة الى التي هي في
 :ما يليأبرزها في نذكرو  الإدارية
 لية دستورياً الجماعات المح اتالتقسيم الإداري الا بموجب تشريع وتغييب تقدير  لا يحدثأولًا: 

مية مرافقة خبراء وبالحثين في دراسة التوازن اجهوي والتهيئة الإقلي يغيبيمكن للتشريع أن 
دانيا لدور المغيب مي ،للتقسيمات الإدارية المحلية من خلال كون التقسيم الإداري دور التشريعي

، فوجودها متهكفاءاالكفاءات المحلية والوطنية وخريجي اجامعات والمعاهد ولا يراعي للإستثمار من  
من عدمها سواسية أمام حصر التقسيمات المحلية للجانب التشريعي بموجب قانون، الذي يملك 
هذه الصلاحية الأخيرة لإستعمالاتها كورقة لعب مثلا لأغراض سياسية ولإسكات الإحتجاجات 

 إصدار مراسيم رئاسية تتضمن التقسيم الإقليمي، على سبيل المثال صدور المرسوم الرئاسي
ضمن الحملة الانتخابية  3309سنة ل السابق ذكرماا 09/090والمرسوم التنفيذي  09/093

تحت مسمى الولايات المنتدبة، بإعادة التقسيم  3309)لعبد العزيز بوتفليقة( للعهدة الرابعة سنة 
 .1الإقليمي للبلاد بخلق ولايات جديدة في اجنوب والهضاب العليا

سنة من  93اجامعي على الأقل لقبول للترشح من يقل عمره عن رض المستوى التعليمي فف  
، ومع ذلك بقي نفس المشكل لنفس 30/302من الأمر  33 فقرة069خلال صدور المادة 
كل   ،ةلمصالحهم الخاص عهدة تلوى الأخرى متربعين على المجالس المحلية كانواالأشخاص الذين  

بين منهم الأقر  يقدمواهم هذه الشروط تجدهم تعهدة )تشريعية للمجالس المحلية( والذين رفض
كترشيح ابنه   ،العلاقة بالمجالس المنتخبة لأغراض فساد يفقدواكي لا   بالنيابة الشخصية لترشيحهم

 المستوفي لشروط الترشح لمزاولته بالنيابة عنه خلالها.

                                                             

 .69صفحة ملياني صليحة، مرجع سابق، 1 
"يتعين على القوائم المتقدمة للانتخاب، تحت طائلة رفض القائمة،  سابق الذكر: 30/30مر من الأ 33 فقرة 069المادة 2 

( الترشيحات للمترشحين الذين تقل 0/3مراعات مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخص ، على الأقل، نصف )
 ."على الأقل، مستوى تعليمي جامعي( مترشحي القائمة 0/0( سنة، وأن يكون لثلث )93أعمارهم عن أربعين )
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ه من 099منه، والمادة  0061المادة سابق الذكر  3333فمن خلال التعديل الدستوري 
قيد السلطة التقديرية للساكنة المحلية والمجالس المحلية في تقدير مكان وضع  بها الذي 302 فقرة

الحدود الإقليمية في حدود مسؤوليتها تتبعها رقابة السلطة المركزية في ذلك )والذي هو ركن من 
لمناطق اجهوية ا أركان الإدارة المحلية بمبدأ اللامركزية(، فهناك مصالح وحاجيات محلية خاصة ببعض

في سابق الذكر  3333، من التعديل الدستوري 3يستحسن ترك أمر إشباعها إلى أبناء كل منطقة 
 .084المادة 
بقية ل لموارد والعكسبامن مظاهر عشوائية التقسيمات الإدارية وقوع قسمة إدارية غنية ف
لداخلية تأتي في با ةالمكلف وزارةحسب و على سبيل المثال ف، في إطار العشوائية تبقى للحظف القِّسَم

ها قائمة الترتيب بلدية حاسي مسعود البلدية الأغنى في اجزائر بالثروات النفطية الباطنية التي تمتلك
ة المرفقية المؤسسات الإقتصاديف ،لمركزية وفقا لما يمليه التشريعلمحروقات تعود من  اوعائداته

  ،امةالوزارة المكلفة بالطاقة أو السلطة المركزية بصفة عوشركات الإستثمار الأجنبية الوصية عليها 
"الحراك الشعبي الأصيل  39في ديباجته صفحة  سابق الذكر مرورا بما سماه التعديل الدستوريو 

"، وما هو بارز من خلال كل التقسيمات الإدارية في اجزائر  3306فبراير  33الذي إنطلق في 
من مساحة الوطن كما أشرنا  % 33بحوالي  ومساختها عداد كثيربتسكانياً  مكتظةولايات شمالية 

 السها سابقا فنجد جودة بالخدمات الإدارية، فالعكس بالعكس مع الولايات اجنوبية ذات اجمالي
يعكس جودة الخدمات الإدارية بالشمال من  ما ،من مساحة الوطن % 83 ليو بح مساحة

ولاية منتدبة أخرى  99 لها ةضافالإا، لا سيما التحكم المناسب للوحدات المحلية لأقاليمه

                                                             

يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدستور، وكذلك في ": سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  006المادة 1 
  .التقسيم الإقليمي للبلاد" 00من المجالات في المادة الأخيرة( 00المجالات الآتية:)في العنصر رقم 

تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة "سابق الذكر:  3333الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  099المادة2 
 ".الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة

 .39يحمي حريّة اختيار الشعب"، صفحة "ين  على أنه:  00السابق الذكر الفقرة  3333في ديباجة التعديل الدستوري 3 
 سابق الذكر. 3333التعديل الدستوري من  هاسابق ذكر ال 08المادة 4 
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ديسمبر  38مؤرخ في  06/038بالهضاب العليا بشمال اجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
والمتضمن  3309ماي  36المؤرخ في  09/093يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  3306

ولايات فقط صحراوية  03إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات بإضافته لعشرة 
 باجنوب بلا إعمال لمعايير التنمية المحلية.

 تقسيمات إدارية عقيمة لعدم مطابقتها للمعايير الصحيحة  ثانياً:
لا تقتصر التقسيمات الإدارية على الحدود اجغرافية بل تتعدى ذلك كأخذ الماء لشكل 

ية وما يجاور يها الإدارة وما تحت الأرضالإناء الموضوع فيه، فهي تؤثر في وضع الأرضية الموضوعة عل
 القسمة الإدارية.

تغييب مرافقة خبراء والكفاءات في دراسة التوازن اجهوي وفي مراعات التهيئة الإقليمية ف
للتقسيمات الإدارية ليبرر عشوائيتها، من خلال كون التقسيم الإداري دستورياً دور تشريعي المغيب 

حية المحلية لاستعمالها كورقة لعب مثلا لأغراض سياسية ولإسكات ميدانيا الذي يملك هذه الصلا
 09/090 التنفيذيو  09/093الرئاسي  ين، على سبيل المثال صدور المرسومالإحتجاجات 

ضمن الحملة الانتخابية )لعبد العزيز بوتفليقة( للعهدة الرابعة سنة سالفي الذكر  3309سنة ل
 بإعادة التقسيم الإقليمي للبلاد بخلق ولايات جديدة فيتحت مسمى الولايات المنتدبة،  3309

 .1اجنوب والهضاب العليا
ففي اجزائر بالاستناد الى الديوان الوطني للإحصاء يراعي عدد السكان في كل سنة وعدد 

أو غيره من خلال اللجنة  2المواليد والوفيات وتعداد السكان حسب كل فئة كالبطالين مثلا 
يفيد بأن كلما تم الاقتراب مسافتا من 3بالإحصاء العام للسكان والإسكانالوطنية المكلفة 

العاصمة زاد عدد السكان والعكس بالعكس، بالمقابل نجد أغلب الولايات الشمالية المكتظة 
                                                             

 .69صفحة ملياني صليحة، مرجع سابق، 1 
 . :Office National des Statistiques ONSالرابط:  2
وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام " الرابط: 3

 .) "interieur.gov.dz(للسكان والإسكان

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
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السابق  06/038مرسوم الرئاسي للولاية بالإضافة  06بالسكان مقسمة لمساحات صغيرة الى 
أخرى وتشكيل لبلديات على مستوى الهضاب العليا، وكل هذا  ولاية منتدبة 99ليضيف الذكر 

من إجمالي مساحة اجزائر و بالنسبة للمناطق  %33على المناطق الساحلية التي تشكل بحوالي 
ولاية فقط، ويظهر بان السلطة التشريعية  06تتربع عليها  1 %83الصحراوية تشكل بحوالي 

 0062لمادة با سابق الذكر 3333ل التعديل الدستوري المخولة دستوريا للتقسيم الإداري من خلا
لم تراعي معايير التقسيم الإداري والمشار إليها من قبل لا سيما  3الأولى فقرةال 099منه، والمادة 

رقم  القانونك  تراعي سياسة التوازن اجهويالتي بعد صدور القوانين المتعلقة بالتهيئة الإقليمية و 
وقبل صدور  03/334والقانون  لق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامةالذكر المتع لفسا 30/33

ولايات الى الصحراء اجزائرية بالإشارة لمساحاتها  03الذي يضيف  06/035بعدهم القانون 
 99 الشاسعة والأقل كثافة سكانية و العكس بالعكس للولايات الشمالية التي سيضاف إضافتا لها

يظهر  ،السالف الذكر 06/038ولاية منتدبة أخرى بالهضاب العليا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ليمية، تعالج التوازن اجهوي والتهيئة الإق لاو  غير مدروسة بأن تشريعات التقسيمات الإداريةمنه 

ؤولية المشرع سفالهم الوحيد هو مواجهة مسؤولية النمو الديمغرافي على عاتق المحلية الإدارية والم
 من المواطن. الإدارة الوطنية، ولتقريب

                                                             
 . ar.wikipedia.orgالرابط:  1
البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدستور، وكذلك في  عالذكر: "يشر سابق  3333من التعديل الدستوري  006المادة 2 

  التقسيم الإقليمي للبلاد." 00من المجالات في المادة الأخيرة( 00المجالات الآتية:)في العنصر رقم 
ي وتهيئة لتودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المح"سابق الذكر:  3333الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  099المادة3 

 ".الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة
 90يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، جريدة رسمية عدد  3303جوان  36المؤرخ في  03/33القانون 4 

 .3303أكتوبر  30بتاريخ 
والمتعلق  0689فبراير  9المؤرخ في  89/36يعدل ويتمم القانون رقم  3306ديسمبر  00مؤرخ في  06/03قانون ال5 

 بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#%3A%7E%3Atext%3D%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D9%87%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D9%82%D8%B9%2C%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8
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 المحلية راداهالإصلاحيات للجماعات المحلية في الموارد الجبائية لتحصيلها ل دلا وجو ثالثاً: 
 الصلاحية مقيدا تشريعيا فالمداخيل اجبائية المحلية التي تعود جلها للدولة في إطار التشريعف

نسب  الدولة اجزائرية بتحديد الضريبة ونسبتها بل تقوم أيضا بتحديد إذ أنه لا تكتفيالذي أشرنا 
توزيعها وهو ما أضعف قدرة البلدية على التحكم في ماليتها المحلية، بالإضافة إلى تعبئة الأجهزة 

المسؤولة عن اجباية المحلية إلى السلطات المركزية المتمثلة خاصة في وزارة المالية، إذ يتم جمع الضرائب 
في وعاء واحد ثم يتم إعادة توزيعها على البلديات بنسبة تكون محددة سابقا بغض النظر عن نسبة 
تحصيل كل وحدة محلية  واحتياجاتها ونسبه الكثافة السكانية لديها، كما أن وحدة مصدر الضريبة 

وحدات لجعل الوحدات المحلية ممولة للدولة وعملية توزيع هذه الضرائب على الوحدات المحلية وا
الأخرى يوحي إلى عدم وجود معيار موضوعي فاصل بين ما هو عائد للدولة أو البلدية أو الولاية، 

أيضا لوحظ عدم وجود مرونة في التويع الضريبي تسمح بالتحكم بالوعاء الضريبي لكل بلدية 
 هذا ما يتلخ  في سوء توزيع المداخيل اجبائية. 1حسب نوع الضريبة

 التزايد المستمر لعدد الوحدات المحلية العاجزة ووقوعها في مديونية رابعاً:
نتيجة انعكاس فعل التقسيم الإداري على أرض الواقع وحدات إدارية إقليمية ذات الذمة 

 )من أركان قيام( غنية تستطيع توفير إيرادات محلية لتغطية نفقاتها المحلية وأخرى ذات ميزانيةالمالية 
ة إيراداتها المقابل بلديات تعاني العجز في ميزانيتها المحلية بحيث تفوق نفقاتها المحلي غير عاجزة، وفي

 متعددة باجزائر. 2المحلية، وهذا ما يشكل مناطق ظل
ا عدد البلديات العاجزة في تزايد سريع إذ وصل حاليأن منذ الثمانيات  فتفيد الإحصائيات

بلدية عاجزة، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع بلديات الوطن، هذه العجز  0033إلى أكثر من 
المسجل على الميزانية راجع بالدرجة الأولى إلى حالة الاستدانة المتراكمة عبر سنوات، فعلى سبيل 

دينار مليار  33إلى 0669مليار دينار جزائري في  39ية من المثال الإحصائي فقد انتقلت المديون

                                                             

 .69ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، صفحة 1 
 . www.elhiwar.dz.comالرابط:  2

http://www.elhiwar.dz.com/
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، وهذا فقط بالنسبة إلى عينة 3339 فيدينار جزائري مليار  8ثم إلى  0666في سنة جزائري 
 .عجز ميزانيات البلديات حيوض مابلدية  663من 

جز عوما يلاحظ من خلال الأرقام أن عدد البلديات العاجزة في تزايد مستمر حتى أصبح ال
من الطلب  % 96إلى درجة أصبح الصندوق المشترك فيها غير قادر على تغطية نسبة لا تتجاوز 

المعبر عنه، خاصة وأن هذا الأخير كلف بمنح مساماة سنوية لفائدة الحرس البلدي لتلبية نفقاته في 
 1لتسيير.ل

 المركزي  اهتبعية الجماعات المحلية العاجزة للمركزية والرقابة الشديدة عليها إثر تمويل خامساً:
 العاجزة لمحليةا اجماعاتمعظم فتوافره،  واجبيعتبر استقلال الهيئات المحلية أمرا أساسيا 

، 2باتهاجالأمر الذي يحد استقلالها وحريتها على التصرف والقيام بوا، تخضع لرقابة الإدارة المركزية
من قانون  30للإدارة المحلية ذمة مالية من أركان قيامها كما أشرنا سابقا، ويبرزها المشرع في المادةف

مؤرخ  03/365من القانون  093،والمادة 4 00/03من القانون  096والمادة  00/033البلدية 
 ، فالأعباء المحلية مسؤولية تتحملها اجماعاتسابق الذكر المتعلق بالولاية 3303فبراير  30في 

المحلية باعتمادها على نفسها الولاية والبلدية كلٌ على حدى  والذي يدخل في شأنها الخاص بطبع 
الحال، برقابة وصائية تمارسها السلطة المركزية لا غير إلا ونكون بصدد تقسيم دويلات صغيرة 

                                                             
 .99صفحة  ميلودي فتيحة، مرجع سابق،1
 .80فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  2
سابق الذكر:" هي اجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة  00/03من القانون  30المادة 3 

 المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون"
ن ع البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها، وهي مسؤولة أيضا:"سابق الذكر 00/03من القانون  096المادة 4 

 تعبئة مواردها".
سابق الذكر:"الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة، وهي مسؤولة أيضا عن  03/36من القانون  093المادة 5 

 تعبئة مواردها".
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دأ المركزية تراعي توفير الضروريات تحقيق ذلك وفق مبداخل دولة أو تقسيم فدرالي، كما تلتزم 
 .081في المادة سابق الذكر  3333اللامركزية لتكريس كما هو موضح في التعديل الدستوري 

من  063فأوضح المشرع عن موارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة من خلال المادة 
ماعات محدودية توزيع الإختصاص بين المركزية واجلى ا بالبلدية، بالنظرالمتعلق  00/032القانون 
 المحلية.

ضرورة اللجوء أغلب الوحدات المحلية لاسيما العاجزة الى صندوقي الضمان والتضامن 
والتبعية للمركزية في التمويل، أوجد المشرع فرصة اللجوء الى صندوقي الضمان والتضامن من خلال 

، والذي شهد 00/034من القانون  300 والمادة ،3 03/36من القانون 069المادتين المادة 
هو العجز في نق  الوحدات المحلية المحققة للاكتفاء الذاتي والملبية لحاجياتها المحلية، والتي تحقق 
فائضا الذي هو بحاجة اليه من غالبية الوحدات المحلية العاجزة، وفي ظل التبعية اجبائية للدولة 

جود ع قانون ومرورا بالسلطة التشريعية يجرد اجماعات المحلية من ركن و بسن السلطة التنفيذية لمشرو 
مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، بدون الأخذ بعين الإعتبار خصائ  موضعة التقسيم 
العشوائي التي تموقعت فيها أي وحدة محلية جغرافيا وبعض المناطق الداخلية والتي أفقرها بأخذ 

                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 08المادة 1 
لموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي: حصيلة اجباية :"تتكون اسابق الذكر 00/03من القانون  063المادة 2 
تج نا -ناتج الهبات والوصايا، القروض،  -الإعانات والمخصصات،  -مداخيل أملاك البلدية،  -مداخيل ممتلكاتها،  -

الناتج  -هارية، ا فيها الفضاءات الإشناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية، بم -مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية، 
 المحصل مقابل مختلف الخدمات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل اجبائية، "سابق الذكر:  03/36من القانون 069المادة 3 
 :على صندوقين

تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرماا عن   .صندوق ضمان اجماعات المحلية -ات المحلية صندوق تضامن اجماع -
 ."طريق التنظيم

سابق الذكر:" تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان  00/03: من القانون 300المادة4 
 للتضامن وصندوق اجماعات المحلية للضمان.المداخيل اجبائية، على صندوقين: الصندوق البلدي 

 تحدد آيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم".
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ركزية وتمارس وتشهد تبعية للم شرّعة مع الوحدات والتي تشهد اكتفاء ذاتي،نفس قسط ضرائب الم
 عليها رقابة إدارية من قبل السلطة المركزية )تعدت الوصائية(.

 النقص الفادح للإطارات في تركيبة مستخدمي الجماعات المحليةسادساً: 
الس لا تساعد في تلك المجلعل تدني مستوى رواتب الموظفين وقلة الحوافز المادية المقدمة لهم 

على جذب الكفاءات البشرية المؤهلة لها، خاصة وأن نسبة دوران العمل فيها تكون مرتفعة، مما 
 1.وفعاليتها يقلل من كفاءة الأجهزة العاملة ويؤثر مستوى أدائها

ها لاقتواجهة الشؤون المحلية، وشؤون علميكمن في نق  الكفاءة الميدانية في الإدارات المحلية 
المركزية وتمثيلها للشؤون الإقليمية المحلية، والذي به مصالح محلية مختلفة تماما عن المصالح  ةبالإدار 

كما لعبت هجرة الكفاءات دورا في ذلك ابان الإستقلال اجزائري، والتي هي ،  الوطنية وتتميز عنها
 ظاهرة موجودة حد الآن ولكنها ناقصة مقارنتا بفترات ماضية.

الذي يأتي بالمردودية الإدارية، الا ونكون  الكفءومن خلال تكوين العنصر البشري الإداري 
في الحالة بعد إستقلال اجزائر في ظل وجود وحدات محلية كثيرة منتشرة وغياب الإطارات في ظل 

في يدرسون  اانو كنات سوى الذين  يالمرور بالفترة الإستعمارية التي لا تتوفر على تأطيرات وتكو 
الدولة ولا  ظيتحومؤخرا ، جبهة التحرير الوطني حزب فرادأ كبعضالخارج كجامعة الزيتونة بتونس  

سيما وزارة الداخلية بعملية تكوينية للعنصر البشري بالكفاءة لإدارة الإدارة المحلية للوحدات 
 .، الذي هو مستحسن بطبعه لكنه جاء متأخراً 2المحلية

 التشريعي في تنظيم الجباية المحلية وإغفال دور الجماعات المحلية في ذلك  الاحتكارسابعاً: 
التشريع اجزائري المنظم الوحيد لنظام اجباية المحلية وسيطرة الدولة على جل الإرادات 
ا اجبائية، ومع التقييد التشريعي لقانون اجباية المحلية وتقييد الوحدات المحلية في الرعاية لمصالحه

  ية ما يتعارض مع مبدأ الإستقلالية ولمبدأ اللامركزية المكرس دستوريا من خلال التعديلالمحل

                                                             
 .80فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
 . SDFCP (interieur.gov.dz)-DF-DGRHFS-DE LA FORMATIONGUIDE الرابط: 2

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/formation/GUIDE_DE_LA_FORMATION-DGRHFS-DF-SDFCP.pdf
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، وتغييب صلاحية السلطة التقديرية للجماعات 081في المادة سابق الذكر  3333الدستوري
فقرة  83المحلية وكيفية ممارسة هذا الحق في إطار الرقابة الوصائية للسلطة المركزية تكريسا للمادة 

، 3333سابق الذكر  من التعديل الدستوريمنها  00و 03 فقرة 0063والمادة  ،392و 30
فالنظام اجبائي الذي تتبناه اجزائر يتسم بالتبعية للدولة من خلال إنشاء أو إلغاء الضرائب والرسوم 

صوصياتها لخوانفراد الدولة في عملية تحصيل مختلف الضرائب بدون اشراك اجماعات المحلية اعتبارا 
المحلية وتطورات طلباتها المتنامية، كما أن عملية توزيع الموارد اجبائية على مختلف البلديات عن 
طريق هذه المصالح التابعة مباشرة للدولة وليس للبلديات أي سلطة للطعن أو الرفض، فالدولة 

لال الإبقاء محلية من خ اجزائرية تهيمن على المصادر اجبائية وبذلك فإنه لا يمكن إحداث تنمية
، وهذا بعد التحصيل الضريبي في وعاء واحد لتشمل كل 4على هيمنة الدولة على المصادر المالية

الوحدات المحلية ثم إعادة توزيعها بينهم بنسب متفاوتة وغير عادلة، وهو ما يتعارض مع استقلالية 
نق   دية كالضريبة على الدخل بخلافالوحدات المحلية، كسيطرة الدولة على الموارد اجبائية العا

 الموارد اجبائية للجماعات المحلية وتصنيفها ضمن الضرائب الغير منتجة.
إن اعتماد كثير من المجالس المحلية على المساعدات الحكومية والقروض الأمر الذي يمس 

غراقها بالديون وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما ينعكس سلبيا على لإاستقلالها، إضافة 

                                                             

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 08المادة 1 
الصادر عن المرسوم الرئاسي سابق الذكر: "لا تحدث أيةّ ضريبة إلّا  3333 من التعديل الدستوري 30فقرة  83المادة 2 

 .: "لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه"المادةلنفس  39فقرة في الو  ،بمقتضى قانون"
 سابق الذكر: "التصويت على قوانين المالية". 3333من التعديل الدستوري  03العنصر  006المادة 3 
 التي يخصّصها البرلمان فيسابق الذكر: "يشرع البرلمان في الميادين  3333من التعديل الدستوري  00العنصر  006المادة و 

إحداث الضرائب واجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، -00الميادين التي يخصصها له الدستور، كذلك في المجالات الآتية: "
 وتحديد أسسها ونسبها وتحصيلها".

 .60ليلى قريمس وآسية فنينش، مرجع سابق، صفحة 4 
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إذ تزيد نسبة المساعدات الحكومية المقدمة للإدارات  مستواها،مدى الخدمات التي تقوم بها وعلى 
 1من إجمالي إيراداتها. %83المحلية في كثير من الدول النامية عن 

 ثقفة عن الترشح للمجالس المحليةعزوف الإطارات والطبقة المثامناً: 
تواجه معظم المجالس المحلية في الدول النامية لضعف المشاركة الشعبية وأزمة ثقة فيما بينها 
وبين مواطنيها، يتمثل في قلة عدد الأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية لهذه المجالس، وفي 

وفي قلة  بموجب القوانين والأنظمة، ليهمتهرب كثير منهم عن دفع الضرائب والرسوم المستحقة ع
 2.الاهتمام بهذه المجالس ومتابعة أعمالها وضعف الرقابة الشعبية عليها

الانتخابات النزيهة والمبنية على أساس صحيح تأتي بما هو أكفاء و أنجع، ففي قوله تعالى:" 
،قاعدة 3 98دًا" سورة الأعرافذِّي خَب ثَ لَا يَخْر ج  إِّلاَّ نَكِّ وَالْبـَلَد  الطَّيِّب  يَخْر ج  نَـبَات ه  بإِِّّذْنِّ رَبِّّهِّ ۖ وَالَّ 

البذر الإنتخابي الصحيح لإنبات ممثلي المجالس المحلية المنتخبة معول عليهم، وعن طريق استغلال 
نفس الأسلوب في تقديم هدايا ودعوات للأكل ووعود كاذبة في إطار الحملة الانتخابية نفس الفلم 

ن، كل مواعد انتخابي للمجالس المحلية، النتيجة المجالس المحلية ممثلة بممثلين فاسدي  الإنتخابي يعاد
في ظل غياب الردع القانوني المناسب والتغطية القانونية على المشهد، بترك الثغرات الانتخابية 

 الممارسة سابقا ورقمنة انتخابات إلكترونية شفافة.
، منه38لمادة باعلق بالأحزاب السياسية المت 03/394القانون العضوي  من خلالنجد 

يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو  لاّ أ مفادها
، ولا يمكنه اللجوء الى الدعاية الحزبية استنادا الى  5عرقي أو جنسي أو فتوي أو مهني أو جهوي

                                                             
 .80فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
 .89ضبان، مرجع سابق، صفحة فؤاد غ 2
 . (ksu.edu.sa)الرابط:  .98الآية  ،سورة الأعراف ،القرآن الكريم 3
 09خ بتاري 33، المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد 3303جانفي  03المؤرخ في  03/39القانون العضوي  4

 .3303جانفي 

سابق الذكر: "لا يجوز طبقاً لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف  03/39من القانون العضوي  38المادة  5
للوحدة  -0«    والخلق الإسلامي، 0699لقيم ثورة أول نوفمبر  -3للقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية،  -0مناقضة:

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya58.html
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 931لمادة حصريا ا هما تضمنتالعناصر المذكورة أعلاه؛ اعتبار أن المشرع أضاف كلمة فتوي على 
المتعلق بإصدار ن  تعديل  0669 ديسمبر 36 المؤرخ في 69/908 المرسوم الرئاسي من

، يستفاد من هذه المادة على انها سابق الذكر 0669 نوفمبر 38 الدّستور المصادق عليه بإستفتاء
رث الاستدمار الفرنسي، فمن خلال الآية الكريمة إالتعصب القبلي و العرقي والذي هو تحارب 

لَيْهِّ آبَاءَنَا   لقوله تعالى:" وَإِّذَا قِّيلَ لَه مْ تَـعَالَوْا إِّلَىٰ مَا أنَزَلَ اللََّّ  وَإِّلَى الرَّس ولِّ قاَل وا حَسْبـ نَا مَا وَجَدْنَا عَ 
ئًا وَلَا يَـهْتَد ونَ" سورة المائدة أوََلَوْ كَانَ آبَاؤ ه مْ لَا  ، أحزاب سياسية وطنية تحمل 0392يَـعْلَم ونَ شَيـْ

يها قبل الإستقلال عل اكانو الشعارات الوطنية والثورية، وهيمنة الترشح فيها ذوي القرابة قبيلة الذي  
لمجالس ا على نجاعة مردود تسير رما يؤثالوطنيين،  يؤيدونفمن الأساس غرضهم ذاتي لا وطني ولا 

 بلدية أو ولاية، وما يشكل عبئا على اجماعات المحلية. ءالشعبية المنتخبة سوا
سنة  93فرض المستوى التعليمي اجامعي على الأقل لقبول للترشح من يقل عمره عن فمع 

، جاء إصلاحا جراء التطلعات العامة 30/303من الأمر  33ة فقر  069من خلال صدور المادة 

                                                             

البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي  لاستقلال -9للحريات الأساسية،  -9والسيادة الوطنية، للوحدة  -0 «
تمنع علة الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان  - لأمن التراب الوطني وسلامته. -9واجمهوري للدولة، 

 ."شكلها

 .إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون ق: "حسابق الذكر 69/908من المرسوم الرئاسي  93المادة 1
يمكن التذرعّ بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، لا   

 .واجمهوري للدّولةوأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطاّبع الدّيمقراطي 
وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو 

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة  .جنسي أو مهني أو جهوي
 .السّابقة

أ أي حزب يجوز أن يلج حزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو اجهات الأجنبية، ولايحظر على الأ
 ."سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما، تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون

 .)(ksu.edu.saالرابط:  .039الآية  ،سورة المائدة ،القرآن الكريم2 
على القوائم المتقدمة للانتخاب، تحت طائلة رفض القائمة،  الذكر: "يتعينسابق  30/30مر من الأ 33 فقرة 069المادة  3

( الترشيحات للمترشحين الذين تقل 0/3مراعات مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخص ، على الأقل، نصف )
 ".على الأقل، مستوى تعليمي جامعي ( مترشحي القائمة 0/0( سنة، وأن يكون لثلث )93أعمارهم عن أربعين )

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya104.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya104.html
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استمر مشكل ذوي المصالح الخاصة من كل عهدة )تشريعية /مجالس محلية( للشعب ومع ذلك 
، نفس الأسلوب لذويهم الأقربين منهم لترشيحهم كخلف بامتدادوالذين تم رفضهم بهذه الشروط 

سه فعزوف النخبة والمثقفين يجدوه أمرا منطقيا، لتمثيلهم المجالس المحلية المنتخبة مع الغالبية ليجد نف
 .أصبع من عشرة أصابع، ومن لا يؤمن لأن لا جدوى من المجالس المحلية المنتخبة

ك لس المحلية المنتخبة والساكنة المحلية بمطالبة لفومن ناحية أخرى استحالة عدم سعي المجا
صلاحية السلطة التقديرية لمكان وضع الحدود الإقليمية لما هو ملائم لها من السلطة التشريعية لأنها 
من أركان اللامركزية كما أشرنا إليها، لاسيما بالنظر الى المستوى الوعي والتعليمي للمنتخبين الذين 

 من الأمر سالفة الذكر 33 فقرة 069لية المنتخبة لاسيما بعد صدور المادة يمثلون المجالس المح
الذي سابق الذكر  3333من التعديل الدستوري  061المذكورة سابقا، وامتثالا للمادة  30/30

يسمو على جميع القوانين والتشريعات في اجزائر، فكل التقسيمات التي حصلت في اجزائر تشريعية 
المؤرخ في  96/08رقم  الأولف ،مااسابق ذكر الين بموجب صدور الأمر ال )التقسيم فعلى سبيل المث

عملية  فعموما تمر ،(06693جويلية  33المؤرخ في  69/96الأمر رقم و  ،06962ماي  30
ية باقتراح قانون أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية نظراً لتمتعها بوسائل تقن التقسيمات الإدارية

 ، فعملية إنشاء4وأجهزة كفيلة لذلك حيث ينحصر دور البرلمان في التصويت أو الرفض فقط
على الإطارات  لإعتمادبا ،حصرها على البرلمان نعلم يمكن تضافر اجهود لتعديل المحليةالوحدات 
 .سبيل الإصلاح والنخبة في

                                                             

المجلس المنتخب قاعدة اللّامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في  لالذكر: "يمثّ سابق  3333التعديل الدستوري  06المادة 1 
 تسيير الشؤون العموميّة".

إقليم للولاية مقسم إلى  لعلى: "ك 096و 099سابق الذكر، المتضمن قانون الولاية، نصت المادتين  96/08الأمر رقم 2 
 دوائر".

ولاية بعدما كانت  00الإقليمي للولايات، ورفع عدد الولايات إلى  صلاح التنظيمسابق الذكر، المتعلق بإ 69/96مر رقم الأ 3
 0669/36/03المؤرخ في  69/099، 69/039ولاية، وتطبيقا لهذا الأمر صدر المرسومان 09تضم  0693في ظل 

 بلدية. 38دائرة، وبموجبه رفع عدد البلديات بإضافة  093بموجبه تم رفع عدد الدوائر إلى 
 .33صفحة  مرجع سابق، محمد أمين أوكيل، 4
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 تناسب وجود ظاهرة الفساد والوازع الوطنيتاسعاً: 
ظاهرة الفساد الوحدات الإقليمية فلكل منها نسبة فساد ومفسدين يتملصون من  تْ قَ أرَّ 

القانون بتمرس لينجو من العقاب، فنجدها تعاني العجز في ميزانيتها المحلية بحيث تفوق نفقاتها 
 .متعددة باجزائر 1المحلية إيراداتها المحلية، وهذا ما يشكل مناطق ظل

في إنجاز التنمية المحليّة، ومنْ أعلى مستوى في الدولة، من رفْع  الغطاء الرسمي عن الفشل 
خلال تدخّل الرئيس تبون بلقاء الحكومة مع الولاة، حرّر المسؤولين والإعلام من زيْف الخطابات 

الدعائية وتضليل لغة الأرقام المنمَّقة في الحديث عن واقع اجزائريين بالقرى والأرياف والمناطق 
ا على هوامش المدن الكبرى، لتظهر الحقيقة اجبلية وحتى بلديا ت حضرية صغيرة يعيش سكانه 

عارية كما هي في الميدان دون مساحيق، حيث لا يزال هناك مواطنون محرومون من ضرورات الحياة 
التنمية  ولتفصيل بشأن واقع المدنيّة، رغم إنفاق الدولة لآلاف الملايير خلال العقديْن الأخيرين

 .2زائر العميقةالمحليّة في اج
لدية )الشروق تحقق( بعرضها للعيان كل مرة واقع الب ربورتاجللعيان بشأن  رما يظهولا سيما 

عاجزة ماليا وفي مقابلة رؤساء مجالسها الشعبية البلدية يتفوهون بنفس الإجابة تتلخ  في عدم 
عراقيل مالية  هم، فهذهعاتقلى ع الملقاةتلقي أغلفة مالية من السلطة المركزية لتغطية النفقات المحلية 

 وليدة التقسيمات التشريعية العشوائية التي لا ترتكز على معايير صحيحة والتي تطرقنا لها سابقا ولا
 العلمية خريجة اجامعات والمعاهد العليا التي تزخر بها اجزائر. الكفاءاتلتوظيف 

                                                             

 3333فيفري  06و 09برز مصطلح مناطق الظل بعد لقاء الحكومة مع الولاة وبرئيس اجمهورية عبد المجيد تبون في 1 
عندما قام رئيس اجمهورية بالتكلم على المناطق المهمشة والمعزولة التي تفتقر لأدنى متطلبات وشروط الحياة في تلك المناطق 

 .www.elhiwar.dz.comوسائل الترفيه والغياب التام ل
  (echoroukonline.com)الشروق أونلاين –.. أين الخلل؟ مناطق الظلالرابط:  2 

http://www.elhiwar.dz.com/
https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%84%D8%9F
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 عاشراً: صغر حجم الوحدات المحلية
الوحدة المحلية ملائما لحجم الوعاء الضريبي، الذي يتوقف على من المفترض أن يكون حجم 

عدد السكان وعلى مدى توافر المرافق الاقتصادية وما يتحقق من مدخولات مالية، تمكنها من 
 1النهوض بالمهمة التنموية الموكلة إليها بدلا من أن يقتصر أداؤها على مهمات هامشية فحسب.

 كبيراً بالشكل المفرط حتى تتمكن من التحكم والإستغلالفلا يكون حجم الوحدات المحلية  
لإقليمها المحلي دون شغور بعضه وعدم إستيعابه في حال كان ذو حجم كبير جداً، ولا يكون 

لنظر الى القدرة البشرية ي، بالللإقليم المح بالحجم الضئيل مقارنتاً لقدرة اجماعة الإقليمية الإستيعابية
 ولإمكانياتها.والمالية 

 مات الادارية التقسي إطارتسوية عراقيل تحقيق التنمية المحلية في  سبلالثاني:  لبطالم
أمام التنمية ف لا يقتصر التقسيم الإداري في وضع حدود فاصلة ترابيا بين الإدارات الإقليمية،

هلك دراسة شاملة تهي عملية تسوالتي  المحلية عوائق متمثلتا في انعكاسات التقسيمات العشوائية،
ومعرفة بخصوصيات لكل منطقة محلية، ما ينتج عنها إنعكاسات ويترجم مدى النجاعة مع مرور 
الزمن طبقا لما ارتكزت عليه من دراسة وتقييم الوضع تقرير التقسيم الإداري المحلي، ما تجسد في 

ت وإلى بين البلدياوتضح لنا هذه العيوب من خلال التطرق إلى إشكالية الفوارق ، أرض الواقع
 أزمة التنظيم الإقليمي للبلديات في اجزائر وسنبرز أبرزها:

عدم مراعات اجوانب الاقتصادية والبشرية في التقسيم الإداري لأقاليم الدولة، وذلك • 
لمراعات اجوانب الإدارية والاجتماعية لتقريب الإدارة من المواطن، ويتسبب في العجز المالي 

 تمويل المحلي، ما يفسره تفوق النفقات على الإرادات المحلية.للميزانية وال
لموارد تسيير افي واشراكها  وكفاءات اتر اطلإعدم دراسة ضم خلال حيز التقسيم الإداري • 

 .نفس التقسيم المحلي البات والاقتصار على التشريع لاستغلالها،المصالح المحلية 

                                                             
 .83فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة  1
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كانها يات اجنوبية الصحراوية مقارنتاً بقلة ستقسيمات إقليمية تمنح مساحات شاسعة لولا• 
والعكس بالعكس بالنسبة للولايات الشمالية، وأحيانا ما نقع في تقسيم عشوائي بطابع جهوي 

 قر لأدنى دراسة.تأنها تف لما يدعلى السير التنموي المحلي 
ها سابقاً، هي إليولعل أيرز عنصر يراد تحقيقه وتماشياً مع معايير التقسيم الإداري والمشار 

تحقيق التوازن اجهوي والتهيئة الإقليمية من خلالها، ولا سيما بعد صدور القوانين المتعلقة بالتهيئة 
 سالف الذكر 30/33لقانون رقم باع على ذلك الإقليمية وتراعي سياسة التوازن اجهوي وتشجّ 

ة يم من كل المعطيات كالمناخيالذي يعلج تهيئة الإقل المذكور سابقاً  03/33 رقم القانونكذلك و 
وغيرها، كما نّ  المشرع في  06واحصائيات النمو الديمغرافي في الصفحة  09منه في الصفحة 

سابق الذكر:" برنامج اجهة التهيئة الإقليم  30/33 رقم من القانونالفقرة الأولى  301المادة 
نمائية يات فيزيائية ووجهات إوتنميته: الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة لها خصوص

 .مماثلة أو متكاملة"
قليمية جهوية للتهيئة الإ فضاءاتعلى تبني فكرة اجهة والذي يشكل من تسع  يما يوح

سابق  03/33القانون  كتبنيها في ،وكل فضاء جهوي يحوي على عدد من الولايات  وتهيئته
غير أن هذا المثال الذي أشرنا اليه سابقا من خلال عنصر )أشكال  ،09 الذكر صفحة

التقسيمات الإدارية( والمرفق بمرجع من اجريدة الرسمية كمثال، و لم يوظف هذا الفضاء اجهوي 
 اجمارككتوظيفا شاملا من بينها الفضاء اجهوي للتنمية الا على غرار بعض الوحدات الإدارية   

سح الأراضي ، كما ينبغي على الدولة تطبيق مبادئ الحكم الراشد  لتقسيماتها والمديرية اجهوية لم
المحلية لمردوديتها التنموية محلية، فنتيجتا لذلك أنتج التقسيم الإداري مشاكل عديدة من بينها 

للفضاء الوطني بين مناطق اجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية وانخفاض  ئالمتكافغياب 
لمعيشي بمقابل ظاهرة التعمير العشوائي إضافتا الى ظاهرة النزوح الريفي وغيرها من المستوى ا

 :اختلالات ناتجة عن التقسيمات العشوائية، فينبغي
                                                             

 سابق الذكر. 30/33من القانون  السابق ذكرها 30المادة  1
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من التعديل  السابق ذكرها 08تكريس المبدأ الدستوري اللامركزية من خلال المادة •
 .سابق الذكر 3333 الدستوري
 .يتعلق بتنمية مناطقهم وتسيير شؤونهم المحليةمشاركة المواطن المحلي فيم •
مع موازات التقسيم الإقليمي للانتشار الأمني، وما يناسبها في انتشارها لتحقيق الأمن • 
 والسكينة. ةوالطمأنين
 تيراداإإعطاء أولوية للتهيئة التنموية للمناطق المحلية المفتقرة موردياً، والعاجزة على تحصيل •

 محلية لاسيما الداخلية في إطار التوازن اجهوي.
 .ترسيخ مبدأ ديمقراطية اختيار ممثلي المجالس المحلية المنتخبة للتسيير المحلي•

يتوجب على التقسيم الإقليمي الإعتماد على معطيات العنصر المحلي والتعرف  ذلكولبلوغ  
ع مستوى لتنمية المحلية تهدف إلى رفعلى خصوصيات أي رقعة من الوطن عبر الساكنة المحلية، فا

 عرفة الشأن المحلي.لم اوهذا يكون وفق والرقي بها المعيشة للمواطن المحلي
قيق تسوية عراقيل تح سبلطلب سنفصل في من خلال هذا الم العنصر،على هذا  قفلن

الأول( وتفعيل  المحلي )الفرع الاستثمارالتنمية المحلية في إطار التقسيمات الإدارية من خلال تدعيم 
 القاعدة في التنمية المحلية )الفرع الثاني( 

 المحلي الاستثمارالفرع الأول: تدعيم 
يعرف الإستثمار بأنه اجزء من الدخل الذي يتم إدخاله في نطاق العمليات أو المشروعات 

وم المالي مفه، مفاهيمالاستثمارية من أجل كتوين رأس المال، فهو يعكس مفهوم الإدخار وله عدة 
جه ومفهوم المحاسبي وهو كل ما تنت هو توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول ماليةو 

المؤسسة لا لغرض البيع أو التحويل وإنما لغرض البقاء في حوزتها لدوافع تحقيق العائد الملائم 
ة الدخل اللازمة، وأيضاً لإستمراري ستمرارية السيولةوالمحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع، ولا

الرغبة في و  ة التجديدإرادو  إرادة التوسعو  الحاجة إلى تغيير تجهيزات في هتتمثل أهم دوافعو ، وزيادته
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، فيتم تدعيمه عبر 1 وغيرها الإستراتيجيةو الفخر ك  دوافع خاصةإضافتاً الى  تحسين ظروف العمل
سسات وانشاء المؤ ناصر الاستغلال المباشر )أولا( آليات وسيتم التطرق اليها من خلال ثلاث ع

 الشراكة والتضامن )ثالثا( العمومية )ثانيا( و
 أولًا: الاستغلال المباشر

من القانون  099المادة و  2 03/36من القانون  093المادة أورد المشرع من خلال 
 على الإستغلال المباشر فالأصل منه 00/034من قانون البلدية  090وكذلك المادة  3 03/36

ليتها تمتعها باختصاصها الإقليمي، ومسؤو  إطاران تستغل اجماعة المحلية مصالحها العمومية في 
ارية، فهو مع مصالحها لتحسين البيئة الاستثم ويتلاءمكان ذلك لا يرهقها مالياً   إذا بشؤونها المحلية

المرسوم  كما شجع على ذلك من،  5ط الاقتصادي المحليأولا كدعوة لتحريكها وثانياً تحريك للنشا
 ..إلى آخره، 30/307ر الأمر و وصد 60/036 بإهتمام المشرع مثال تدعيم الاستثمارل التشريعي

 رقم من القانون 096المادة لة تعذر استغلال المصالح الولائية المذكورة في اأورد المشرع لح أيضا
مية إذا تعذر استغلال المصالح العمو ": ن  كالتالي والذي المتعلق بالولاية سابق الذكر 03/36

أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس  099الولائية المذكورة في المادة 

                                                             
 .66فؤاد غضبان، مرجع سابق، صفحة 1
المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه  نبالولاية: "يمكسابق الذكر المتعلق  03/36من القانون  093المادة  2

 ."العمومية عن طريق الإستغلال المباشر
ض المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانيته لصالح بع نبالولاية "يمكسابق الذكر المتعلق  03/36من القانون  099المادة  3

 ."ويجب عليه ضمان توازنها المالي المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الإستغلال المباشر
 :"يمكن البلدية ان تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشرسابق الذكر 00/03من القانون  090المادة  4

 تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية.
 ."ويتولى تنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية

 .90جواد لامية ومنصر حنان، مرجع سابق، صفحة  5
 03بتاريخ  99، المتعلق بترقية الاستثمارات، جريدة رسمية عدد 0660أكتوبر  39المؤرخ في  60/03المرسوم التشريعي  6

 )ملغى(.0660أكتوبر 
 .3330أوت  33بتاريخ  96، المتعلق بتكوير الاستثمار، جريدة رسمية عدد 3330أوت  33المؤرخ في  30/30الأمر  7
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يخضع الامتياز  ؛الشعبي الولائي الترخي  باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به
يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول لدفتر شروط نموذجي 

، فقد "من هذا القانون 99بها. ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 
كما هو يها  لة القانونية التي تكون علالحا هذهلبعض الحالات الخاصة التي نضم فيها  المشرعّ درس

 واضح.
 نشاء المؤسسات العموميةثانياً: ا

تعمد اجماعات المحلية بسلطتها التقديرية المحلية في حدود نطاقها الإقليمي الى الأخذ بما هو ينوع 
ويدعم لمداخيلها، كإنشائها لمؤسسات ذات طابع تجاري أو صناعي الذي هو وسيلة جلب 

 و0991 من خلال المادة، وهذا ما عاجه المشرع الإستثمار سواء من القطاع العام أو الخاص
مع ين نفس المادتين السابقت تشابهوت سابق الذكر، المتعلق بالولاية 03/36من القانون 0962
في إمكانية انشاء  سابق الذكر المتعلق بالبلدية 00/03من القانون  0994و0903 المادتين

 تسييرلالغاية من الإستثمار لمؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، واختلفا من ناحية ا
ار لبلدية لسعي إشباع شأنها الخاص في تحقيق الإستثمل بالنسبةمصالحها ولأهداف مرجوة منها، 

 "الموازنة بين الإرادات والنفقات لمؤسساتها ذات طابع صناعي وتجاري "كدعوتها بواجب المحلي

                                                             
المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية  نبالولاية: "يمكسابق الذكر المتعلق  03/36من القانون  099المادة  1

 ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية".
المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي "تأخذ  سابق الذكر: 03/36من القانون  096المادة  2

 أو تجاري حسب الهدف المرجو منها".
سابق الذكر: "يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية  00/03من القانون 090المادة  3

 والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها".
تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي "سابق الذكر:  00/03من القانون  909المادة  4

 وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها.
 ."التنظيمتحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق 
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ترك المجال  ،يتراعي اليه هذه المؤسساتأمر طبيعي بطبع الحال هذا و ، ولترشيد لنفقاتها المحلية 
 ستثماري.بها الى الإنتعاش الا ليرشد وليسعىولكن المشرع أراد  مفتوحا لصالح تسيير مصالحها

 ثالثاً: الشراكة والتضامن
أتاحها  ياتللآبلدية الو ألاية لو لاوجد المشرع اجزائري من خلال قانون اجماعة المحلية سواء 

في  كثرلبلديتين أو أ الإستثمار ودعمه من خلال التعاون بين الوحدات المتجاورةفي مجال جذب 
 القانونمن خلال خلق مناخ مشجع للإستثمار من خلال إطار النفع العام الذي يعود اليهما 

لتنمية لعلى إمكانية اشتراك بلديتين متتاخمتين أو أكثر 1 309في المادة  سابق الذكر 00/03
الإقليمية  للتكامل بين الوحداتلية التعاون ــــــ، وهذا يفعل عمالإستثمار المشترك ةآلي أوالمشتركة 

للوطن وسد النــق  بينهم، كــما أنه مجال لتـــبادل الخبرات وللتشـاور فـي مختــلف المشاكل المشـتركة، 
 .لتــعزيز النمو للجماعات الإقلـيــمـية فردياً ولخلق مناخ تنموي فـعال

اجماعات المحلية الذي أنشئ بموجب المرسوم  يصندوق من خلال التضامن عبر كذلكو 
من خلال فبين اجماعات الإقليمية،  المالي الذي يهدف الى التضامن 89/3992التنفيذي 

من القانون  300والمادة ،المتعلق بالولاية سابق الذكر 03/363من القانون 069المادتين المادة 
ية الداخلية، بدون تضافر اجهود المحل يلا يفالإستثمار  المتعلق بالبلدية سابق الذكر، إذ 00/034

                                                             
( متجاورتين أو أآثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية 3كن بلديتين )يم" سابق الذكر: 00/03من القانون  309المادة 1

 .المشتركة لأقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات
 وسائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة".يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد 

، المتضمن تنظيم صندوق اجماعات المحلية المشترك وعمله 0689نوفمبر  39مؤرخ في  89/399رسوم التنفيذي رقم الم 2
 .0689نوفمبر  39 بتاريخ، 99اجريدة الرسمية رقم 

، د تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل اجبائيةتتوفر الولايات قص"سابق الذكر:  03/36من القانون 069المادة 3 
صندوق تضامن اجماعات المحلية وصندوق ضمان اجماعات المحلية، تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين  :على صندوقين

 وتسييرماا عن طريق التنظيم".
ضامن المالي ما بين البلديات وضمان سابق الذكر:" تتوفر البلديات قصد تجسيد الت 00/03: من القانون 300المادة4 

 الصندوق البلدي للتضامن، وصندوق اجماعات المحلية للضمان. :المداخيل اجبائية، على صندوقين
 تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم".-



 الفصل الثاني: انعكاسات التقسيمات الإدارية الإقليمية على التنمية المحلية بالجزائر
 

046 
 

فل ، وهذه الآلية تتيح للجماعات الإقليمية ضمان التكابين اجماعات المحلية بحد ذاتها والتعاون
 ومواجهة العجز المالي امام نفقاتها المحلية لتسيير شؤونها المحلية.

 فعيل القاعدة في التنمية المحليةالفرع الثاني: ت
"البلدية هي  :على ما يلي ن يسابق الذكر  00/03من قانون البلدية  30فقرة  30المادة
طار تتم التنمية المحلية ضمن العمل المشترك والمتناسق ضمن اف ،قليمية القاعدية للدولة"اجماعة الا

إقليمي والمكون من فاعلو التنمية المحلية من الإدارة المحلية و المجتمع المدني والساكنة المحلية للحيز 
اجغرافي، ولغرض الرقي و الإزدهار في جميع المجالات والميادين وتحسين المستوى المعيشي و الرقي 

لاث عناصر ي قصد تحقيقه التنمية المحلية سنفصل في ثتفعيل التقسيم الإدار ولالمحلي، بالمجتمع 
ماعات المحلية استقلالية اج )أولا(ضرورة اعتبار خصوصيات كل منطقة محلية بمصالح محلية متميزة 

 )ثالثا(  يةاشراك المواطن المحلي في التنمية المحل )ثانيا(والتقليل من حدة الرقابة المركزية الوصائية 
 بمصالح محلية متميزة اعتبار خصوصيات كل منطقة محلية أولا: ضرورة

تقوم لا يمكن ان وغيرها، ف والمناخية واجغرافيةقة عن أخرى ببصمتها المواردية، تتميز كل منط
غلال الأمثل عليها وللإست والتعاونلغاية التمكن العمل  بالارضية العلم اجيدتنمية محلية بدون 

بالمناطق ككل، اغرض تحقيق 1للموارد، لعمل الإستصلاح الإقليمي أو ما يعرف بالتهيئة الإقليمية 
وتتم عبر الإتصال بالمواطن المحلي الأدرى بشؤون اقليمه المحلي، ومحيطه وعادات  التوازن اجهوي

 :وهذا من أجل منطقته،
 تكافؤ الفرص لكل إقليم.• 
 تحقيق اجدوى الاقتصادية. •
 عدالة التوزيع بين الأقاليم وبعث التوازن اجهوي. •

                                                             
هي عملية تهيئة واعداد للمظاهر اجغرافية البشرية والاقتصادية على مستوى الإقليمي، ويسمى أيضاً بالاستصلاح أي بوضع  1

خطة ومعاير تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية والموارد البشرية والاقتصادية لتنظيم العلاقة بين أقاليمها المتشابهة، ولتحقيق 
 وإعادة التوازن بين الاقاليم المختلفة داخل الدولة.الفرص لكل اقليم  تكافؤ
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 المحافظة على البيئة والموارد النادرة وتحقيق التنمية المستدامة.• 
 1تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لكل إقليم من أقاليم البلاد.• 

 والتقليل من حدة الرقابة المركزية الوصائية ثانيا: استقلالية الجماعات المحلية 
ها، فلا يمكن بها عن غير  أدرىيكمن دور اجماعات المحلية بالاهتمام بشؤونها المحلية والتي هي 

كرة محلياً، ولا يمكن تصوره، فتقوم اجماعات المحلية على فلغيرها ان يكون بدراية عن شأن ما يقع 
الوصائية  الرقابةو ، وتحت اشراف وتشريعياالاستقلالية في إدارة شؤونها المحلية، وهذا المكرس دستوريا 

 ، وإن تعدت ذلك تفقد اجماعات المحلية لإستقلاليتها من خلال عوامل نذكر منها:للسلطة المركزية
لتبعية المالية للمركزية بعد حدوث عجز للميزانية المحلية، في حين على السلطة حالة اتدارك  •

لا  لإقليمية،االمركزية عليها مراعات كل التدابير المساعدة في استقلالية الميزانية المحلية للجماعات 
 .الميدان في براءلدراسات والإستعانة بخاللازم وفقا  الدعمسيما الإصلاحات اجبائية المحلية وتوفير 

أماية اشراك المواطنين المحليين بالتنسيق مع اجماعات المحلية في الإحداث للتقسيمات الإدارية •
 للجماعات ياً الذي يجسد علاقة الدولة بالإدارة المحلية في إطار مبدأ اللامركزية المكرس دستور  الإقليمية

غة في إطار التوازن المحلية الذي يبلغ أماية بال المحلية، واستفادتا منها لدراية بالمقومات المحلية للمناطق
 .لابجماعات محلية عاجزة وأخرى  ، أياجهوي للمناطق المحلية للوطن، والحد من الفوارق بينها

طة التشاور بكل الشؤون المحلية سواء بإشراك مع السل إطارعدم تغييب الساكنة المحلية في • 
، ولاسيما أنه 2، زية، تجسيداً لمبدأ من الشعب والى الشعبالمحلية اللامركزية أو مع السلطة المرك

:"تشجع الدولة 3 الفقرة الثالثة 09في المادة  سابق الذكر 3333أقرها التعديل الدستوري لسنة 
 الديمقراطية التشاركية على مستوى اجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني".

                                                             
 . secrets. Guru-(trading(الفوركس وسوق العملات والبورصة –خبراء التداول  –لإقليمية التهيئة ا الرابط: 1
 . setif2.dz)-(univاللامركزية الادارية كأسلوب للتنظيم الاداري: المطلب الاول: مفهوم اللامركزية الاداريةالرابط:  2
 .سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 09المادة  3 

https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=18431
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لاهتمام اللامركزية اق مبدأ ما يعي خلل من شأنه تقويم كليتعين على السلطة المركزية • 
شخصية في حدود إختصاص إقليمها اجغرافي، بتمتعها بال بنفسها بإختصاصاتها لشؤونها المحلية

على  الإقتصارو للجماعات المحلية،  الماليأسباب العجز  المعنوية واستقلاليتها عن السلطة المركزية لا
الإشراف على أعمال السلطات المحلية في حدود الرقابة الوصائية، التي لا تتعدى ذلك فتصبع رقابة 

 لممارسة لإختصاصها.ا رقابتها الوصائيةأيضاً لا تنق  من و إدارية عادية أو مشددة، 
 اشراك المواطن المحلي في التنمية المحليةثالثا: 

نطقته ندرك أماية ادراكه لم ودرايته المنطقة التي يسكن فيها، المواطن المحليعلم من خلال 
لعناصر، لاسيما أنه أو قد تتشابهان في بعض ا غيرهاالتي تختلف على  اجغرافية المحلية وخصوصياتها
"تشجع الدولة الديمقراطية :0الفقرة  091في المادة  سابق الذكر 3333أقرها التعديل الدستوري 

اطية التشاركية فالديمقر ى اجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني"، التشاركية على مستو 
 سيما عبر لا في التسيير لشؤونه الإقليمية تعد تكريساً دستورياً، تمكن المواطن المحلي لمشاركته

 التشاركية. مبدأ الديمقراطية اجماعات المحلية، تشجيعاً من الدولة وفقا
اطار  في المشار اليها سابقاو  نفس التعديل الدستوري سابق الذكر من082وفقا للمادة و  

لجماعات ل نه من فاعلو التنمية المحليةبأتعزيز مبدأ اللامركزية، ليكون المواطن المحلي يلعب دور 
م من ية وغيرهالمجتمع المدني والإدارة المحل كذلك ،تحت وصاية الإدارة المركزية بعلاقة اللامركزية المحلية

التي  العادات الشؤون المحلية وتقاليدها وخصائصها ومميزاته ة، نظراً للأماية معرفالبارزين  نفاعلو ال
تكون بها مازة وصل بين الإدارة المحلية والمركزية عن طريق أخذ هذه المعلومات بالمنطقة من المواطن 

وفقا لمبدأ ناسب بما يتلزم يست لتوفيرها ماجيد المعرفة الإدارة المركزية ، والتي لا تعرفها المحلي
 اللامركزية.

                                                             
 .سابق الذكر 3333من التعديل الدستوري  ذكرها السابق 09المادة  1

 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 08المادة 2 
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زمة مع منحها الإستقلالية اللا الوصائية من قبلها والرقابةفيقتصر دورها في الإشراف  
قد  المحلي تقسيمالوإلا ف علاقة وفق مبدأ اللامركزية نكون بصدد لن، لأن بدون ذلك للتسيير المحلي
 مع المواطن المحلي ليمارست، وليبقى التعاون ادويلات صغيرة أو فدراليك  آخريأخذ شكلا

، لا سيما المادة لامركزيةفي إطار ال التجسيد الديمقراطية إطارشؤونه المحلية في لفي تسيير  تهديمقراطي
.الذكر سابق 2020من التعديل الدستوري سابقتي الذكر 061 والمادة 09

                                                             
 سابق الذكر. 3333من التعديل الدستوري  السابق ذكرها 06المادة 1
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ير على الأول والأخ تعتبر التنمية المحلية هدف لا بديل عنه للجماعات المحلية وخيارها
مستوى إقليمها المحلي، فلها دور في ذلك لتلبية الحاجات المحلية العامة وإشباع حاجات المواطن 

المحلية العامة وتحسين المستواه المعيشي والرقي به، مع إشراكه في المساماة في الشؤون المحلية وغيرها، 
 دراتها البشرية والمادية وغيرها في ذلك.مستغلتا لمواردها ولإمكانياتها المحلية المتاحة من ق

 وحدات محلية باهتمام واسع لمختلف دول العالم لإنتاجومن ناحية يحظى التقسيم المحلي 
والخيار الذي لا غنى عنه، كأسلوب راقي في تسيير الشؤون المحلية ورعايتها، ومن شأنه تخفيف 

ا لتمكينها مانحتاً إياها لبعض من صلاحياتها، على كاهل الإدارة المركزية للتفرغ لبقية أعبائه العبء
لدولة والتي عبر استغلال لأقاليم امن رعاية مصالحها المحلية بإقليمها محلي المختلفة عن الوطنية، 
 .بدورها كتنمية محلية تلقي بضلالها على التنمية الوطنية الشاملة

 وأنه كمحدد إقليمي ة،الإدارية المحلية إنشاء للوحدات المحلي يستفاد من التقسيمات
للاختصاص المكاني للجماعات المحلية اللامركزية، وكذلك كآدات توضح التباين الموجود بين 
الأقاليم من ناحية  والتوازن اجهوي والتهيئة الإقليمية من ناحية أخرى، فنميز عبر التقسيمات 

ل إقليم، واستغلالا لهذه يتميز بها كدرجة التفاوت بين الأقاليم والتي هي بمثابة بصمتها الوراثية التي 
المعلومات يمكن البناء عليها تقسيمات محلية تقي من مختلف الاختلالات الإقليمية، وفقا لأسس 
ومعايير التقسيمات المحلية،  كمواجهة الفوارق بين الأقاليم المحلية للدولة من حيث الموارد المحلية 

ة بعدما رق الى هذه النقطة الباحثين في مجال الإدارة المحليلسد فجوة تفاوت الأقاليم المحلية، كما تط
أدركوا الأماية عما ينجم عن التقسيم العشوائي جماعات محلية عاجزة مالياً على سد نفقاتها 

المحلية، والعكس لبعضها الآخر، ما يبين ان  التقسيمات الإدارية هي العلاقة بين اجماعات المحلية 
ل ا أثار اهتمام واجتهاد للباحثين في نفس المجال الى إيجاد الحلول الناجعة لتفعيوالتنمية المحلية ، م

لية يعني أنها النابعة عن اجماعات المحالوحدات الإقليمية من اجل تحقيقها التنمية المحلية، ما 
 تنحرف عن طريقها الصحيح وتأخذ مسار عشوائي بدرجة التقسيم العشوائي للوحدات المحلية.

 فاجزائر خطت خطوات عديدة في تشكيل الوحدات المحلية عبر التقسيم الإداري، وهذا منذ
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الاستقلال بعد حصولها على ميراث التقسيم الادري الإستعماري، ثم تقلي  للعدد الهائل  
بلدية، وبعدها مرت اجزائر بعدة محطات  903للبلديات الموروثة الى النصف حتى أصبحت 

بلدية  0990لية عبر مراحل زمنية منذ الاستقلال الى الوقت الحالي أن صار تقسيمية إدارية مح
ولاية، مع سعي اجزائر الى إرساء نظام حقيقي للجماعات المحلية، مع حرصها على منحها  98و

الاستقلالية اللازمة عن السلطة المركزية ولبعض صلاحياتها وتحت اشرافها ورقابتها الوصائية عليها 
عاية المصالح المحلية الخاصة والمختلفة عن الوطنية، ولصنعها القرار المحلي مع مزاولة لتمكينها ر 

 التنمية المحلية وفق مبدأ اللامركزية.
فالملاحظ من خلال جميع التقسيمات الإدارية المحلية في اجزائر منذ الاستقلال أنّها لا  

دَث الاَّ بموجب قانون صادر عن البرلمان،  سابق  3333نحه التعديل الدستوري وهذا ما يمتح 
منه  00فقرة  006الذكر الى اختصاص السلطة التشريعية في مجال التقسيم الإقليمي المحلي المادة 

 .هالفقرة الأولى من 099وكذلك من خلال المادة 
في المقابل لا يمكن للبرلمان اقتراح قانون للتقسيم الإداري، وذلك بعد اصدار مشروع قانون 

المحلي والذي هو من مهام السلطة التنفيذية، وهذا المشروع الغير مبني على المعايير  التقسيم
الصحيحة والمدروسة في انشاء التقسيم للوحدات المحلية، ونظراً لتمتع السلطة التنفيذية بوسائل 
تقنية وأجهزة كفيلة لإحداثه، فينحصر دور البرلمان في التصويت أو التعديل أو الرفض وتكتفي 

ذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات، ونلاحظ من التقسيم الإداري المحلي في اجزائر منذ ب
الاستقلال وجود وحدات إقليمية  متفاوتة في الأحجام والتجانس الاقتصادي والتكوين الديمغرافي 

ل ومن حيث المساحة وتنوع الموارد المائية...وغيرها، والتي تحتاجها الوحدات المحلية في الإستغلا
 لصالح التنمية المحلية.

يفسر أن الأخذ بالتنمية المحلية عن اجماعات المحلية عموماً أنه ينحرف عن مساره ما 
الصحيح بدرجة الأخذ بالمعايير الصحيحة والمدروسة عند التقسيمات الإدارية المحلية، وذلك ما أثرّ 

تاجها في جلب تية الداخلية، والتي تحفي عجز لأغلب الوحدات المحلية بجعلها تفتقر الى الموارد الذا
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إيرادات محلية الى خزينتها المحلية، لمواجهة نفقاتها المحلية للتسيير المحلي بمردودها التنموي المحلي 
تجد نفسها امام نظام جبائي محلي التشريعي البات لا تحرك فيه الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى 

وتات في تقسيمه ، والذي لا يراعي التفاسلطتها التقديرية المحلية لاغياً  والتقيد به تزاملبالاساكناً 
المالي من قبل الوزارة المكلفة بالمالية والموارد اجبائية بين الوحدات لعائدات الموارد اجبائية المجنات 

ركزية للسعي الى سبل بدل عن ذلك وبالسلطة الم اما يدفعه محلياً عبر كل الوحدات المحلية للوطن،
  تقديم مساعدات مالية من أجل التقليل من هذا العجز.الى

إن تحقيق الاكتفاء الذاتي لدى اجماعات المحلية بإراداتها الخاصة لتغطي نفقاتها المحلية 
وتحقيقاً للإستقلالية المالية، بعكس واقع اجماعات المحلية العاجزة التي نفقاتها المحلية أكبر من 

ها مع  بعية المالية من لمصادر التمويل الخارجية بالنسبة لها، كالقروض وتراكمإيراداتها بما يحقق لها الت
 با يترتمكل تأخر لفوائدها مع العلم أن اجماعة المحلية تمضي عقداً بالوفاء بالتسديد، وكذلك 

عنه من التبعية الشبه مطلقة للجماعات المحلية المركزية وترقبها لمساعداتها، ما ينتج عنه حدوث 
في أجهزتها المحلية، والتي عجزت الى تحويل اختصاصاتها النظرية الى التجسيد على أرض ضعف 

الواقع لغياب الغلاف المالي، أي لا يهم المجالس المنتخبة أو غيرهم من اجماعات الإقليمية كون 
 الموارد المالية المتدخل الأول في تسييرها.    

امها المحلية المحلية في تحقيق التنمية المحلية ومه فالتمويل المحلي يعد كمقياس لدور اجماعات
ومدى استقلاليتها الفعلية، بما في ذلك يحدد لها مدى تدخلها في ادنى الميادين وفق اختصاصها، 

فالعجز المحلي يشكل عائقا امام معظم اجماعات المحلية باجزائر في مواجهة التنمية المحلية، مما 
كملف هام بما يخ  التقسيم المحلي، وهذه المبادرة بهدف إيجاد الطرق وجب الاهتمام بهذه المسألة  

المناسبة والحلول لتدارك الوضعية المالية للجماعات المحلية باجزائر، كمبادرة إنشاء جنة أو هيئة 
مختصة من خبراء لمسألة توجيه التقسيمات الإدارية التي تمدنا بمعطيات، والتي هي بمثابة توجيه 

ات محلية وساكنتها بآراء المواطنين المحليين الأدرى بخصوصيات ومميزات أقاليمهم المحلية، مصير جماع
ة التقسيم المحلي من خلال الأسس الصحيح اعتباراتللاستعانة بهذه المعطيات لإدماجها ضمن 
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لية لمحوالمدروسة، للتهيئة المحلية واحداث التوازن اجهوي، ووضع الأرضية المناسبة لرعاية التنمية ا
 للتكامل ومسايرة الوضع المحلي، والواقع المحلي الميداني المعاش. ولخططها

وفي ظل تبعية أغلب اجماعات المحلية العاجزة للإدارة المركزية ممارستا عليها رقابتا وصائية 
صارمة ومشددة خاصتاً على المجالس المحلية المنتخبة ما يمس باستقلاليتها، وهذا الأمر الذي يزيد 

ظ من خلال تعاقب يلاحو  عرقلة جهود تحقيق التنمية المحلية في آدائها وممارسة مهامها بإستقلالية،
التقسيمات الإدارية المحلية باجزائر منذ الإستقلال بمحافظتها على نفس الخصائ  العشوائية في 

ت صحراوية ولاياتقسيم عدد قليل من التقسيمات الى غاية التقسيم الحالي، فنذكر منها كمثال 
 ،ذات مساحة شاسعة بحجم ديمغرافي للسكان قليل والعكس بالعكس مقارنتا بولايات الشمالية

كالهجرة الى المناطق الحضرية والشمالية والنزوح الريفي وغيرها، مع ان مساحة   نعكس سلباً تما
لعيب واضح وظاهر من المساحة الإجمالية للجزائر ، وهذا ا %83الصحراء اجزائرية تقارب بحوالي 

تماما أمام كل من يشاهد خريطة تقسيم المحلي للجزائر لأي مرحلة منذ الإستقلال، إضافتا الى 
ولايات منتدبة بالهضاب العليا أخرى وتشكيل لبلديات على مستوى  99ذلك استحداث 

قبل ان تصبح ولايات كاملة  سالف الذكر 06/038لمرسوم الرئاسي الهضاب العليا شمالا با
الصلاحية، وضِّفْ الى ذلك غيرها من بقية خصائ  عشوائيتها للتقسيم الإداري المحلي باجزائر  
 كالاعتبارات سياسية وغيرها، أي غير المعايير الصحيحة والمدروسة للتقسيم الإداري المحلي، فقد

إحتواء  لسامات التقسيمات الإدارية منذ الإستقلال في إعاقة التنمية المحلية، لإقتصار على محاو 
النمو الديموغرافي المضطرد بالتركيز على مواجهته ضمن الوحدات المحلية، وصاحبه ظهور حاجات 

فالتقسيم الإداري يقدم نتائجه بعد إحداثه سواء على المدى القريب أو المدى  اجتماعية جديدة،
 البعيد.

وعة من تقديم لمجمالنتائج المتوصل اليها من خلال هذه الدراسة، يمكن و  ماسبق فمن خلال
 الإقتراحات والحلول التي من شأنها التخفيف أو التقليل من المشاكل التي تعاني منها التنمية المحلية

 في إطار التقسيمات المحلية في اجزائر منذ الإستقلال.
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مراجعة وضع التقسيم الإداري المحلي بتعديله عن طريق الأسس والمعايير الصحيحة بإشراف من • 
 و 30/33قمر  في مجالات التهيئة الإقليمية والتوازن اجهوي بالمراعات بما جاء به القانونينخبراء 
والمشجع والموجه الى نفس النهج، وبقية الاختصاصات المرافقة والمدعمة سالفي الذكر  03/33

نين طلذلك ومن له شأن بذلك كاجماعات المحلية وضرورة إشراك المواطنين المحلين الساكنين أو القا
في الإقليم المحلي للاستفادة وللاسترشاد من معرفتهم بمناطقهم ونشاطاتهم وعاداتهم المحلية ومعرفتا 
لخصوصياتها وخصائصها التي تتميز بها كل منطقة عن أخرى، كما حث المشرع اجزائري على 

 المتعلق بالبلدية. 00/03من القانون  33ذلك كالمادة 
ة ات المحلية لتولي وتسيير شؤونها المحلية في الشؤون اجبائية المحليإعادة النظر في دور اجماع• 

وجب قانون لاَّ بمإ لا تقسيم إداريوالتقسيمات الإدارية، بالإشتراط عليها دستوريا وتشريعياً )
به،  ( لاغياً دورها في تدبر شؤونها المحلية الملقات على عاتقها، ومقيدتاً تشريعي صادر عن البرلمان

المداخيل اجبائية تعود للخزينة العمومية للدولة، وحسب التشريع يمنح نسبة قليلة الى  جل بحيث
الخزينة المحلية للجماعات المحلية من وعاء تحصيلهم الضريبي الواحد وبالتالي تحقيق العجز لمعظم 

 ةالوحدات المحلية للوطن، ما يتوجب على الدولة ترك شؤون اجباية المحلية للسلطة التقديري
للجماعات المحلية بإشرافها وتحت رقابتها الوصائية، او منح لصلاحية السلطة التقديرية المحلية 

 لبعض الضرائب والرسوم المحلية.
العصرنة و الرقمنة ومواكبة العولمة لها شأن مهم في دفع عجلة التنمية المحلية وحتى الشاملة، في •  

لعمال والموظفين مع خلق لمناصب شغل اختصار الوقت و اجهد و التخفيف على كاهل ا
ولتسهيل الخدمات لتقريب الإدارة من المواطن، ومنح سهولة عن طريق انشاء شبكة محلية وطنية 
بين اجماعات لرفع الوثائق و البيانات عن طريق الإيصال الشبكي الى السلطات المركزية لما توفره 

لطات ع البيانات والبريد الصادر والوارد بين السمن سهولة وأريحية مثلاً كعدم التنقل العاصمة لرف
المحلية والمركزية،  وتعود بالنفع لمنح إحصائيات ودراسات من خلال المصادر الرسمية والغير رسمية 

مان بها لتمكن من دراسة المعايير الصحيحة للتقسيمات الإدارية المحلية، مع ض للاستئناسالتقريبية 
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 لتوفر منافع إضافية جمة لاسيما عصرنة قطاع المالية والإنتخابات إستمراريتها وتوفير الصيانة
 واستخراج وثائق الحالة المدنية وغيرها.

إعادة تحديد حجم الولايات تحجيما قدر عدد كم الموظفين العاملين بإدارات الوحدات المحلية • 
يحة عايير الصحسواء كانت ولاية أو بلدية كحجم الولايات الصحراوية الهائل، واسترشاداً بم

للتقسيم الإداري المحلي كديمغرافية السكان، وضمان التكوين الأنجع لموظفي الإدارة المحلية كخطوة 
أساسية، وهذا اهتماما بتهيئة المورد البشري مع ضمان تنظيم فترات الترب  والتكوين المستمر، 

لبشري تكوينية للعنصر ا وزارة الداخلية بعملية على مستوى مثال)مؤخرا حظيت الدولة ولاسيما
الإدارة المحلية(، وتشجيع الموظفين وترقيتهم ومنحهم لمنح من شأنها التشجيع والتحفيز  للكفاءة

والتحسين لمستواهم المعيشي، بالإضافة الى إعادة النظر الى أعضاء المجالس المحلية المنتخبة والمراجعة 
 لية.للتسيير النابع عنهم وكذلك للانتخابات المجالس المح

إعادة النظر الى التقسيم الإداري بخريطة التوزيع العادل للموارد التي تزخر بها كل الأقاليم، والتي • 
ستنعكس اقتصادياً فيما بعد على اعتبارات مالية ومادية الى وحدات محلية عاجزة مالياً وأخرى 

ي( أو إلغاء أو اج )للتكامل الوظيفذات ميزانية محلية إيراداتها أكبر أو مساوية لنفقاتها المحلية، بإدم
إضافة، للعلم التقسيمات المحلية العشوائية المبنية على الاعتبارات السياسية لا الاقتصادية 

 والاجتماعية تدخل جماعة القسمة المحلية الناشئ عنها في نفق مظلم.
ة أن تكون يحل مشاكل المواطنين بإعتبار الوحدات المحلية الأقرب إليهم، وبوضع خطط تنمو • 

وفقاً لإحتياجات المواطنين، ومسخرتاً ومستعينتاً بالإمكانيات المحلية من مادية أو قانونية وغيرها 
ع على ذلك لا سيما حث المشر  في التسيير المحلي واشراكهم احتياجاتهمالمتوفرة لذلك، وتلبية 

وشفافية تقديم المعلومات إليهم، كنشر المداولات بتعليقها في لوحة النشر على مستوى كل وحدة 
 محلية سواء كانت بلدية أو ولاية.

إن تسليط الرقابة الإدارية الوصائية من السلطات المركزية على اجماعات المحلية العاجزة والتي • 
يعود حلا فعليها مراعات الأسباب الحقيقية للعجز المالي المحلي، فتراقبها  تكاد تكون مشددة لا
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بشدة لإعتبارات من بينها خلل في وظيفة أو سير إدارة اجماعة المحلية العاجزة ماليا، لأن ذلك ما 
قسمه لها التقسيمات الإدارية فوقعت في العجز ما اختارته لنفسها، ففي حين ما تمسها السلطات 

ية في استقلاليتها في اتخاذ القرار يتوجب عليها مساندتها باشرافها لمسايرة اجماعات المحلية المركز 
 ذات الميزانية المحلية المتوازنة أو الإرادات المحلية تكون أكبر أو يساوي النفقات المحلية.

ا به وليس بالضرورة الإعانة الحكومية الممنوحة إليها حلًا وفي نفس الوقت يمكن الاستئناس
وليس دائماً للقضاء على الإتكال، والحل بالإشراف من السلطة المركزية على تحفيزها بتهيئة 

اجماعة المحلية العاجزة داخلياً ولمواجهة العجز ولنفقاتها المحلية بذاتها والحرص على تثمين الموارد 
اء مهامها، آد المحلية، فحل مشكلة التمويل يعتبر كشرط أساسي لنجاح اجماعات المحلية في

بلإضافة الى تفعيل الرقابة المالية بدلا من الرقابة الوصائية، ومواجهة سبب مشكل العجز المالي 
المحلي، كضرورة تخلي الدولة على تحديد قيمة الضرائب والرسوم والحقوق ذات الطابع المحلي 

الية للجماعة روف الموتحويلها لصالح اجماعات المحلية، والتي من شأنها ان تسهم في تحسين الظ
المحلية سواء كانت بلدية أو ولاية، وضرورة مراجعة توزيع الموارد المالية بين المركزية واجماعات 

الإقليمية بتقسيم عادل، وغيرها من عديد حلول وفقاً لمبدأ استقلالية اجماعات المحلية، لتمكينها 
 من رعاية التنمية المحلية.

على اجزائر أن تقوم بتقسيمات ادارية إصلاحية في أقرب وقت، يجب  يمكن القول وعليه
 سري ويعرقل مسارهاي يبقى وتأثيرها على التنمية المحلية هذه التقسيمات العشوائية لأن كلما طالت
مية ـالأسس العل تحقيق كما يجب ان تراعي هذه التقسيمات الإصلاحية ،ويمكنه أن يتطور

 تلقي بظلالها عالة والتيـلي والتنمية المحلية الفـن المحـواطـات المـاجـة المدروسة، تماشياً وحـوعيـوالموض
قامة ، بدايتا من البناء من مستصغر الشيء الى مرحلة التشييد لإاملةـنية الشـوطـعلى التنمية ال

تقسيمات محلية لا تتوافق مع التوجهات السياسية، وفقاً لخصائ  والقدرات المختلفة كل إقليم 
.محلي
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 06691و 0693بين  لأقاليم ولايات اجزائر خريطة التقسيم الإداري (:30) رقم الملحق

 
 06892و 0669بين  ولايات اجزائر الإداري لأقاليم التقسيم(: 33) رقم الملحق

 
                                                             

 . - Wikiwandولايات اجزائر الرابط: 1
 نفسه. الرابط 2

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 3306و 0689بين  الولاياتخريطة تقسيم (: 30) رقم قلحالم

 
 التي أحدثتالولايات الملونة ، و 3306سنة زائر اج ولاياتخريطة تقسيم (: 39)رقم الملحق 

 (.3306سنة  اجديدةأو الولايات )06/031بصدور القانون 

 
                                                             

 . - 98Recherche Googleخريطة ولايات اجزائر الرابط:  1

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fatlas-times.com%2Fimages%2Falgsouth.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fatlas-times.com%2Findex.php%2Fen%2Fnewsfeeds%2F3041-2021-04-15-10-31-33&tbnid=OVvuV4vXwMmdEM&vet=12ahUKEwi-gO6si5f4AhVKXxoKHQFgBjEQMygMegUIARDQAQ..i&docid=i0QUXV_4mc9YLM&w=724&h=586&q=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%2058&hl=fr&ved=2ahUKEwi-gO6si5f4AhVKXxoKHQFgBjEQMygMegUIARDQAQ
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 1 3339و 0699منحنى تغير السعر العالمي للنفط للسنوات بين (: 39)رقم الملحق 

 
 

نة بين دلالة السبالعالمي للمحروقات  الاستهلاكالمنحنى المرافق يوضح كمية (: 39) رقم الملحق
(0699-3333)2 

 

 
                                                             

 .ar.wikipedia.org الرابط: 1
 . (wikipedia.org)ويكيبيديا -وفرة النفط في الثمانينات الرابط:  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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1 0686-0696تطور توزيع استثمارات المخططات الوطنية (: 36) رقم الملحق

 
 
 

 جدول الملاحق 
 الصفحة رقم الملحق

 99صفحة  0669و 0693خريطة التقسيم الإداري لأقاليم ولايات اجزائر بين : (30الملحق رقم )
 96صفحة  0689و 0669التقسيم الإداري لأقاليم ولايات اجزائر بين : (33الملحق رقم )
 93صفحة  3306و 0689: خريطة تقسيم الولايات بين (30الملحق رقم )
 90صفحة  06/03بصدور القانون  3306: خريطة تقسيم ولايات اجزائر سنة (39الملحق رقم )
 003صفحة  3339و 0699: منحنى تغير السعر العالمي للنفط للسنوات بين (39الملحق رقم )
 003صفحة  (3333-0699كمية الإستهلاك العالمي للمحروقات بين )منحنى يوضح  : (39الملحق رقم )
 009صفحة  0686-0696تطور توزيع استثمارات المخططات الوطنية : (36الملحق رقم )

                                                             
 .399صفحة ، 90رزين عكاشة، تجربة التنمية المحلية في اجزائر، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 1
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 المصادر أولا: 
 القــرآن العظـيم: -2

 .039الآية  -سورة المائدة 
 .98الآية  -سورة الأعراف 
 .30الآية  –سورة الإسراء 
 .03الآية  -سورة النمل 

 الدساتير:-0
بمشروع اقترحه حزب جبهة التحرير الحزب الاستقلال  بعد للبلاد أول دستور :2691دستور 
سه صادق عليه المجلس التأسيسي المكون من أعضاء الحزب نف للإستفتاء الشعبي، المعتمدو الوحيد 

 في عهد رئيس اجمهورية )أحمد بن بلة(.
جمهورية ا، المتضمن إصدار دستور 0669نوفمبر  33المؤرخ في  69/66الأمر :2699دستور 

 .0669نوفمبر  39بتاريخ  69اجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 
المتضمن  0666يوليو  36المؤرخ في  66/39القانون : 0669ول للدستور الأالتعديل • 

 .0666يوليو  03 بتاريخ 38التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 
المتضمن التعديل  0683يناير  03 المؤرخ في 83/30: القانون 0669لدستور التعديل الثاني • 

 .0683 يناير 09 بتاريخ 30 الدستوري، جريدة رسمية عدد
المتعلق بنشر  0688نوفمبر  39المؤرخ في  88/330المرسوم  :0669الثالث لدستور التعديل • 

باجريدة الرسمية للجمهورية  0688نوفمبر  30نتائج التعديل لدستوري الموافق عليه بإستفتاء 
 .        0688 نوفمبر 39 بتاريخ 99 جزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عددا

المتعلق بنشر ن   0686فبراير  38المؤرخ في  86/08جاء بمرسوم رئاسي  :2696 دستور
باجريدة الرسمية للجمهورية اجزائرية  0686 فبراير 30 تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء
 .0686مارس  30بتاريخ 36الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد
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المتعلق  0669 ديسمبر 36 المؤرخ في 69/908 صدر بموجب المرسوم الرئاسي :2669دستور
 باجريدة الرسمية 0669 نوفمبر 38 بإصدار ن  تعديل الدّستور المصادق عليه بإستفتاء

 .0669 ديسمبر 38 يوم 69 جريدة رسمية عدد للجمهورية اجزائرية الديمقراطية الشعبية،
 ،تعديلات 39شهد لغاية الوقت الحالي بدوره كما أنه    -
، 3333أفريل  03خ في المؤرّ  33/30 رقم قانونلبا :0669الأول لدستور دستوري التعديل ال• 

 .3333 أفريل 09بتاريخ  39جريدة رسمية عدد  ،المتضمن تعديل الدستور
 ،3338نوفمبر  09المؤرخ في 38/06 رقم قانونلبا :0669لدستور ثاني الدستوري التعديل ال• 

 .3338نوفمبر  09بتاريخ  90المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 
 ،3309مارس 39المؤرخ في 09/30 رقم قانونبال :0669لدستور ثالث الدستوري التعديل ال •

 .3309مارس  36بتاريخ  09يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 
 03مؤرخ في  33/993صدر عن المرسوم الرئاسي  :0669لدستور رابع الدستوري التعديل ال •

 3333بإصدار التعديل الدستوري المصادق علية في استفتاء أول نوفمبر  ، المتعلق3333ديسمبر 
ديسمبر  03بتاريخ  83، جريدة رسمية عدد للجمهورية اجزائرية الديمقراطية الشعبيةباجريدة الرسمية 

3333. 
للاستفتاء  0660سبتمبر  00لمسمى بالدستور الدائم( الصادر في دستور جمهورية مصر العربية )ا• 

مكرر  09الشعبي حسب مادته الأخيرة ليوافق عليه شعبياً، جريدة رسمية جمهورية مصر العربية رقم 
 . 0660سبتمبر  03)أ( بتاريخ 

  (manshurat.org)| منشورات قانونية (0660دستور جمهورية مصر العربية )
 القوانين: -1
المتضمن تأسيس الحكومة، جريدة رسمية  0699جويلية  03المؤرخ في  99/083الأمر • 

 )الوثيقة الشبه دستورية أو الدستور المادي الصغير(. 0699جويلية  00بتاريخ 98عدد
إعادة التظيم الإقليمي بين البلديات، ، المتضمن 0690ماي  09المؤرخ في  90/086المرسوم رقم • 

 .0690ماي  00المؤرخة في  09اجريدة الرسمية عدد 

https://manshurat.org/node/1688
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 96، المتعلق بتكوير الاستثمار، جريدة رسمية عدد 3330أوت  33المؤرخ في  30/30الأمر • 
 .3330أوت  33بتاريخ 

والمواطن، جريدة  ، ينظم العلاقات بين الإدارة0688جويلية  9المؤرخ في  88/000المرسوم رقم • 
 .0688جويلية  39الصادر بتاريخ  36رسمية عدد 

المتضمن كيفيات تقسيم الاصول والخصوم بين  0669فبراير  36مؤرخ في  69/09المرسوم • 
 .0669مارس  00بتاريخ  33الولايات القديمة واجديدة جريدة رسمية العدد 

يتضمن احداث مقاطعات ادارية ، 3308ديسمبر  39مؤرخ في  08/006رسوم الرئاسي الم• 
في المدن الكبرى وفي بعض المدن اجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، اجريدة الرسمية العدد 

 .39 ، صفحة3308ديسمبر  39مؤرخة في  68
يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم  3330ماي  00مؤرخ في  30/066المرسوم التنفيذي رقم • 

الولايات اجديدة )أي بعدما كانت منتدبة بعد صدورها بالمرسوم الرئاسي بين الولايات الأصلية و 
 .3330ماي  33بتاريخ  08(، جريدة رسمية عدد 09/093
، يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل 0689ديسمبر  09، المؤرخ في 89/003المرسوم رقم • 

 .0689ديسمبر  33بتاريخ  93رئيس دائرة، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل 3309ماي  36ؤرخ في الم 09/093رسوم الرئاسي الم•

 بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  3306ديسمبر  8ؤرخ في الم 06/038المرسوم الرئاسي رقم • 
مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات والمتضمن إحداث  3309ماي  36المؤرخ في  09/093

 .3306ديسمبر  03بتاريخ  69وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، جريدة رسمية عدد 
جريدة  ،يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 3330ديسمبر  03مؤرخ في  30/33قانون ال• 

 .66رسمية رقم 
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يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  3303 جوان 36ؤرخ في الم 03/33 قانونال• 
 .3303أكتوبر  30بتاريخ  90، جريدة رسمية عدد الإقليم

 لبلدياتا، يتضمن تعديل جداول 0699سبتمبر  03مؤرخ في  99/399المرسوم رقم • 
 .0699لسنة  89)ملحق(، جريدة رسمية عدد 

لق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، جريدة المتع 0689فيفري  39المؤرخ في  89/36القانون رقم • 
 .0689فيفري  36بتاريخ  39رسمية عدد 

المؤرخ  89/36يعدل ويتمم القانون رقم  3306ديسمبر  00المؤرخ في  06/03القانون رقم • 
 08بتاريخ  68والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، اجريدة الرسمية عدد  0689فبراير  39في 

 .3306ديسمبر 
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  3330مارس  03مؤرخ في  30/30مر الأ• 

 .3330مارس  03بتاريخ  06جريدة رسمية عدد 
 99، يتضمن قانون الولاية، اجريدة الرسمية العدد 0696ماي  33مؤرخ في  96/08الأمر رقم • 

 .0696ماي  30بتاريخ 
المتضمن قانون الولاية،  0696ماي  30بق الذكر، مؤرخ في سا 96/08ميثاق الولاية من الأمر • 

 .0696ماي  30بتاريخ  99اجريدة الرسمية العدد 
المتعلق بإصلاح التنظيم الإقليمي للولايات،  0669/36/33المؤرخ في  69/96الأمر رقم • 

 .0669جويلية  36بتاريخ  99جريدة رسمية عدد 
، المتضمن تنظيم صندوق اجماعات 0689نوفمبر  39مؤرخ في  89/399رسوم التنفيذي رقم الم• 

 .0689نوفمبر  9، صادر في 99المحلية المشترك وعمله اجريدة الرسمية رقم 
 .06، يتعلق بالبلدية، اجريدة الرسمية العدد 3300يونيو سنة  33مؤرخ في  00/03القانون رقم • 
 .03، يتعلق بالولاية، اجريدة الرسمية العدد 3303فبراير سنة  30مؤرخ في  03/36القانون رقم • 
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، المتضمن سريان التشريع المعمول به، جريدة 0693ديسمبر  00المؤرخ في  93/096القانون • 
جريدة  0660جويلية  39مؤرخ في  60/36، الغي بواسطة الأمر 0690لسنة  33رسمية عدد 
 .0660لسنة  98رسمية عدد 

 093بموجبه تم رفع عدد الدوائر إلى  0669/36/03المؤرخ في 69/099، 69/039المرسومان •
 .بلدية 38دائرة، وعدد البلديات بإضافة 

من طرف المجلس الأعلى للدولة المتضمن  0663فبراير  36المؤرخ في  63/99المرسوم الرئاسي • 
 .389، صفحة 0663فبراير  36بتاريخ  03إعلان حالة الطوارئ لسنة، جريدة رسمية عدد 

 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ 0663فبراير  39المؤرخ في  60/33المرسوم تشريعي  تلاه -
 ، 9صفحة ، 0660فبراير  36 بتاريخ 38جريدة رسمية عدد 

تضمن إعلان حالة الم، و 0663أوت  00المؤرخ في  63/033عدل وتمم بــالمرسوم الرئاسي  -
 ، 0936، صفحة 0663 أوت 03بتاريخ  90جريدة رسمية عدد ، الطوارئ

جريدة المتضمن رفع حالة الطوارئ،  3300فبراير  30المؤرخ في  00/30بالأمر  إلغاؤه تم -
 ،39، صفحة 3300فبراير  30بتاريخ  03رسمية عدد 

 مرالأ، المتضمن الموافقة على 3300مارس  33المؤرخ في  00/39فقَ على إلغائه بقانون و و   -
 .39، صفحة3300مارس 36بتاريخ06جريدة رسمية عدد، 3300ير يفف 30المؤرخ في00/30
-0683، يتضمن المخطط الخماسي الأول 0683ديسمبر  00المؤرخ في  83/00القانون رقم • 

0689. 
المؤرخ في  96/08يتضمن تعديل وتتميم الأمر  0680فبراير  09المؤرخ في  80/33القانون • 
 .0680فبراير  06بتاريخ  36والمتضمن قانون الولاية، جريدة رسمية عدد  0696ماي  30
، المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات، جريدة 0660نوفمبر  09المؤرخ في  60/69الأمر • 

 .0660ديسمبر  00بتاريخ  030رسمية عدد 
المؤرخ في  98/369يتضمن تعديل المرسوم رقم  0660فبراير  06المؤرخ في  60/96المرسوم • 
 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنين في الفلاحة. 0698ماي  03
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، المتضمن تأميم الشركة اجزائرية للتأمين، 0699مايو  36المؤرخ في  99/036الأمر رقم • 
 .0699ماي  00بتاريخ  90جريدة رسمية عدد 

 09لولاية، جريدة رسمية عدد ، المتعلق با0663أفريل  36المؤرخ في  63/36القانون رقم • 
 .0663أفريل  00بتاريخ
-0689 يتضمن المخطط الخماسي 0689ديسمبر  39ؤرخ في الم 89/33القانون رقم • 

 .0689جانفي  33، جريدة رسمية العدد الأول بتاريخ 0686
، يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها 0663جوان  36المؤرخ في  63/003المرسوم رقم • 

بشأن تأميم الأراضي ووسائل الإنتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها بوصية وزارة  الولاة
 .0663جوان  36مؤرخة في  90الفلاحة والإصلاح الزراعي، جريدة رسمية عدد 

مايو  36مؤرخ في  0اجريدة الرسمية عدد  0699مايو  33المؤرخ في  99/008المرسوم رقم • 
طاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكسي، ، يتعلق بتأميم الم0699
 .)كانت وزارة الاقتصاد الوطني آن ذاك(39صفحة

المتعلق بشرط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات  0660أوت  6مؤرخ في  60/009المرسوم • 
 .0680أوت  30 بتاريخالصادرة  96ة، جريدة رسمية عدد يالخاصة بالتنم

 ، المتضمن تقسيم اجزائر الى ثلاث وحدات استعمارية.0899أفريل  09خ في الأمر الملكي المؤر • 
المتضمن تنظيم محافظة اجزائر  0666ديسمبر  09المؤرخ في  66/983المرسوم التنفيذي رقم • 

 .0666ديسمبر  06بتاريخ  80، جريدة رسمية عدد الكبرى وسيرها
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جريدة  0669سبتمبر  39المؤرخ في  69/98الأمر رقم • 

 .0669سبتمبر  03بتاريخ  68رسمية عدد 
، 3333المتضمن قانون المالية لسنة  0666ديسمبر  30ؤرخ في الم 66/00القانون • 

(mf.gov.dz) aAlgeri OfficialJournal . 

https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A1999092.pdf
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.  3336يتضمن قانون المالية لسنة  3339ديسمبر  39مؤرخ في  39/39القانون رقم • 
(mf.gov.dz) al AlgériaJournal Offici 

القانون المعدل والمكمل لقانون المالية لسنة والمتضمن  0696جوان  33المؤرخ في  96/80الأمر • 
 .0696جوان  36بتاريخ  96، اجريدة الرسمية عدد 0696

، المتضمن إنشاء صندوق التضامن 3309مارس  39المؤرخ في  09/009المرسوم التنفيذي رقم • 
أفريل  33بتاريخ  06والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية عدد 

3309. 
، جريدة رسمية 0663المتضمن قانون المالية  0660ديسمبر  08المؤرخ في  60/39 رقم القانون• 

 .0663ديسمبر  08بتاريخ  99عدد 
، جريد 0680المتضمن قانون المالية لسنة  00/03/0683المؤرخ في  83/03 رقم القانون• 

 .0683ديسمبر  00بتاريخ  99رسمية عدد 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 3330ماي  00مؤرخ في  30/068التنفيذي رقم المرسوم • 
الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة،  0660أوت  39المؤرخ في  60/039

 .3330ماي  33بتاريخ  08جريدة رسمية عدد 
بلديات التي ينشطها  يحدد قائمة ال 0660أوت  39مؤرخ في  60/039المرسوم التنفيذي رقم • 

 .0660سبتمبر  30بتاريخ  90كل رئيس دائرة، جريدة رسمية عدد 
، المتضمن إعادة التنظيم الإقليمي 0690ديسمبر  33المؤرخ في  999/ 90 رقم الأمر• 

 .0690ديسمبر  39بتاريخ  60للبلديات، جريدة رسمية عدد 
ن التنظيم الإقليمي للبلديات ، المتضم0690أكتوبر  38المؤرخ في  90/390الأمر رقم • 

 .0690نوفمبر  39بتاريخ  83)حسب الملحق(، جريدة رسمية عدد 
، المتعلق بشأن إعادة التنظيم الإقليمي للبلديات، 0699جانفي  00المؤرخ في  99/99الأمر • 

 .0699لسنة  00جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بإدارة ولاية اجزائر والبلديات 3333مارس  30مؤرخ في  3333/30الأمر رقم • 

فبراير سنة  36المؤرخ في  3333/ ق.أ/م د/33التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 

https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/A2006085.pdf
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المحدد القانون  0666ماي  00المؤرخ في  66/09والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم  3333
 .3333مارس  33بتاريخ  36اص لمحافظة اجزائر الكبرى، جريدة رسمية عدد الأساسي الخ

يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم  3333المؤرخ في الأول مارس  3333/99المرسوم الرئاسي • 
الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة اجزائر الكبرى، جريدة  0666أوت  33المؤرخ في  66/363

 .3333مارس  33خ بتاري 36رسمية العدد 
، المتعلق بترقية الاستثمارات، جريدة 0660أكتوبر  39المؤرخ في  60/03المرسوم التشريعي   • 

 )ملغى(.0660أكتوبر  03بتاريخ  99رسمية عدد 
يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة اجزائر  ،0666ماي  00المؤرخ في  66/09الأمر • 

 .0666 جوان 39بتاريخ  08الكبرى، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن المخطط الخماسي الأول 0683ديسمبر  00المؤرخ في  83/00القانون رقم • 

 .0683ديسمبر  09بتاريخ  90، جريدة رسمية 0683-0689
المتضمن تحديد الحدور الإقليمية وتكوين  0669جويلية  03مؤرخ في  69/039المرسوم رقم • 

 .0669جويلية  09بتاريخ  96ولاية أدرار، جريدة رسمية عدد 
المتضمن تحديد الحدود الإقليمية وتكوين  ،0669جويلية  03المؤرخ في  69/099المرسوم رقم • 

 .0669جويلية  09بتاريخ  96ولاية وهران، جريدة رسمية عدد 
يضبط مهام بعض الأجهزة والهياكل  ،0689أكتوبر  00المؤرخ في  89/033 رقم المرسوم•   

لولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيها، جريدة رسمية عدد في الإدارة ا
 .0689أكتوبر  06بتاريخ  96
)سابق  89/033، يعدل ويتمم المرسوم 0689أوت  39المؤرخ في  89/303المرسوم رقم • 
 .0689أوت  38بتاريخ  09(، جريدة رسمية عدد هذكر 
لية، مجلة البلديات لتحقيق التنمية المحلية في ظل تراجع اجباية البترو جدار رياض، نحو تفعيل دور • 

 .69، صفحة 0، جامعة اجزائر3306صوت القانون العدد السابع اجزء الأول، السنة 
 ثانيا: المراجــع

 الكـــتب: -2
 باللغة العربيــة: -أ
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 -  :الكتب العامة 
-التوزيعوفاعلون، الطبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر و فؤاد غضبان، التنمية المحلية ممارسات • 

 .3309عمان، الأردن، سنة النشر 
ستايش علي، التنمية البشرية، الطبعة الأولى، مكتبة النود الإلكترونية، مجموعة الكتب، سنة • 

  Drive Google -.pdfبحث عن التنمية البشرية. 3333
محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري، عمادة كلية الحقوق جامعة بنها، سوريا، دون سنة • 

 نشر.
  pdfمكتبة -افعي ابو راس كتاب القانون الاداري تأليف محمد الش

(bibliopdfblog.blogspot.com) 
خيري فرجاني، التقسيم الإداري والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية في مصر، سلسلة إصدارات • 

تحميل  . 3308مصر، سنة النشر  مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، مطابع الأهرام المصرية،
 noor)-مكتبة نور  PDF- داري والتوزيع العادل للموارد الاقتصاديةلإكتاب التقسيم ا
book.com) 

وريا، السورية، س، الإجازة في الحقوق، منشورات، اجامعة الافتراضية 0مهند نوح، القانون الإداري• 
 Course: Bachelor in Law Sciences (svuonline.org). 3308سنة النشر 

.  3338مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، سنة النشر • 
 noor)-مكتبة نور  PDF- تحميل كتاب الوجيز في القانون الاداري مازن راضي ليلو

book.com) 
برهان زريق، السلطة الإدارية، طبعة أولى، موافقة وزارة الإعلام السورية على الطباعة والنشر رقم • 
 ، سوريا.38/30/3306/بتاريخ 000863/

https://drive.google.com/file/d/13g2lB7vaupaPzwJ40A09cV9fMfj9uf0y/view
https://bibliopdfblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_80.html
https://bibliopdfblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_80.html
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-pdf
https://pedia.svuonline.org/course/view.php?id=276#section-3
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88-pdf
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القانون الإداري، مكتبة ومطبعة الإشعاع، دار المطبوعات اجامعية، دون سنة ماجد راغب الحلو، • 
  PDF- تحميل كتاب القانون الاداري تأليف ماجد راغب الحلو  مصر. -نشر، الإسكندرية

  book.com)-(noorمكتبة نور
، ديوان 0693-0909بين البلدية  –محمد العربي سعودي، المؤسسات المحلية في اجزائر الولاية • 

 .3300المطبوعات اجامعية، الطبعة الثانية، تاريخ النشر فيفري 
 - :الكتب المتخصصة 

 لا يوجد• 
 باللغة الفرنسية:  الكتب -ب
 لا يوجد• 
 الجامعيةالرسائل والمذكرات  -0
جزائر، مذكرة اميلودي فتيحة، التقسيمات الإدارية وأثرها على اجماعات الإقليمية )البلدية( في • 

التخرج لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، السنة 
 (.3308 -3306اجامعية )

ليلى قريمس وآسية فنينش، التقسيم الإداري في اجزائر وأثره على التنمية المحلية، مذكرة مكملة • 
ة تخص  إدارة اجماعات المحلية، قسم العلوم السياسي-السياسيةلنيل شهادة الماستر في العلوم 

والعلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، السنة 
 (.3306-3309اجامعية )

جواد لامية ومنصر حنان، آليات تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مذكرة لنيل • 
ة الماستر في الحقوق، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة شهاد

 (.3306-3309بجاية، السنة اجامعية )

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88-pdf
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عيساوي عطية، التقسيم الإقليمي وإشكالاته في اجزائر، مذكرة ماستر لنيل شهادة الماستر في • 
ن لحقوق والعلوم السياسية، جامعة زياالحقوق تخص  الدولة والمؤسسات، قسم الحقوق بكلية ا

 (.3333 3306عاشور الأغواط، السنة اجامعية )
دليلة ناجة، التنمية المحلية في دول المغرب العربي )دراسة مقارنة بين اجزائر والمغرب(، مذكرة لنيل • 

سية، اشهادة الماستر تخص  سياسات عامة مقارنة، قسم علوم سياسية بكلية الحقوق والعلوم السي
 (.3309-3309جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، السنة اجامعية )

بوعفار عبد الحق، التمويل المحلي والتنمية المحلية في اجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم • 
السياسية والعلاقات الدولية تخص  إدارة وحكامة محلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية 

 (.3309-3309) اجامعيةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، السنة ب
خثير إيمان، دور اجماعات المحلية في التنمية المستدامة )دراسة حالة بلدية عين الحجر ولاية • 

سعيدة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخص  تسيير وإدارة اجماعات المحلية، قسم العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، السنة اجامعية 

(3309-3306.) 
بن قويدر جابر، التقسيم الإداري في اجزائر ودوره في التنمية المستدامة حالة دائرة بريكة ولاية • 

ة إقليمية، كلية علوم طرية تخص  تهيئباتنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اجغرافية والتهيئة الق
الأرض اجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار اجزائر، 

 .08/03/3303نوقشت في 
عثمان عزيزي، دور اجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بولاية خنشلة دراسة حالة • 

بلدية الرملية(، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في التهيئة العمرانية، قسم التهيئة )بلدية قايس و 
العمرانية بكلية علوم الأرض واجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجامعية 

(3338-3336.) 
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كتوراه ل م د ادة الد أحمد لوصيف، إصلاح اجماعات المحلية الإقليمية في اجزائر، رسالة لنيل شه• 
)بن يوسف بن خدة(، السنة  0في القانون العام تخص  إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة اجزائر

 (.3330-3333اجامعية )
بلوافي عبد المالك، أثر الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام الضريبي اجزائري في الفترة • 

تخص  مالية دولية، المدرسة -في الاقتصاد ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر 0663-3338
الدكتورالية للإقتصاد والتسيير، كلية العلوم اللإقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة 

 وهران.
  محاضراتالمقالات العلمية و  -1
وجهة ممحمد أمين أوكيل، الوجيز في قانون المالية )الميزانية العامة في الدولة(، مطبوعة جامعية • 

لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 (.3330-3333الرحمان ميرة بجاية، السنة اجامعية )

عبلة عبد الحميد بخاري، محاضرات في الاقتصاد الإقليمي التخطيط الإقليمي، اجزء الأول من • 
 .3303كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، المحاضرات، قسم الاقتصاد ب

https://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/REG1.pdf 
قالة مجعفري نعيمة، التقسيمات الإدارية وأثرها على اجماعات الإقليمية)البلديات( في اجزائر، • 

سنة  33 العدد 30 سعيدة، المجلدب مولاي الطاهر امعةعلمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
  ASJP |التقسيمات الإدارية وأثرها على اجماعات الإقليمية)البلديات( في اجزائر.   3309

(cerist.dz) 
 المجلات القانونية -0
دارية وليتيكية للدولة الليبية وأثرها على إنشاء التقسيمات الإخالد محمد بن عمور، العيوب اجيوب• 

 سنة 36 العدد 30 مصر، المجلد-دراسة في اجغرافيا السياسية، مجلة كلية الآداب بجامعة طنطا
3309. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6603
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6603
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علي محمد دياب، مفهوم الإقليم وعلم الأقاليم "بمنظور جغرافي بشري"، مجلة جامعة دمشق • 
اجغرافيا : دراسات و أبحاث جغرافية: مفهوما الإقليم وعلم .    3303، سنة 3العدد  38المجلد 
  geography.blogspot.com)-... (swidegاليم بمنظورٍ جغرافيٍّ بشريٍّ الأق
فيصل بن زحاف، نظام المقاطعة الإدارية في التنظيم الإقليمي اجزائري، مجلة القانون الدستوري • 

.   2021، سنة0العدد 9، المجلد3والمؤسسات السياسية، جامعة وهران
Article_Standard (cerist.dz) 

لصلج نوال، النظام القانوني للدائرة في اجزائر، مجلة الأستاذ الباحث في الدراسات القانونية • 
 .3306، سبتمبر6العدد 0سكيكدة، المجلد 0699أوت  33بجامعة 

المتضمن المشروع التمهيدي لقانون  3308ملياني صليحة، التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت • 
اجماعات الإقليمية اجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية لكلية الحقوق جامعة بالمسيلة، 

 .3333 ، جوان33 العدد 39 المجلد
(، مجلة التنمية والإقتصاد 3309-0696عامر هني، قراءة في مخططات التنمية باجزائر )• 

 قراءة في مخططات التنمية باجزائر.   2018التطبيقي، جامعة المسيلة، العدد الرابع، سنة 
2014) | ASJP (cerist.dz)-(1967 

طفى عوفي والصالح ساكري، تنظيم الإدارة المحلية في اجزائر المفهوم والنشأة، مجلة الإحياء جامعة مص
  |تنظيم الإدارة المحلية في اجزائر المفهوم والنشأة.  2009، سنة 30العدد  00 باتنة، المجلد

ASJP (cerist.dz) 
مفتاح عبد اجليل، قراءة قانونية بخصوص الرسم الصحي على اللحوم، مجلة القانون والعلوم • 

العدد  39لد البليدة، المج بجامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية   -والعقار، مخبر القانون السياسية
 (cerist.dz) 117746.    3308، سنة 33
 كترونية:لالإ الروابط-2

 SGG Algérie (joradp.dz) موقع الأمانة العامة للحكومة

https://swideg-geography.blogspot.com/2017/08/blog-post_999.html
https://swideg-geography.blogspot.com/2017/08/blog-post_999.html
https://swideg-geography.blogspot.com/2017/08/blog-post_999.html
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/541/5/1/163785
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83658
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83658
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13722
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13722
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/518/4/2/117746
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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Journal Officiel Algérie (joradp.dz) 
 (elwassat.dz) دراسة تاريخية حول مسار التشريع اجزائري - الوسط اجزائرية
ONS : Office National des Statistiques 
 (elbilad.net) هذه قائمة أغنى بلديات اجزائر و أفقرها! - الحدث : البلاد
  .(univ-setif2.dz)  المحاضرة الثالثة : الولاية : تنظيم الولاية
 (djazairess.com) جزايرس : التوازن الإقليمي عن طريق تنمية م دمجة ومستدامة
وزير الداخلية و اجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة "
 (interieur.gov.dz) "بالإحصاء العام للسكان والإسكان
 .(areq.net) العالم الثالث
 .13722 (cerist.dz) 
 (univ-setif2.dz) محتوى المحاضرة: صور اللامركزية الإدارية
 (areq.net) دوائر اجزائر
 (wikipedia.org) مؤتمر طرابلس 0693 - ويكيبيديا
 (elwassat.dz) من عهد الرئيس بن بلة إلى فترة الرئيس تبون - الوسط اجزائرية
-nn) تنظيم جديد خاص للعاصمة...هذه التفاصيل - اجريدة الإلكترونية :نيوز اجزائر
algeria.dz) 
 (ahlamontada.net) التقسيم الاداري في اجزائر
 (wikipedia.org) تنمية بشرية )اقتصاد( - ويكيبيديا
 YouTube - دور اجماعات الترابية في دعم التنمية المحلية (2)
اجباية المحلية خيار استراتيجي لدعم مداخيل اجماعات المحلية على ضوء الأوضاع الاقتصادية 
 ASJP | – الراهنة – دراسة ميدانية ببلدية حاسي ماماش للفترة 3300 – 3306
(cerist.dz) 

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1985/A1985001.pdf
https://elwassat.dz/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6/
https://www.ons.dz/spip.php?rubrique211
https://www.elbilad.net/evenement/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-19825
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=10087
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=10087
https://www.djazairess.com/echchaab/199088
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3285-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.html
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.html
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/11/1/13722
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/92/11/1/13722
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061
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 العربيةباللغة  
ت المحلية في اجزائر لتحقيق التنمية المحلية ، معتمدتاً على حجم عااميتوقف سعي اج

كل ب دعمهارغم ذلك ب تحقيقب عليها يصعّ  في ما غالبا ماتعاني عجزاً ف، الضرورية  مواردها المالية
دون نصيبها المحلي  تحديدوهذا نظراً لمعوقات، فتقسيم إنشائها بمثابة  ،الوسائل واجهود المبذولة لها

ة بإستراتجية وزها كآدات ومعطيات أولية للتنمية المحلييحوارد بمتويه يحبما  ،لاختصاص المكانيلغيرها 
المحلي  التسييرتعثر و ا نفقاته أماماداريه و بعراقيل المالية  ةجز اع عما تقل ذلك تحصِّّ  لا والبقيةتموقعها، 

في إطار التقسيمات العشوائية،  الهلتنمية المحلية المتطلع لفعاليتها   ما يقللرقابة المركزية، بالتبعية و با
خيل اغير مدلها  عود كلياً لا تو  ،اجبائية المحلية تشريعياً  هاإضافتاً لتوجيه الاستفادة لعائدات المداخيل

نفقاتها، فالتقليل بشأن التقسيمات المحلية ليس بالقرار الحكيم والراشد دون  أمام القليلة الأملاك
 المعيقاتز لتجاو فوجب الأخذ بها السياسية،  كالاعتبارات والمدروسة الصحيحةالأخذ بالمعايير 

تدارك و لعراقيل، ا أهم ل  ذلك وعلىكل مبادرة تشاركية تفعِّّ بوالوقوف  لذلكبدراسة تهيئة الأقاليم 
، لنصل الى وياجهلتوازن لتحقيق  ثمفي إطار الإصلاح،  تقسيملالاختصاص التشريعي البات ل

 التنمية المحلية.
 الكلمات المفتاحية: 

 موارد محلية. ،التنمية المحلية، جباية محليةالإدارة المحلية، التقسيمات الإدارية، اجماعات المحلية، 
 باللغة الإنجليزية 

  Summary: 
The pursuit of local groups in Algeria to achieve local development 

depends on the size of their necessary financial resources. They often suffer 
from a deficit in what makes it difficult for them to achieve this despite their 
support by all means and efforts made to them, and this is due to obstacles, so 
dividing its establishment is tantamount to determining its local share without 
others for spatial jurisdiction, including what it contains. With resources it 
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possesses as tools and primary data for local development with its location 
strategy, and the rest does not achieve that, as it falls short of financial and 
administrative obstacles in front of its expenditures and the failure of local 
management by dependence and central control, which reduces its effectiveness 
for local development aspiring to it within the framework of random divisions, 
in addition to directing the benefit to the proceeds of its local tax income and 
does not fully return legislatively. It has other than the incomes of the few 
properties in front of its expenditures. Reducing the local divisions is not a wise 
and rational decision without taking into account the correct and studied 
criteria such as political considerations. It was necessary to take them to 
overcome the obstacles by studying the preparation of the regions for this and 
to stand by every participatory initiative that does this and the most important 
obstacles, and the final legislative competence to divide in a framework 
Reform, then achieve equilibrium n regional, to get to the local development. 

key words: 
Administrative divisions, local communities, local administration, local 

development, local collection, local resources. 


